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كتاب الإجارات 0 


الإجارة عق يرد على المنافع بعوّض . 


قال: (الإجارة عقا يَرُِ على المنافع بعوّض). 

لأن الإجارة في اللغة ا بيع المنافع» والقیاس يأبئ جواّه؛ لأن 
ال عل ا عوضٍ؛ وهي دود .> واا ا لوه بها 
مرج ل ی اا اه لجاع الا اا 


وقد شهدت بصحتها الآثارء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (أعطوا 
الأجيرَ أجر» قبل أن جف عرق" 
و عليه الصلاة والسلام : امن استأجر اجا فليعلمه ا 


)١(‏ أي الإجارة» وفي تسخ : جوزناه. أي عقد الإجارة. 

(۲) سنن ابن ماجه »)۲٤٤۳(‏ السنن الصغرئ للبيهقي .)۲٠١١(‏ وله عدة طرق 
في كل منها مقال» لكن يقوئ بمجموعهاء كما قال المنذري في الترغيب والترهيب 
8/7 وينظر نصب الراية ۱۲۹/٤‏ البدر المنير .."۸۳/١۷‏ 

(۳) الآثار لمحمد بن الحسن ص57١»‏ مسند أحمد .٥۹/۳‏ مصنف عبد الرزاق 
)١9١75(‏ بلفظ : فليسم له إجارته» سنن البيهقي .)١٠١١١(‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۹4۷/٤‏ «رجال أحمد رجال الصحيح, إلا أن 
إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب». اه» لكن «وصله البيهقي من 
طريق أبي حنيفة)» كما قال ابن حجر في بلوغ المرام مع سبل السلام 287/7 وينظر 
نصب الراية »١1١/5‏ والتلخيص الحبير 7/ 55. 


و 7 2 5 و 4 
ولا تصح حتئ تكون المنافع معلومة. والاجرة معلومة. 
وما جاز أن يكون ثمناً في البيع : جاز أن يكون أجرة في الإجارة. 
والمنافع تارة تصيرٌ معلومة بالمدة» كاستئجار الدّؤر للسكنئ. 


اس لدم س 


والارضين للزراعة. فيصح العقد على مدة معلومة. أي مدةٍ كانت . 


وتنعقد ساعة فساعة على حَسَّب حدوث المنفعة. 

والدارٌ أقيمت مقام المنفعة في حَقّ إضافة العقد إليها؛ ليرتبط الإيجاب 
بالقبول» ثم عمله يَظهِرٌ في حقّ المنفعة مِلْكاً واستحقاقاً حال وجود المنفعة. 

قال: (ولا تصح حتئ تكون المنافع معلومة» والأجرة معلومة)؛ لما روينا. 

ولأن الجهالة في المعقودٍ عليه وبدله تُفضي إلى المنازعة» فصار 
کا الو والمكم في العم 

قال: (وما جاز أن يكون ثمناً في البيع: جاز أن يكون أجرة في 
الإجارة)؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة» فتعتبرٌ بثمن المبيع. 

وما اقلح نهنا ف اع فك أجرة أبف 4 عن و 
اللفظ لا ينفي صلاحية غيره؛ وض فال 

قال: (والمنافع تارة تصيرٌ معلومة بالمدة» كاستئجار الدور للسكنئ. 
والأرَضِينَ للزراعة» فيصح العقدٌ على مدة معلومة, أي مدةٍ كانت). 


)١(‏ كالأعيان التى ليست من ذوات الأمثال» كالحيوانات والعدديات المتفاوتة» 
فإنها لا تصح ثمناً أصلا. البناية 11/11. 


(۲) أي عيئاً بعين» كمن استأجر دارا بثوب حاضر مشار إليه. 


كتاب الإجارات ۷ 


و- 
يعد ب و 
م 


وتارة تصيرٌ المنافع معلومة بالتسمية» كمّن استأجر رجلاً على صَبْغْ ثويه. 
أو خباطته › أو استأجر دابة لحمل عليها مقدارا معلوماء أو يركبها مسافة 
سماها . 


أن اله اكات لر + كان كدر الع يها معلوها إذا كانت 
الت ل ارت 

وق ى موق كات ا ا انها فو طالكو ا أى د 
رها ماف رف اا اع 

وفيه لاف الشافعي"" رحمه اللّه. 

إلا آن في الأوقاف لا تجو الإجارة الطويلة؛ كي لا يدعي المستأجر 
ملكهاء وهي ما زاد علئ ثلاث سنين» هو المختار. 

قال: (وتارة تصير المنافع معلومة بالتسمية””» کمن استأجر رجلا على 
صب ثوبهء أن شاط أو استاجن ذاه للخل :غلبها مدر مرها أو 
يركبها مسافة سماها). 

لأنه إذا بِيّن الثوب» ولون الصبّغء وقدره» وجنس الخياطة» والقدر 
المحمول» وجنسّه؛ والمسافة: صارت المنفعة معلومة» فيصح العقد. 


)١(‏ كلمة: عسئ: هنا وقعت مجرّدة عن الاسمء والخبر تقديرّه: عسئ الاحتياج 
إلى المدة الطويلة يقع» وأهل العربية يبون ذلك. البناية ٠١/١١‏ . 

(۲) فله ثلاثة أقوال: أي مدة» وسنة» وثلاثون سنة. نهاية المطلب .١١١/١١‏ 

(۳) وفي سخ : بنفسه. قلت: قال في البناية ١7/1١7‏ : أي بنفس عقد الإجارة. 
اه ورجح قاضي زاده في نتائج الأفكار 4/4 لفظ: بالتسمية» وأشار إلى الشُسَخ. 


۸ كتاب الإجارات 


وتارة تقض الجفعة سغلومة «القعية. والاكارة كن اجر رجا 
لينقل له هذا الطعام إل موضع معلوم. 


زوها لوج فد کر عقوا فا ال اسار اقفر 
والخاطتع وي أن كن العمل تعلوياء وذلك في الأجير المشترك. 

وقد تكون عقداً على المنفعة» كما في أجير الوخد ولا بد من بيان 
51 

ا( ا سارف ا ق کچ 
رجلاً لينقل له هذا الطعام إل موضع معلوم)؛ لأنه إذا أراه ما ينقله 
والموضع الذي ا ا فيصح العقد» والله 
تعالئ أعلم. 


باب 
چ 4 بير ص اله 
ء و ر بر ني 2 
الاجرة لا تحب بالعقد. و باحد معان ثلاثة : إما بشرط 


التعجيل › أو بالتعحيل من غير شرط . أو باستيفاء المعقود عليه . 


باب 


الأجر متى يُستّحق؟ 
قال :الجر a E E N‏ 
بشرط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرطر» أو باستيفاء المعقودٍ عليه). 
وقال الشافعي”" رحمه الله: تملك بنفس العقد؛ لأن المنافع المعدومة 
صارت موجودة حُكماً؛ ضرورة تصحيح العقدء فيثبت الحكم فيما 
فاليا" هن ادل 


ولنا: أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع» على ما بينًا. 


2 


)١(‏ وفي تُسخ: لا تستحق. 

(0) وفي تُسخ: بإحدئ معان» وأشار إلى هذا العيني في البناية ۲٠/٠۳‏ وأن 
وجهه: إحدى العلل. 

(۳) العزيز ۱۹۷/۱۲. 

(6) أي المنافع. حاشية نسخة ۷۳۸ه.» وفي غالب النسخ: يقابله. 


و١‏ الأجر متوا يُستَحَق؟ 


وإذا قَبّض المستأجرٌ الدارَ : فعليه الأجرة وإن لم يَسكئها . 


٠‏ چ ر 8 ت ۶ و 
فإن غصبّها غاصب من يده : سقطت الآجرة. 


ومن استأجر دارا : فللمؤّجر أن يطالبّه بأجرة كل يوم . 


والعكد مار وين قضيتها : السار فين ضرورة التراخي في 
جانب المنفعة: التراخي في البدل الآخر”'". 

وإذا استوفئ”" المنفعة: يثبت الملك في ااج لدي اة 

وكذا إذا کدی ار ا ل وا 

أن يزه تش الاج الذار قعل الأجرة وان لم يسكثها) ؛ لأن 
a‏ اف ا ماه إن السك من 
الانتفاع يثبت 

قال ا سَقَطّت الأجرة)؛ لأن تسليم المحل 
ا أقيم مقام ا للك من الانتفاع» فإذا فات التمكن: فات 
التسليم» وانفسخ العقدء فسقط الأجر. 

وإن وجد الغصب في بعض المدة: سقط الأجرٌ بقدره؛ إِذْ الانفساخ 
في بعضيها. 

قال : (ومن اانا در دارا: فللمؤجر أن يُطَالبّه بأجرة كل يوم) ؛ لأنه 
استوفئ منفعة مقصودة. 


)10( أي الأجرة. 


الأجر متوا يُستَحَو؟ ١١‏ 


إلا أن يبن وقت الاستحقاق فى العقد . 
وكذلك إجارة الأراضى . 
ومن استأجر بعيراً إلى مكة : فللجَمّال أن بُطالبّه بأجرة كل مرحلة. 


وليس للقصّار والخيّاط أن يطالب بأجره حتى يفرع من العمل . 


وس سلس 


إلا أن يبين وقت ؛ الاستحقاق في العقد)؛ لآنه بمنزلة التأجيل. 

قال : (وكذلك إجارة الأراضي)؛ لِم ر 

قال: (ومّن استأجر بعيراً إلئ مكة: فللجَمّال أن يُطالِبّه بأجرة كل 
مرحلة)؛ لأن سير كل مرا مقضود. 

وكان أبو حنيفة رحمه الله E‏ لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء 

ْ ا 1 ِ ِ 4 

المدة» وانتهاء السفر» وهو قول زفر رحمه الله ؟ لان المعقود عليه جملة 
المنافع في المدة» فلا يتورّع الأجر على أجزائهاء كما إذا كان المعقود 
ع 
فساعة؛ 8 000 إلا أن المطالبة في ا ساعة فضي ا أن لا 
يتفرغ لغيره» فيتضرر به فقدرنا بما ذكرنا. 

قال: (وليس للقصار والخيّاطٍ أن يطالب بأجره حتى يفرغ من 
العمل)؛ لأن العمل في البعض غير منتفع بهء فلا ستو جب نة الجر 

وكذا إذا عل في بيت المستأجر: لا يستوجب الأجر قبل الفراغ ؟ لما بين 


۱۲ الأجر مت يستحي؟ 


إلا أن يشترط التعجيل . 

رقع امبر خارا ييز لد تي بيه أثيزا عن ديق بدرهم : لم يستّحق 
الجر حنئ يخرج الخبرٌ من الور . 

فإن أخرجه. ثم احترق من غير فعله : فله الأجرء ولا ضمان عليه. 

ومن استأجر طبّاخاً يطب له طعاماً للوليمة : فالعَرْف عليه . 

قال: (إلا أن يشترط التعجيل)؛ لِمّا مر أن الشرط فيه لازم. 

قال : (ومّن استأجر خبازا ليخب له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم: 3 
يستَحِق الأجر حتئ يُخرِج الخبّرٌ من التنّور)؛ لأن تمام العمل بالإخراج. 

فلو احترق» أو سقط من يده قبل الإخراج: فلا أجرً له؛ للهلاك قبل التسليم. 

قال: (فإن أخرجه» ثم احترق من غير فعله: فله الأجر)؛ لأنه صار 
مسلما إليه بالوضع ؛ حيث كان في بيته. 

لام ار 

و es‏ ی 


و 


٠ ممه حقيقة التسليم» وإد وإن شاء كه ال وأعطاه الأجت‎ xel 
ل ون انت اجر اغا ليطبخ رطاف [الوليية ع‎ 
اغا للف‎ 


)١(‏ وفي نُسخ: قال العبد الضعيف عصمه الله. 
(۲) وفي تسخ: طعام الوليمة. 


الأجر ا ۱۳ 


ومّن استأجر إنساناً ليضرب له لبا في يبن معلوم : استّحقً الأجرة إذا 
ودار حا جم اللّه . 

: لا تھا حتى يشرجها . 

وكل صانع ليله أ في الَيْنء كالقصّار والصباغ : فله أن يحيس 
العين حتئ يستوفي الأجر. 


قال ومن عاض اانا ليضرب له لبتا“ في مِلْبّنِ معلوم: ا 
ا اللّه. 

E‏ 1 ايان التشريج من تمام عمله. إذ 
لا يوم من الفساد قبلّه» فصار كإخراج الخبز من التثُور. 

را هو اللذى يعولاو اذأ وهر ل قالع يضر عاك 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن العمل قد تم بالإقامة» والتشريجٌ عمل 
زائدٌ» كالنقل» ألا ترئ أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل» 
بخلاف ما قبل الإقامة؛ لأنه طين منتشثير. 

وبخلاف الخبّز ؛ لأنه غير منتقع به قبل الإخراج. 

قال : (وكل صانع لعمله أثرٌ في العيّن» كالقصار والصباع: فله أن 
يحبس العينَ حت يستوفي الأجر)؛ لأن المعقود عليه وَصف قائم في 
الغعابء فله حق الحبس لاستيفاء البدل» كما في المبيع. 


.۲۸/٠۳ جمع: لَبنَهَ» وهو الآجر النّى. البناية‎ )١( 
.۲۹/۱۳ أي ينضده» وذلك بضم بعضها إلى بعض. البناية‎ )۲( 


رع سه سن 
جه 


١‏ الأجر متىا يستحق؟ 


ولو حبسه» فضاع فی يده : لا ضمان عليه عند أبى حنيفة رحمه الله» ولا أجر له . 


وكل صانع ليس لله أثرٌ في العين : فليس له أن يَحبِسَ العينَ للأجرء 
كالحمّال والملاح . 


قال: (ولو حبسّه» فضاع في يده: لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه 
الله)؟ لأنه غير متعلاً في الحبس» فبقي أمانة» كما كان عنده. 

(ولا أجرَ له)؛ لهلاك المعقودٍ عليه قبل التسليم. 

وعند أبي يوسف ومحمدٍ رحمهما الله: العينٌ كانت مضمونة قبل الحبس» 
فكذا بعده» لكنه بالخيار: إن شاء ضمنه قيمته غير معمول» ولا جر له وإن 
Os N TE‏ 

قال : (وكل صانم ليس لعوله أثر في العين: فليس له أن يحبس العين 
للأجرء كالحمّال والملآح)؛ لأن المعقود عليه تفس العمل وهو غير قائم 
في العين» فلا يتصور حبسه» فليس له ولاية الحبس. 

وغَسْل الثوب: نظيرٌ الحَمّل. 

وهذا بخلاف الآبق» حيث يكون للرادٌ حى حَبْسه؛ لاستيفاء الجعل» 
ول ل کان عليا درفتو اليلدك» :وفك لخاد نكا له باع نه 
لمر ااخن 

وهذا الذي ذكرناه: مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

وقال زفرٌ رحمه الله : ليس له حق الحبْس في الوجهيْن؛ لأنه وقع التسليم 
باتصال المبيع بولكه» فيسقط حق الحبس: 


ع كد و ر ر 
الاجر متى يستحق؟ ١‏ 


وإذا شَرَط علئ الصانع أن يَعمّل بنفسه : فليس له أن يستعمل غيره. 
ا 3 5 ۶ و و ل 
وإن أطلق له العمل : فله أن يستاجر من يعمله . 


ولنا: أن الاتصال بالمَحَل: ضرورة إقامة تسليم العمل» فلم يكن هو 
راضياً به حف لكر فلا يسقط حَق الحبْس» كما إذا قيض 
المشتري بغير رضا البائع. 

قال: (وإذا شَرط على الصانع أن يَعمَل بنفسه: فليس له أن يستعمل 
غير لان المعقود عليه العمل فى محل بحن اف ع كال ية 

قال: (وإن أطلّقَ له العمل: فله أن يستأجر من يعمله)؛ لأن المسقحق 
غل في ذمته» ويمكين إيفاؤه بنفسه» وبالاستعانة بغيره» بمنزلة إيفاء 
الديْن» والله تعالئ أعلم. 


۱٦‏ فصل 


فصل 
ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة» فيجيء بعياله» فذهب» فوجَد 
بعضّهم قد مات» فجاء بمَّن بق : فله الأجر بحسابه. 
وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة» ويجيء بجوابه. 
فذهب فوَّجَدَ فلانا ميتاء فرده : فلا أجرّ له. 


وقال محمد رحمه الله : له الأجرٌ فى الذهاب . 


5 
فصل 
في بيان عدم استحقاق تمام الأجر 

قال : (ومن استاج رجلا اشا البصرة. ء بعياله» فذهب» 
فوج بعضهم قد مات» فجاء بمن بقي: فله الأجر بحسابه)؛ لأنه أوفى 
بعض المعقودٍ عليه» فيستحق العوض بقدره. 

ومراده إذا كانوا معلومين. 

قال: (وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة» ويجيء بجوابه. 
فذهب فوجد فلاناً ميتاً فرده : فل« أجر له)» وهذا عند أبى حنيفة وأبى 
يو سف رحمهما الله. 

(وقال EY‏ رحمه الله : له الأجر فی الذهاب) ؛ ل أوفىئ بعض 
المعقودٍ عليه» وهو قطع المسافةء وهذا لأن الأجرّ مقايّل به؛ لِمَا فيه من 
المشقة› دون حَمْل الكتاب؛ ا 


ف بيان عدم استحقاق تمام الأجر ۱۷ 


وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب» فوجد فلانا 
ميتاً فرده : فلا أجر له. في قولهم جميعاً. 


ولهماه 31 لمعتو Na I‏ 
1110111111110 
فيسقط الأجرٌء كما في الطعام» وهي المسألة التي تلي هذه المسألة. 

وإن تَرَكَ الكتاب في ذلك المكان» وعاد: يستَّحِقَ الأجر بالذهاب» 
بالإجماع؛ لأن الحمّل لم ينتقض بالعمل. 

قال: (وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلانٍ بالبصرة» فذهب» فوجد 
فلاناً ميتء فرده: فلا أجرّ له» في قولهم جميعاً)؛ لأنه َقض تسليم 
المعقود عليه» وهو حَمْل الطعام إلى فلان. 

بخلاف مسألة الكتاب“ على قول محمد رحمه الله؛ لأن المعقود 
عليه هناك: قطع المسافة» على ما مر والله تعالئ أعلم بالصواب. 


عاد ےا اد عاد عاد 
يج يرح يج يت يت 


)١(‏ أي حمل الكتاب. حاشية سعدي. 


باب 
ما يجورٌ من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافاً فيها 
وبجورٌ استئجارٌ الدوْر والحوانيت للسكنى وإن لم ين ما يَعمّل فيها 
وله أن يَعمِلَ كل شيءء إلا أنه لا يَسْكنْ حدّاداً ولا قصّاراً ولا طحّاناً. 


ويجورٌ استئجارٌ الأراضي للزراعة . 


باب 
ما يجورٌ من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافاً فيها 

قال: (ويجورٌ استتجارٌ الدور والحوانيت للسكتئ وإن لم بين ما يعمل 
م1 أن العو السنا O E‏ له ا 
فصح العقد» (وله أن يَعوِلَ كل شيء)؛ للإطلاق. 

ENES NY 
ظاهراً؛ لأنه يوه" امنا فد العقد ا واه و‎ 
ذلك: فور واا به.‎ 

قال: (ويجورٌ استعجارٌ الأراضي للزراعة)؛ لأنها منفعة مقصودة 
e‏ ليها 


لا يهاء والشسخ بالفتح والضم. 
(۲) قوله : إلا أن يسمي ذلك اقفر ر ضا مثبت في نسخة ۹۸۱ه. 


و 2 
ما يجورٌ من الإجارة. وما لا يحوز» وما يکون خلافا فيها ۱۹ 


. و يُشترط ذلك‎ e 
. أو يقول : علئ أن يَرْرَعَ فيها ما شاء‎ 


(وللمستأجر الشّرْبُ» والطريق وإن لم يشترط ذلك"")؛ لأن الإجارة 
تُعقَدُ للانتفاع» ولا انتفاع في الحال إلا بهما'''» فيدخلان في مطلق العقد. 

بخلاف لی لأن و منه” '' ملك الرقبة» لا الانتفاع في الحال» 
حتى يجوز , بيع الجحش””' ( '» والأرض السبحة “1 دون الإجارة» فاد يد خلان 
فيه من غير كر الحقوق» وقد رفي البيوع. 

قال: (ولا يصح العقد حتئ يسمي ما يَرْرعٌ فيها)؛ لأنها قد تُستأجرٌ 
للزراعة ولغيرهاء وما يزرع فيها متفاوت. فلا بد من التعيين؛ كي لا تقع 
المنازعة. 

(أويقول ا لأنه لما فوّض الخيرة إليه: فقد 
ارتفعت ا إلى المنازعة. 


(۱) قوله : وإن لم يُشترط ذلك: ه؛ مثبت في نسخة ٦٤٤‏ » وبداية المبتدي ص٥01‏ . 

yT (۲(‏ الهداية القديمة. 

(۳) وفي نُسخ: فيه. 

(:) أي الحمار» فيجوز بيعه وهو صغيرٌ ولو وقت الولادة وإن لم ينتفع به في 
الحال» ولا تصح إجارته. ينظر تبيين الحقائق ٤‏ /48. 

(8) ارو الى لاست فنا . 


و 7 
"٠‏ ما يحور من الإجارة. وما لا يحوز. وما يكون خلافا فيها 


وبجورٌ أن يستأجرٌ الساحة ليبني فيهاء أو ليغرس فيها نخلاء أو شجراً. 

ثم إذا انقضّت مدة الإجارة : لَزِمَه أن يلَع البناء والعَرْس» ويسلّمها 
إليه فارغة . 

إلا أن يختارٌ صاحب الأرض أن يَغرَمَ له قيمة ذلك مقلوعاًء ويتملكه . 

أو يرضئ بتركه على حاله» فيكون البناء لهذاء والأرض لهذا. 


قال: (ويجورٌ أن يستأجر الساحة ليبني فيهاء أو ليغرس فيها نخلاء 0 
فا لأنها منفعة تُّقِصّد بالأراضي. 

قال: (ثم إذا انقضّت مدة الإجارة: لَرِمه اق هك ال رال و 
افر له لا ليما وفي ااا يشاب الأررض. 

كلاف ها 151 القضيف هد الاعارة والزرعٌ سيف له بأجر 
المثل إلى زمان الإدراك ؛ انا ل اھک غا الجانبين. 

قال: (إلا أن يختار صاحب الأرض أن یغرم له فا ذلك ليغا 
Cl‏ فله ذلك. 

وهذا برضا صاحب البناء"“ والغرس والشجرء إلا أن تنقص الأرض 
بقلعها"'' : امقر بجا بتي رضاة: 

قال: (أو يرضئ بتركه علئ حالِه» فيكون البناء لهذاء والأرض لهذا)؛ 
لأن الحق له» فله أن لا يستوفيه. 


(1) اا قن ا “ااه و الأ جه 
(۲) أي بقلع هذه الأشياء المذكورة» وهي البناء والغرس والشجر. البناية 57/17 . 


ار ارود لأتعاز وا لا يجو زه ونا كود ا فيه ۲١‏ 


E FS »‏ و 4 عِِ ر هته 
وفي «الجامع الصغير» : إذا انقضّت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة : 
فإنها تقلع . 
ويجورٌ استئجارٌ الدواب للركوب» والحمل . 
فإن أطلق الركوب : جاز له أن يركب مَن شاء . 


وكذلك إذا استأجر ثوباً لليْسء وأطلق. 


قال: (وفي «الجامع الصغير”"»: إذا انقضّت مدة الإجارةٍ وفي الأرض 
رطبة: فإنها تُقلّم7")؛ لأن الرّطاب لا نهاية لهاء فأشبه الشجر 

الم (ويهو : انندا را E a‏ 
ا ۰ 

فل ن أطلق. اكب جار له أن كب م 0 غا 
بالإطلاق» ولكن إذا رب بنفسه. اا ا لبون له أن كن 
غيرّه؛ لأنه تعيّن مراداً من الأصل» والناس يتفاوتون في الركوب» فصار 
كأنه نص على ركوبه. 

ا إذا اا فوا او فقرناة ن 
اللفظ. وتفاوت الا الل 

)1١(‏ ص‌۲۱۷. 

(۲) التي يقال لها: البرسيم» الذي ليس له نهاية معلومة. 

(۳) وفي تسخ: تقطع. 

)٤(‏ أي يجوز العمل بالإطلاق» وهو أن يلبس من شاء. 


و و 4 
۲۲ ما يجوز من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافا فيها 


وإن قال : على أن يركبّها فلان» أو يلبَس الثوب فلان» فأركبها غيره» 
أو ألبسه غيره» فعطب : كان ضامناً. 

وكذلك كل ما يحتف باختلاف المستعمل . 

فأما العقارّء وما لا بُختلف باختلاف المستعول» إذا شرط سكنئ 
واحدٍ : فله أن يسكن غيره . 


ال( قال هر أن کا ف ار لی الوت فلار ار كيا 
غيره» أو ألبسّه غيره» فعَطِب: كان ضامناً)؛ لأن الناس يتفاوتون في 
الع فصح التعيين» وليس له أن يتعداه. 

نالف رو كات كر ا ات ا 

(فأما العقارّء وما لا يختلف باختلاف المستعمل» إذا شرط " سكنئ 
واحد: فله أن يسكِن غيره)؛ لأن التقييد غير مفيد ؛ - التفاوت. 

والذي يفير بالبناء: خارح” ۰ على ما ذكرناه. 


فال( اسم اغا ورام اع ل ل ال 


(۲) هذا جواب عن سؤال من يقول: قد يتفاوت السكان أيضاء والجواب: أن 
ا ا 
(۳) لفظ: معلوماً: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


و 24 
ما يجورٌ من الإجارة. وما لا يجوزء وما يكون خلافا فيها ۳ 


ر 


خمسة أقفزة حنطة : فله أن يَحمِل ما هو مثل الحنطة فى الضررء أو أقل» 
كالشعير والسمسم. 

وليس له أن يحول ما هو أضرٌ من الحنطة» كالملح والحديد . 

ع 2 7 6ر2 2 5 ع اس 7 5 

وإن استاجرها ليحول عليها قطنا سماه : فليس له أن يحول عليها مثل 
وتخا 

وإن استأجرها ليركبهاء فأردف معه رجلا فَعَطِبَتْ: ضَمَ نصف 
قيمتهاء ولا معتبرَ بالثقل . 


خمسة أقفزة حنطة: فله أن يَحمِلَ ما هو مثل الحنطة في الضررء أو أقل» 
كالشعير والسّمْسم)؛ لأنه دَحَل تحت الإذن؛ لعدم التفاوت» أو لكونه خيرا 
من الأول. 

(وليس له أن يحول ما هو أضر من الحنطةء كالملح والحديد)؛ 
لانعدام الرضا فيه. 

لرا ااه اخ هلها ا كاه ا له أن ا 
عليها مثل وزنه حديدا). 

لأنه ربما يكون اضر بالدابة» فإن الحديد يجتمع في موضع من 
ل ها ولط سيط هلا هين 

ال رن :اسالخرها رياه روف مه وجا و و 
نصف قيمتهاء ولا معتبرَ بالثقل). 


۲٤‏ ما يجورٌ من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافاً فيها 


وإن استأجرها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة. فحَمّل عليها أكثر 
منه» فعَطِبَت : ضَمِنّ ما زاد الثقل . 


5 011 و و 95 1 5 7 ى 
إلا إذا كان حملا لا تُطيقه مثل تلك الدابة : فحينئذٍ يضمن كل قيمتها . 


لأن الدابة قد يَعقِرُها جَهْل7" الراكب الخفيفف؛ لجهله بالفروسية”". 
ويف عليها ركوب الثقيل؟ لعليه بالفروسية. 

ولأن الآدمي غيرٌ موزونء فلا يمكن معرفة الوزن » فاعتبرَ عدد 
اک کو الا فى الات 

ال ان اها لحل هادا م الحتظة: وف علبها 
أكثر منه» فعطبّت: ضين ما راد القل)؛ اماعط ع يباهو ساذون فيه » 
وغير مأذون فيه. والسيى: التق“ فانقسم عليهما. 

(إلا إذا كان حملا لا تُطيقه مثل تلك الدابة: فحينعذ يضمن كل 
قيمتها)؛ لعدم الإذن فيها أصلا ؛ لخروجه عن العادة“ 


E OE PA يخود بارعا‎ 

(۲) قوله: لجهله بالفروسية: مثبت في نسخة أخو الوزير» وغيرها. 

( ن ضاخ ال 181775 أنه ميك وزئه الان وناقشه قاضي زاده في 
نتائج الأفكار ۲۹/۸ وأنه ليس المراد هذاء فإنه لا يوجد في العالم من الممكنات 
القائمة بذاتها شيء لا يمكرٌ وزنه أصلاًء إلا أن كن فهرةا OT‏ لطينا. 

(5) وفي تسخ: لخروجه عن طاقة الدابة. البناية 59/515 . 


و 2< 
ما يجورٌ من الإجارة. وما لا يحوزء وما يكون خلافا فيها 0 


وإن كبح الدابة بلجايهاء أو ضَربهاء فعطبت : ضَمِنَ عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 

وقالا : لا يضم إذا قعل فعلاً متعارفاً. 

وإن استأجرها إلى الحيرة» فجاورَ بها إلى القادسية» ثم ردها إلى 
الحيرة. ثم فقت : فهو ضامن . 

وكذلك العارية . 


قال: (وإن كبح الدابة بلجايهاء أو ضربّهاء فعطبّت: ضّونَ عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

ا يقير اا عاذ معا ن اف هما يتل 
تحت مطل الك كان عاضا انه قاذ شي 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الإذن مقيّد بشرط السلامة» إذ يتحقق السوق 
بدونه» وإنما هما للمبالغة» فيتقيد بوصف السلامة» كالمرور في الطريق. 

قال: (وإن استأجرها إلى الحِيْرَة''» فجاورٌ بها إلى القادسية» ثم ردّها 
إلى الحيرة» ثم تفقت: فهو ضامن. 

ولك العازرية 

وقيل: تأويل هذه المسألة: إذا استأجرها ذاهباًء لا جائياً؛ لينتهى 


هو 


العقدٌ بالوصول إلى الحِيّرة» فلا يصيرٌ بالعود مردوداً إلى يد المالك معنى. 


)١(‏ الجِيّرة: مدينة على رأس مِيّْل عن الكوفة» وأما القادسية: فموضع بينه وبين 
الكوفة خمسة عشر ميلاء البناية ٥۰/۱۳‏ معجم البلدان 78/5" .۲۹۱/٤‏ 


و 24 
1" ما يجورٌ من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافا فيها 


عو o‏ تفي 8 


ومن اس و 25 فرع السرجء وأسرجه سرج ترج بوثله 
n‏ ضمن . 


أما إذا استأجرها ذاهباً وجائياً: فيكون بمنزلة المودّع إذا خالف في 
الوديعة» ثم عاد إلى الوفاق. 

وقيل: لاء بل الجواب”'' مَجْرَىَ على الإطلاق. 

والفرق: أن المودع مأمورٌ بالحفظ مقصوداء فبقِي الأمرٌ بالحفظ بعد 
العَوْد إلى الوفاق» فحصلل الزد بالحفظ إلى يد نائب المالك. 

وفي الإجارة والعارية: يصيرٌ الحفظ مأموراً به تَبعاً للاستعمالء لا 
مقصوداًء فإذا انقطع الاستعمال: لم يب هو نائبً» فلا يبرا بالعود» وهذا أصح: 

قال: (ومن اكترى مارا ع فرع السرج» سرچ سرج 
بمثله ال > فتفق: فلا ضمان عليه)؛ 3 إذا كان الل الأول: تناوله 
إذن المالك. إذ لا فائدة في التقييد 006 '. إلا إذا كان زاقدا عليه في 
الوزن فجيقل يضمن الزيادة. 

(وإن كان لا تُسرج بمثله الى : ضمين)؛ لأنه لم يتناوله الإذن من 
جهته» فصار مخالفا. 


(1) هكذا : وقيل: لاء بل الجواب: في طبعات الهداية القديمة» وفي النسخ 
الخطية: وقيل: الجواب. 

(۲) آي المودع. 

(۳) وفي تسخ: بعينه. 


ما يجورٌ من الإجارة. وما لا يحوز. وما يكون خلافاً فيها ۲۷ 


E 2 5 2‏ 
وإن أوكفه بإكافب لا توكف بمثله الحمرٌ : ضَمِن . 
£ يام 1 1 1 14 وس داس ِِ 
وإن أوكفه بإكاف تو كف بمثله الحمر : ضمون عند أبي حنيفة رحمه 
اللّهء وقالا : يضمن بحسابه . 


وإن استأجر حمًالاً لبحول له متاعاً في طريق كذاء فأخذ في 500 


قال: (وإن أوكقه بإكافي”" لا توكف بمثله الحمّرٌ: ضَمِنَ)؛ لِما قلنا في 
السرج» وهذا أولى. 

(وإن أوكقه بإكافي تُوكفْ بيثله الحمّر: ضهن عند أبي حنيفة رحمه 
الله» وقالا: يضمن بحسابه). 

Ee RE N EIN 
العالك راضا تة‎ 

إلا إذا كان زائدا على السسّرْج في الوزن: فيضمن الزيادة؛ لأنه لم يرض 
بالزيادة» فصار كالزيادة في الحجمل المسمى إذا كان من جنسه. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الإكاف ليس من جنس السرّج؛ لأنه 
للحَمّل» والسَررْج للركوب. 

وا وا فا ر ا ع 
لل م O‏ 

قال: (وإن استأجر حمّالاً ليحمل له متاعا”” في طريق كذاء فَأَحَذْ في 


)١(‏ الإكاف: ما يوضع على الحمار» وهو أثقل من السرج. 
(۲) هكذا: متاعاً: في ُسخْ» وكذلك في الجامع الصغير ص9١‏ 07 وفي تُسخ: طعاما. 


و َ< 
۲۸ ما يحور من الإجارة. وما لا يحوز. وما يكون خلافا فيها 


طريق غيره يسلكه الناس». فهلك المتاع : فلا ضمان عليه وإن بلغ : فله 
الأجر. 
ر 1 2 و وى رل 27 2 
وإن حمله في البحر فيما يحوله الناس في البر : ضين 


طريق غيره يسلكه الناس» فهلك المتاع”2: فلا ضمان عليه وإن بل" : 
TT‏ 

وهذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت؛ لأن عند ذلك التقييد غير 

أما إذا كان بين الطريقين تفاوت: يضم؛ لصحة التقييدء فإنه تقييد 
مفيدٌ» إلا أن الظاهرَ عدم التفاوت إذا كان طريقاً يسلكه الناس» فلم 
ا 

وإن كان طريقاً لا يسلكه الناس» فهلّك: ضَمِنَ؛ لأنه صح التقييد» 
ار 

وإن بلغ : فله الأجر؟ لأنه ارتفع الخلاف معنى وإن بقي صورة. 

قال: (وإن حَمَلّه في البحر فيما يحيله الناس في البَرّ: ضَوِنَ)؛ لفحش 
التفاوت بين البّرّ والبحر. 


)١(‏ وفي نُسخ : فهلك الطعام. ة قلت: وهذا بحسب الاختلاف السابق في التُسخ. 

(۲) بالتشديد: أي بلغ الحَمّال المتاع إل ذلك الموضع الذي سماه أن يحمل 
إليه» ويجوز بالتخفيف: على إسناد الفعل إلى المتاع. البناية 17/ 00. 

(۳) أي لم يفصل الإمام محمد رحمه الله بين الطريقين بالتفاوت» البناية 
و ا سيل 


و 2 
ما يحور من الإجارة. وما لا يحوز. وما يكون خلافا فيها ۲۹ 


وإن بل : فله الأجر. 

ومن استأجر أرضاً ليزرعها حنطة» فرَّرَعَها رَطْبة : ضَمِنَ ما تقصَّهاء 
و 

ومن دَق إلئ خياط ثوباً ليَخِيطه قميصاً بدرهم» فخاطَة قَبَاء : فإن شاء 
ضَمنه قيمة الثوب» وإن شاء أخذ القباءء U,‏ مثله › لا يحاورٌ به 
وها : 


(وإن بلغ : فله الأجر)؛ لحصول المقصودء وارتفاع الخلافي معنى. 

انم ره اناك رطا ليهو قط ب اد ET‏ 
نقضّها)4 لأن الرطات اضر بالأرضن من الحنظة؛ لانعشان غرؤقها فبهاء 
ا س كان كاذنا ارا 2 ا 

(ولا أجر له) ؛ لأنه غاصب لللأرض» على ما قررناه. 

قال: (ومّن دقع إلى خياط ثوباً ليَخِيطّه قميصاً بدرهمء فخاطة قَبَاء: 
اه ات ون ا ا اا وغ ا ا 
يُجاورٌ به درهما). 

ا الل هدر انو حو ان في التميض > 
لأنه يستعمّل استعمال القميص. 

وقيل: هو مُجَْرَى على إطلاقه ؛ لأنهما يتقاربان''' في المنفعة. 


.٥۷/٠١ تعريب كلمة: كرته يك تاهي» وبعضهم يضم الطاء. ينظر البناية‎ )١( 
وفي تُسخ : يتفاوتان.‎ (۲) 


و 
0 ما يجورٌ من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافا فيها 


وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يَضمَنّه من غير خيار؛ لأن القّاء خلاف 
جنس القميص. 

ووجه الظاهر: أنه قميص من وجه؛ لأنه شد وَس فمن 
الو جه يكون مخالفاً؛ لأن ا لا يشت ويتتفع به انتفاع القميص » 
نادت المؤافقة والتخالقة > فمل إل أى الجن فاب إل أنه ب 
أجرٌ المثل ؛ لقصور جهة الموافقة 

اا درالم فار کا ق سناو اه 
الفاسدة» على ما نبيته في بابه إن شاء الله تعالى. 

ولو خاطه سراويل» وقد أُمِرَ بالقباء: قيل: يضمن من غير خيار ؛ 
ا والأصح آنه يخير؛ ي ل المنفعة. 006 
ا CE‏ كو E E‏ 

» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ê e ê د عد‎ 


٠ ١ 
bs 


(1) قوله: فمن هذا الوجه يكون مخالفاً؛ لأن القميص لا يشد: مثبت في طبعات 
الهداية القديمة. 

(۲) نوع من النحاس. البناية ٠٥۸/١١‏ وإنما سم شبها: لأن لونه يشبه الذهب. 
حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(۳) وفي تُسخ: هناء وفي أخرئ: ها هناء والمراد: أي كذا هذا فيما إذا خاطه 


سراويل وقد أمر بالقباء. 
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والواجب فى الإجارة الفاسدة : اجر المثل» لا يجاور به المسمئ . 


باب 


قال: (الإجارة مها 0 الفاسدة كما تفس البيع)؛ لأنه 
حف لاقيف أنه عفد ال ويفسخ. 

قال: (والواجب في الإجارة الفاسدة: أجر المثل أله لجار Cg‏ 

وقال زفر والشافعي”" رحمهما الله: يجب بالغاً ما بلَع؛ اعتبارا ببيع 
الأعيان في الفاسد. 

ولنا: أن المنافع لا تتقوم بنفسهاء بل بالعقد؛ لحاجة ااي إليها. 
فيكتفئ بالضرورة في الصحيح منهاء إلا أن الفاسد تَبْع له» ويعتبر ما 
NT‏ عادة» لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد: فقد 


)١(‏ لفظ : الفاسدة: مثبت فى نسخة ۷۳۸ه» وعلق العلامة سعدي فى حاشيته 
على الهداية على قوله: تفسدها الشروط : بقوله: أي التى لا يقتضيها العقد. اه 
)۲( منهاج الطالبين "1/١‏ . 


بدن الإجارة الفاسدة 


ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم : فالعقد صحيح في شهر واحد. 
فاس في بقية الشهورء إلا أن يسمي جُملة شهور معلومة . 

فإن سكن ساعة من الشهر الثاني : صح العقد فيه» ولم يكن للمؤجر 
أن يخرجه إلى أن يَنقضي الشهر . 


أسقطا الزيادة» وإذا تَقص من المسمئ أجرٌ المثل: لم تجب زيادة 
المسمئ ؛ لفساد التسمية. 

بخلاف البيع: لأن العينَ متقومة في نفسهاء وهي الموجَّبْ الأصلي» 
فإن صت التسمية: انتقل عنه» وإلا: فلا. 

ا كل شهر بدرهم: فالعقد صحيح في شهر 
واحلر» فاسد في بقية الشهورء إلا أن بسي جم شهور معلومة). 

لأن الأصل أن كلمة: كل: إذا دخلت فيما لا نهاية له: تنصرف إلى 
الواحد؛ ا العمل بالعموم» فكان الشهرٌ الواحد معلوماء فصح العقد فيه» 
وإذا تم: كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة؛ لانتهاء العقدٍ الصحيح. 

ولو سمّئ جملة شهور معلومة: جاز؛ لأن المدة صارت معلومة. 

قال: (فإن سكن ساعة من الشهر الثاني: صح العقدٌ فيه» ولم يكن 
للمؤجر أن يخرجه إلى أن يَنقضي الشهر '". 


.1٦١/١۳ أي عن الموجب الأصلى» الذي هو القيمة إلى المسمئ. البناية‎ )١( 
أي الشهر الثاني.‎ )۲( 


الإجارة الفاسدة ۳۳ 


وكذلك كل شهر سكن في اوه ساعة عة 
وإن استأجر دارا سَنّة بعشرة دراهم : جاز وان لمي يس كل شهر 
من الأجرة . 


کل شهر لو في أوَّلِه ساعة)؛ لأنه نَم العقد بتراضيهما 
إلا أن الذي ذكره فى «الكتاب”"» هو القياسء وقد مال إليه بعض 
وظاهرٌ الرواية: أن يبقئ الخيارٌ لكل واحدٍ منهما في الليلة الأولئ من 
الشهر الثاني ويومها؟ لأن في اعتبار الأول بعض الحرج. 
قال: (وإن استأجر دارا سَنّة بعشرة دراهم: جاز وإن لم پبین" قِسْط 
د 5 : : ع 
كل شهر من الأجرة)؛ لان المدة معلومة بدون التقسيم› فصار كإجارة 


وم 


هروجا فإنه جائد” "وان 7 و 

نم يعت ابتداء المدة مما سمّمء وإن لم يُسم شيثاً: فهو من الوقت 
الذي استأجره ؛ لن الأوقات كلها في چ ) الوجارة على السواءء فأشبه 
الخ بخلاف الصوم؛ اننال لسكا 4 


)01( 3 متتمير القدوري. البناية 1۳/١۳‏ . 


)۳( وفي 3 : جائزة. 


و ماك 


٤‏ الإجارة الفاسدة 


e26 €‏ 17 2 
ويحور أخذ أجرة الحمام. والحجام . 


ئم إن كان العقد E‏ الولوال و الع كبا ا لأنها 
هي الأصل: 

وإن كان في أثناء الشهر: فالكل بالأيام عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو 
رول عن ای رمات رجه الله 

وعند محمد رحمه الله وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله: أن 
الأول منها: بالأيام» لاق ااه لأن الأيام يُصارٌ إليها ضرورة» 
ا في الأول 00 

وله: أنه متئ ته الأول بالأيام : ادى “ الثاني بالأيام ضرورة» وهكذا 
إلى اخير الس 

ونظيرًه العِدّة» وقد مر في الطلاق. 

قال: (ويجوز أخذ أجرة الحَمّامء والحجّام). 

أما الحَمّامٌ: فلتَعارٌق الناس» ولم تعتبر الجهالة؛ لإجماع المسلمين. 

قال عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون حسنا: فهو عند الله حَسَن 
وما رآه المسلمون قبيحا: فهو عند الله قبيح)”. 


. ٠٥/١۳ يجوز ضبطه على صيغة البناء للفاعل »› وللمفعول. البناية‎ )١( 
وفي تسخ: والثاني.‎ (۲( 
هكذا تم الضبط في سخ نفيسة» وضبط في تُسخ أخرئ هكذا: إبتَدا.‎ )( 


)٥(‏ روي موقوفا بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه» وهو من الموقوف 


الإجارة الفاسدة 0 


و 0ء مس ه َه 
ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس . 


ولا يجوز الاستئجار على الأذان» والحج» وكذا الإمامة» وتعليم القرآن. 
والفقه . 


وأما الحجام : فلما روي أنه صلی الله عليه وسلم احتجم »› وأعطىئ 
الحجام الأجرة"'". 

ولآنه استئجارٌ على عمل معلوم» بأجر معلوم» فيقع جائزا. 

قال( ول يجوز أخد أخرة عسي الس 

وهو أن يوجر فحلا لينزو على الإناث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(إ شمن الع سق "دو انسرد ار الاجر عليه: 


قال: (ولا يجوز الاستئجارٌ على الأذان» والحج. وكذا الإمامةء وتعليم 
القرآن. والفقه). 


والأصل: أن كل طاعة يختصٌ بها المسلمٌ: لا يجوز الاستئجارٌ عليه 
عندنا. 


الذي له حكم الرفع: مسند أحمد (7500)» المعجم الأوسط للطبراني (55057") 
المستلك للحاكم (10 £ )› كما فى الدراية لابن حجر .AV/۲‏ 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۲۷۸)» صحيح مسلم (1011)» والأحاديث الواردة في 
تحريم كنيب الخصاء«مسرهةالتاية 4/18 

(۲) أي الخبث والحرام. حاشية نسخة أخي الوزير» وحاشية نسخة 78١٠١ه.‏ 

(۳) صحيح البخاري »)۲۲۸٤(‏ وينظر نصب الراية 176/5. 
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وعند الشافعي”' رحمه الله: يصح في كل ما لا يَتعيّن على الأجير”"؛ 
لأنه استئجارٌ على عمل معلوم» غير متعين عليه» فيجوز. 

ول قولّه عليه الصلاة والسلام : «اقرؤوا القرآن» ولا تأكلوا به)”". 

وفي آخير ما عَهِدَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلى عثمان بن أبي 
العاص رضي الله عنه: «وإن اتخذتف ودا فلا تأخذ عل الأذان أجرا). 

ولأن القرية سر ست ادر فقا عور اماد م ولي تعر انهه افك 
يجوز له أذ الأجر من غيره» كما في الصوم» والصلاة. 

ولأن التعليم مما لا يقد المعلّمْ عليه إلا بمعنى من قبل المتعلّه”©. 
فيكون ملتزماً ما لا يَقَدِرُ علئ تسلیوه» فلا يصح. 

وبعض مشايخنا رحمهم الله استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن 


.٠١١/١ منهاج الطالبين‎ )١( 

(۲) فإذا تعيّن» بأن كان الإمام أو المفتي واحداً: لا يجوز استئجاره بالإجماع. 
البناية .۷۲/٠۳‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (1/1/57)» مسند أحمد »)٠٠١١۳١١(‏ مسند البزار 
»)٠١٤٤(‏ المعجم الأوسط للطبراني (88577)» الدراية 18/8/57. 

)٤(‏ سنن أبي داود (011)» سنن الترمذي »)7١4(‏ وقال: حديث حسڻ» سنن 
ابن ماجه .)1/١5(‏ الدراية ۲/ 189. 


)٥(‏ ويتفاوت الم لمتعلمون في ال تلقي. 


الإجارة الفاسدة ۷ 


ولا يجوز الاستئحار على الغتاء والنوح. 
ولا تحور ارا المشتاع عند أبي حنيفة رحمه الله إلا من الشريك› 
و 7 
وقالا : إجارة المشاع جائزة . 


اليوم؛ لأنه ظَهَرَ التواني في الأمور الدينية» فالامتناع: يؤدي إلى تضييع 
حفظ القرآن» وعليه الفتوى. 
قال: (ولآ يجوز الاستغجار على الغَِاء والتُوح)+ وكذا سائر الملاهي ؛ 
أنه مهيار عار ا رف 20 ا .ا 
ل ا المشاع عند أبي حنيفة رحمه الله إلا من 
الشريك» وقالا: إجارة المشاع ا 


وصور 44 ان ا ص فخ فار أو نصيبه من دار مشتركةٍ من غير 
الشريك. ا ٠‏ 

لهما: أن للمشاع منفعة. ولهذا يجب أجرٌ اليثل» والتسليم ممكنٌ بالتخلية 
أو بالتهايؤء فصار كما إذا آجَرَ من شريكه أو من رجلين» وصار كالبيع. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه آجرَ ما لا يقر علئ تسليمه. فلا يجوز. 
وها لان ت الحناع وعد ل لتصورء بوالتغلية» ارت ملا 


(االتوعاك دذ: O O‏ 
بداية المبتدي» وهي: (وإذا كانت الدارٌ بين شريكين» فآجراها معا من رجل: جاز» 
وإن نقض أحدهما الإجارة في نصيبه» أو مات أحدهما: E‏ 
الثاني). اهء ثم وجدت هذه المسألة بنصها منقولة عن مختصر الكرخي في حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق »١77/6‏ من قول أبي حنيفة رحمه الله. 


۸ الإجارة الفاسدة 


ويجوز استئجار الظئر بأجرةٍ معلومة. 


لوقوعه تمكيناً» وهو الفعل الذي يحصل به التمكنٌ» ولا تمكنَ في المشاع : 
بخلاف البيع؛ لحصول التمكن فيه. 

وأما التهايؤ: فإنما يستَحق حكماً للعقد بواسطة الملك» وحكم العقد 
يعقبه» والقدرة على التسليم شط العقدء وشَرط الشيء يسبقه» ولا يعت 
المتراخي سابقا. 

وأما إذا آجَرَ من شریکه» فالكل يَحدّث علئ ملكهء فلا شيوعء 
والاختلاف فى التسبة لا يضره. 

على أنه لا يصح في رواية الحسن عنه رحمهما الله. 

وبخلاف الشيوع الطارىء؛ لأن القدرة على التسليم ليست بشرط للبقاء. 

ا ٢ e‏ اد ل 5" 2ق 

e‏ ما إذا اجر من رجلين ؛ لان التسليم يقع جملة. ثم الشيوع 
بتفرق الملك فيما بينهما طارى”. 

فال (ويجوز اجار الط رأخرة معلومة): 

لقوله تعالئ: ¥ فَإنَنْصَعَنَ لو كَاوْهُنَ أَجويَهُنَ *. الطلاق .٦/‏ 

ولأن التعامل به كان جارياً في عهد رسول الله صائ الله عليه وسلم» 
وقبله» وأقرّهم عليه”'". 


)١(‏ أي قبل عهده صل الله عليه وسلم» أي هو شرع من قبلنا. 
(0) لم يخرجه في نصب الراية »١5٠/5‏ وبيّض له في الدراية 2189/57 ولم 
E‏ ف الارة كان 


الإجارة الفاسدة ۳۹ 


ويجورٌ بطعامها وكسوتها؛ استحسانا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : لا يحور . 


ثم قيل: إن العقد يقع على المنافع» وهي خدمتها للصبي» والقيام به» 
واللبن يُسَحق على طريق التَبّع» بمنزلة الصبّعْ في الثوب. 

وقيل: إن العقد يقع على اللبن» ال تابعة ولهذا لو أرضعته 
يلبق قاقدلا تيور الج 

والأول اقرت إل اة لان طقن احا ارسق عل اوو )لاعن 
مقصوداء كما إذا استأجر بقرة ليشرب لبتهاء وسنبيّن”" العذرَ عن الإرضاع 
بلبن الشاة إن شاء الله تعالى. 

وإذا ثبت ما ذكرنا: يصح إذا كانت الأجرة معلومة؛ اعتباراً بالاستئجار 
E‏ 

قال: (ويجورٌ بطعايها وكسوتها؛ استحساناً عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالكك الا هر )4 لآن الاجر جيرا > ر کا اننا جره 


للخبز والطبخ. 


قلت: جاء في صحيح مسلم )۲۳۱١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت 
أرحم بالعيال من رسول الله صلی الله عليه وسلمء قال: كان إبراهيم مسترضعا له في 
عوالي المدينة...اه» وقد استفدت هذا من كتاب المغني ۷۳/۸ (ط التركي والحلو). 
حيث قال ابن قدامة: واسترضع النبي صلئ الله عليه وسلم لولده إبراهيم. اه 
0 


30 الإجارة الفاسدة 


وفي «الجامع الصغير» : فإن سمئ الطعام دراهم» ووصّف جنس 
5 سك مس ۴ وه 
الكسوة. وأجلهاء ودرعها : فهو جائز . 


وله: أن الجهالة فيه لا تُفضِي إلى المنازعة؛ لأن العادة جرت بالتوسعة 
على الأظآر؛ شفقة على الأولاد» فصار كبيع قفيز من صبرة. 

بخلاف الحَبّْر والطَّبّخ ؛ لأن الجهالة فيه فضي إلى المنازعة. 

(وفي «الجامع ا إن فس الطعام دراهم. وووصف 5-5 
ایت 6 ا برجا بص لاان 

ومعنىئ تسمية الطعام دراهم: أن يجعل الأجرة دراهم ثم يدفع الطعام 
کا وھا ال فت 

ولو سمّئْ الطعامء وبيّن قَدْرَّه: جاز أيضاً؛ لِما قلناء ولا يشترط 
ا لان أوضانها أتمان. 

ويشترط بيان مكان الإيفاء عند أبي حنيفة رحمه اللهء خلافاً لهماء 
وقد ذكرناه في البيوع. 

وفي الكسوة يُشترط بيان الأجل أيضاًء مع بيان القَدْر والجنس؛ لأنه 
إنما يصيرٌ ديناً في الذمة إذا صار مَبِيعاً» وإنما يصيرٌ مَبِيعاً عند الأجل» كما 
فى السك 

.1١"ص‎ )۱( 

(۲) أي وقت العطاء. البناية ۸۹/۱۳. 


(۳) أي مكان المسمئ من الدراهم» وفي تُسخ: مكانها. 


الإجارة الفاسدة ٤١‏ 


وليس للمستأجر أن يمنع زوجَها من وَطْيِها . 
فإن حَبلَتْ : كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من 
لبنهاء وعليها أن تصلح طعام الصبي. 


قال: لاسن الاجر أن يمنع زوجها من وَطْيها) ؛ لان ال 
ار 9 من يطل نا إلا ترئ أن له أن يسح الإجارة إذا لم 


ص 


يَعلم به "+ صيانة لحه إلا أن المستأجر يمنعه من غشيانها في منزله؛ 
لن ew‏ 

قال: (فإن حبلت: كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي 
من لبنها)؛ لأن لبن الحامل يقس الصبي''» ولهذا كان لهم الفسخ إذا 
ل 

قال: (وعليها أن تصلح طعام الصبي)؛ لأن العمل عليها 

والحاصل أنه يُعتِبرُ فيما لا نص عليه: العف في مثل هذا الباب. 

فما جرئ به العرف من عسل ثياب الصبي» وإصلاح الطعام» وغير 
ذلك: فهو على الظئر. 

أما الطعام: فعلئ والدٍ الولد. 

وماد ت "ويه الله أن الدع وال ار عا اا قد كمد 
عادة أهل الكوفة. 
)١(‏ أي بعقد الإجارة. 


(9 )كر نهذ لأساف طيا. 
(۳) أي فى كتابه الأصل .٤٥۸/۳‏ حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


۲ الإجارة الفاسدة 


وإن أرضعته فى المدة بلبن شاة : فلا أجر لها. 
ومن دقع إلى حائك غرلا لينسّجه بالنصف : فله أجرٌ مثله. 
وكذلك إذا استأجر حماراً ليحمل طعاما بقفيز منه : فالإجارة فاسدة. 


قال: (وإن أرضعته في المدة بلبن شاةٍ: فلا أجر لها)؛ لأنها لم تأت 


بعمل مسح عليهاء وهو الإرضاع» فإن هذا إيجار”''» وليس بإرضاع. 
وإنما لم يجب الأجرٌ لهذا المعنئ : أنه" اخمَلّف العمل. 
قال: (ومَن دقع إلى حائك غرلا لينسّجّه بالنصف: فله أجِرٌ مثله. 
ك اتا جر حجمارا احور ا د :فا لجار ا 
ان لع O‏ ولف ارس ا محر لت الما 
وقد نه النبي صل الله عليه وسلم عنه”. 1 


)١(‏ مصدر: أوجرتّه: إذا صببت في وسط فمه دواء» والوّجور: اسم لذلك 
الدواء. البناية 7/05١7‏ 45. قلت: وهكذا حال النسخ التي هي عندي. 

(1) انقو هة أن : لآنها ندل من المع ٠‏ :وقى بعضن الخ وهو أنه ر 
بعضها: لأنه» والصحيح الذي ضبطه مشايخنا: هو الأول. البناية .٠٤/١١‏ 

(۳) ولا يجاوز بالأجر قفيزاء كما سيأتي قريباً في نص المؤلف رحمه الله. 

)قفن ااه ا نامدا حر را ا انظ مارو ف و 
دقيقهاء أي مكيال معيّن منه. ينظر البناية 2750/8 النهاية لابن الأثير ٠.4٠/٤‏ 

وينظر نهيه صلئ الله عليه وسلم عن قفيز الطحان في سنن الدارقطني (5986), 
سنن البيهقي »)٠٠۸١٤(‏ مسند أبي يعلى »)٠١75(‏ كمافي نصب الراية 2١5٠/5‏ 
قال ابن حجر في الدراية ١140/5‏ : وفي إسناده ضعف» لكنه في التلخيص الحبير - 


الإجارة الفاسدة ٤‏ 


ولا يجاور بالأجر قفيزا. 


وهذا اص كير ن فساد كثير من الإجارات» لا سيما في ديارناء 
والمعنئ فيه: أن المستأجر عاج عن تسليم الأجرء وهو بعض المنسوج. 
أن الول خر قدا ا کر فلل بعل كيو فادرا کار غ 

وهذا بخلاف ما إذا استأجره ليحمل نصف طعامه بالنصف الآخَرء 
حيث لا يجب له الأجرٌ؛ لأن الأجير"' مَلَكَ الأجرَّ فى الحال بالتعجيل › 

ومن استاجر رجلا لحَمْلٍ طعام ا لاحب الأ جِر؛ لأن ما 
ِن جزء يحوله إلا وهو عامل" لنفسه فيه فلا يتحت تسا المحقود غلية. 

0 (ولا يُجَاورٌ بالأجر قفيزاً) ؛ لأنه َم فسدت الإجارة : فالواجب 
الأ فا ومن أجر المثل ؛ لأنه رضي بحّط الزيادة. 

وهذا بخلاف ما إذا اث شتركا في الاحتطاب» ييف يهب الام بالغا :نا 


بلغ عند محمد رحمه الله؛ لأن المسمئ هناك غير معلوم» فلم يصح 
الحط. 


۳ بعد أن تكلم في أحد رواته» نقل عن العلامة مغلطاي توثيقه» وعن ثقات ابن 
حبان» ا وينظر التعريف والإخبار 7797/7. 
e‏ ا بفتح الجيم» والمعنى وأتحد. 


٤‏ الإجارة الفاسدة 


ومن استأجر رجلاً ليَخْبرَ له هذه العشرة المَخَاِيُمُ اليوم بدرهم : فهو 
فاسند» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في الإجارات : هو جائز. 

0و 1 ET‏ و e‏ سكع - 4 ع 7 0ي 

ومن استاجر آرضا على أن يكربها ويزرعهاء أو يسقيها EEE‏ 


ال زميق ا کر ر لبر له هذه العشرة المحاتيم اليوم 
بدرهم: فهو فاسد» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو ريات ومحملً رحمهما الله في الإجارات”"': هو جائز)؛؟ 
لأنه يُجعَل المعقودٌ عليه عملا ا 
للعقد. فترتفع الجهالة. 

ولد ان لمكتو Neel o‏ 
معقوداً عليهاء وذكرٌ العمل يوجب كونّه معقودا عليه» ولا ترجيح» ونّفع 
المستأجر: في الثاني» ونفع الأجير: في الأول» فيفضي إلى المنازعة. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه تصح الإجارة إذا قال: في اليوم» وقد 
ف ع للارقن»: .كان لمرد عله العم > كوف :وله 
اليوم» وقد مر مثله في الطلاق. 

قال: (ومّن استأجر أرضاً على أن يكريّها"" ويزرعهاء أو يَسْقِيّها 


)١(‏ جمع: مختوم: وهو الصاع بعينه. البناية »٠٠١/17‏ والمراد: المخاتيم من 
الف 
(۲) أي في كتاب الإجارات من كتاب الأصل (المبسوط) للإمام محمد. 


الإجارة الفاسدة 0 


ويزرعها : فهو جائز. 
فان اث شترط أن يثنيّهاء أو يكري أنهارهاء أو يسرقتها : فهو فاسل . 


ويزرعها: فهو جائز)؛ لن الزراعة مستَحَقَة بالعقد . 2 ارا الزراعة إلا 


بالسقي والراب» ا وکل شراط هذه صفته: 
ETE‏ العقد» e‏ 


و ے دہ 


قال: (فإن اشترط أن يها" » أو يكري" أقارهاة ان ب ننه" تافو 
فاسد)؛ لأنه يبق a‏ انقضاء المدة» وأنه ليس من مقتضيات العقد. 


ِِ اع 3 ء 
ولأن فيه منفعة لأحد المتعاقدين» وما هذا حاله: يوجب الفساد؛ لأن 


مۇجر الأرض تف مستأجراً منافع الأجير على وجه یبقی بعد المدة. 
۳ فقتان في نه راا E e a‏ 

ثم قيل: المراد بالتثنية: أن يردها مكروبة» ولا شبهة في فساده. 

وقيل: أن يكربّها مرتين ؛ وهذا في وضع تخرج الأرض الريع 
اتم وان والمدة سنّة واحدة. 


)١(‏ سيأتي شرحها قريباً جدأ من كلام المصنف رحمه الله. 

(۲) أي يحفرها. 

(۳) أي يجعل فيها السرقين» أي الزبل. 

(5) أي كون الصفقتين في صفقة: منهي عنه. البناية ٠٠٠/٠۳‏ . 

(4) مسند أحمد (۳۷۸۳). ورجاله ثقات» كما في التعريف والإخبار 2777/7 


نصب الراية 5 .7١/‏ 


٤٦‏ الإجارة الفاسدة 


وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرئ : فلا خير فيه . 


وإن كانت ثلاث ستین: لا تبقی لتثنيته فة 

NT‏ بكري الأنهار: الجداول» بل المرادٌ منها: الأنهار العظامء 

هو الصحيح؛ لأنه تبقئ منفعته "في العام القابل. 

قال: (وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرئ: فلا خير" فيه). 

وقال الشافعي " رحمه الله : هو جائز. 

دعل هذا الخلاف: إجارة الك السك والس باليس 
والركوب بالركوب. 

له: أن المنافع بمنزلة الأعيان» حت جازت الإجارة بأجرة دَيْنِء ولا 
يصير دینا بدين. 

ولنا: أن الجنس بانفراده يحرم النّساء عندناء فصار كبيع القوهى ° 


.١١ 7/15 أي منفعة كري الأنهار العظام. البناية‎ )١( 

() «أي لا يجوز أصلاء هكذا فسّره غالب الشراح» ولم ين أحدٌ منهم وجه العدول 
عن لفظة: لا يجوزء أو: يفسد: إلى هذه اللفظة» إلا تاج الشريعة ‏ قلت: رأيته في: نهاية 
الكفاية لدراية الهداية. مخطوط -». فإنه قال اكاك عو جيه سار امود لا 
خر : فيما لم يجد نصا صريحاً في فساده؛ لكو يان الفسناة يعرف الا لا بالإفصاح. 

ووجة تفسير: لا حير ب لا يجوز أصلا: لأن: لاء لتقي الجنس» فإذا انتفت 
الخيرية من كل وجه: انتفئا الجواز أصلا». البناية .٠١١/١۳‏ 

(۳) العزيز »7٠١/1١7‏ مغني المحتاج 754/7. 

0 آي اكوب قوزهى نة إلى : فوهستتآن» كورة من كول فاريس.» 1 4/1 


الإجارة الفاسدة ۷ 


وإذا كان الطعام بين وجل فاستأجر أحدهما صاحبه» أو حمار 
صاحبه على أن يحول نصيبّه» فحَمَل الطعام كلّه : فلا أجرّ له. 


ا في تيك رل هذا ار معي" ر 

ولآن الإجارة جوزت بخلاف القاس للحاجةء ولا حاجة عند اتحاد 
الجنس» بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة. 

قال: (وإذا كان الطعام ت سلوج قاساج اأ ها اح أن 
حمارَ صاحبه على أن يحول نصیبه» فحَمَل الطعام كله : فلا أجر له). 

وقال الشافعي”'' رحمه الله: له المسمّئ ؛ لأن المنفعة عينْ عنده» وبيع 
العين شائعاً جائرٌء وصار كما إذا استأجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع 
ا ال امد مشتركاً ليَخِيط له الثيات. 

ولنا: نه ابتاجرة عل عمل لا جود ل لأن الحَمْلَ فعْل حِسي لا 
يُتصورٌ في الشائع» بخلاف البيع؛ لأنه تصرف حكمي» وإذا لم يتصور 
ماع اروا ی الاجر 

ولأن ما من جزء يَحوِله إلا وهو شريكٌ فيه كول غامد اة فلا 


ا 


)١(‏ وهو ما روي أن ابن سماعة كتب من بّخ إلى محمد بن الحسن في هذه 
المسألة» وقال: لم لا يجوز إجارة سكنئ دار بسكنئ دار: فكتب محم رحمه الله في 
جوابه: إنك أطلت الفكرة» فأصابئك الحيّرة.... ينظر البناية 5/17 .٠١‏ 

(۲) لم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الشافعية. 

(۳) أي الحنطة. 


۸ الإجارة الفاسدة 


ومن بذ أرضاًء ولم يذكر أنه يزرعهاء أو أي شيء يزرعها : 
بالآجارة فاسدة» فان ررعهاء وض الأجل : فك العسمر ا 
ومن استأجر حِمَاراً إلئ بغداد بدرهم. ولم يُسمّ ما يحل عليه . : 


بخلاف الدار المشتركة؛ لأن المعقود عليه هنالك المنافع» ويتحقق 
تسليمها بدون وضع الطعام. 

وبخلافي العبدٍ المشترك؛ لأن المعقود عليه إنما هو ملك نصيب 
صاحبه » وأنه اَم حكمي يُمكن إيقاعه في الشائع. ۰ 

قال (ومّن استأجر أرضاًء ولم يذكر أنه يزرعهاء أو أي شيء يزرعها: 


ع سير 


ااا فاسدة) ؛ لأن الأرض تُستأجر للزراعة ولغيرها. 


عو ”ےو 


وكذا ما يُرَرَعٌ فيها مختلف» فمنه ما غير بالأرض ما لا ضير بها 
غيره » فلم يكن المعقود عليه معلوما. 

(نن ور عبقي ]اج قله السب ay‏ 

وفي القياس: لا يجوزء وهو قول زفر رحمه الله؛ لأنه وقع فاسداًء 
فلا ينقلب جائزا. 

وجه الامتحسان: أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد» فینقلب جائزا 
كما إا لومت في حال العش وصار كاذ اسقط الأ مجر ل 
مضيه» والخيارٌ الزائد في المدة. 


قال: (ومن استأجر مارا إلى بغداد بدرهم» رل م ال ع 


(۱) بأن شرط الخيار أربعة أيام مثلاء ثم أسقط اليوم الرابع قبل مجيئه. 


الإجارة الفاسدة غ6 


عد قر 9 و ا 2 
فحَمل ما يحول الناس في مثله. فتفق في بعض الطريق : فلا ضمان عليه . 
فإن بلع بغداد : فله الأجرٌ المسمّئ ؛ استحساناً. 


وإن اختصما قبل أن يتحمل عليه : قشت الاخارة. 


فحَمَل ما يحمل الناس في مثله» ففق في , بعض"'' الطريق: فلا ضمان عليه). 
لان العينَ المستاجر امان في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة 


\ $ 


قال: (فإن بَلَعْ بغداد: فله الأجرٌ المسمّئ؛ استحساناً)ء على ما ذكرنا 
في اا 

قال: (وإن اختصما قبل أن يحيل عليه): وفي المسألة الأول' : قبل أن 
يزرع : (تُقِضّت الإجارة) ؛ دفعاً للفسادء إِذْ الفساد قائم بعد» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


)١(‏ وفي تسخ: : لقنت 
(۲) وهي ما إذا استأجر أرضاً ولم يذكر أنه يزرعها... إلى آخرها. 


06 باب ضمان الأجير 


باب ضمان الأجير 
الأجراء على ضرييق' اح فكة 1 )واج خاض . 
فالمشترك : من لا يستحق الأجرة حت يعمل كالصباغ . والقصار . 
والمتاعٌ أمانة في يده» إن هَلّكَ : لم يَضِمَنْ شيئاً عند أبي حنيفة رحمه الله . 
ويَضمنّه عندهماء إلا مِن شيء غالب» كالحريق الغالب» والعدو 
المكابر . ٠‏ 


ر 


E ل‎ E 

فالمشترك: من لا يسَحِق الأجرة حتئ يَعمل» كالصبًاغ» والقصار) ؛ 
لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره: كان له أن يعمل للعامة؛ لأن 
منافعه لم صر مستّحَقَة لواحلر» فون هذا الوجه يُسمئ: مشتركاً. 

قال: (والمتاعٌ أمانة في يده إن هلّك: لم يَضْمَنْ شيئاً عند أبي حنيفة 
رحمه الله)» يقن الول ا اللّه . 

(ويضمئه عندهماء إلا ِن شيء غالب» كالحريق الغالب» والعدو 
المكابر). 

لهما: ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا يضمنان 


باب ضمان الآجير اه 


الأجيرَ المشترك”'. 

والآنه التعتفا مكدو ها ل تكله العم اله :ناذا جلك 
سيب يمك الاختراز عنهع: كالغضت والسرقة: كان التقضير هن حهتة: 
الد ا اروف ا اجر 

بخلاف ما لا يمكن الاحترازٌ عنه» كالموت حتف أنفه» والحريق 
الغالب وغيره؛ لأنه لا تقصير من جهته. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن العينَ أمانة في يده؛ لأن القبض حَصل 
بإذنه» ولهذا لو هلك بسبب لا يُمكنٌ التحررٌ عنه: لا يَضْمَئْهه ولو كان 
مضموناً: لضَيته؛ كما في المغصوب والحفظ مسيَحَقٌ عليه تبأ لا 
قود ولهذا لا اداه الأجر. 

بخلاف المودع بأجر ؛ لأن الحفظ مستحق عليه مقصوداًء حتى يقابله 


الأجر. 


)١(‏ أثر عمر رضي الله عنه قال عنه ابن حجر في الدراية :١196/7‏ لم أره. اه. 
ولم يتعرض لتخريجه صاحب نصب الراية »١57/5‏ ولا العيني في البناية ›٠١١/١۳‏ 
في حين قال العلامة قاسم في التعريف والإخبار 77/7": أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه »)۲٠٠٠١(‏ وكذلك أخرجه محمد في الأصل. 

وأما أثر على رضي الله عنه: فأخرجه البيهقي في السنن الصغير »)7١177(‏ وفي 
سنده مقال» وتنظر له طرق أخرئ في التعريف والإخبار 577/7. 


o۲‏ باب ضمان الأجير 


وما تلف بعمله» كتخريق الثوب من دقهء ول الحمّال» وانقطاع الحبل 
١‏ 0 ام 5 : : 
الذي يش به المكاري الحِمّلء وغرق السفينة من مها : مضمون عليه . 


قال: (وما تلف بعملهء كتخريق الثوب من دَقه 0 ا 
وانقطاع الحبْلِ الذى وال ری الحجمُل» وغرّق السفينة من مده" : 
مضمون عليه). 

وقال زفر والشافعي”" رحمهما الله: لا ضمان عليه؛ لأنه أَمَرَّه بالفعل 
مطلقاء فينتظمه بنوعيّه المعيب والسليم» وصار كأجير الوحدء ومعين 
القصار". 

ر ت الإتديما هرادا فت ال وهو الح 
المصلح“؛ لأنه هو الوسيلة إلى الأثر» وهو المعقود عليه حقيقة» حتئ لو 
حصل بفعل الغير: يجب الأجرء فلم يكن المفسد مأذونا فيه. 

بخلاف المعين؛ لأنه متبرعٌ» فلا يمكن تقيبده بالمصلح؛ لأنه يمتنع 
عن التبرع › وفيما نحن فيه: يعمل بالأجر» فأمکن تقيبده به. 

وبخلاف أجير الوّحد» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وانقطاع الحيّل: من قلة اهتمامه» فكان من صنيعه. 


21 وفي تُسخ : 57 
(۲) تحفة المحتاج ۲۲/۹ . 


(۳) حيث لا ضمان عليهما. 
€3 وفي سخ : الصالح. 


باب ضمان الأجير or‏ 


إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممّن غرق في السفينة» أو سقط من الدابة 
إن كان بسَؤقه وقؤده. 

وإذا استأجر مَن يحمل له دنا من الفرات» فَوَقَمَ في بعض الطريق» 
فانكسر : فإن شاء ضّمّنه قيمته في المكان الذي حَمله» ولا أجرّ له» وإن 
شاء ضمته قيمته في الموضع الذي انكسرء وأعطاه أجره بحسابه. 

قال: (إلا أنه لا يضم" به بني آدم ممن غرق في ال أو سقط 
و و كان ق قوفة) 4 لآن ا و الآدمي. وأنه لا 
يجب بالعقد» وإنما يجب بالجناية» ولهذا يجب على العاقلة» وضمان 
ال لذ ا 

قال: (وإذا استأجر من يحمل له دنا" من الفرات» فوقم" في بعض 
الطريق» فانكسر: فإن شاء ضَمَّنه قيمته في المكان الذي حمله» ولا جر له 
وإن شاء ضمته قيمته في الموضع الذي انكسر» وأعطاه أجره بحسابه). 

أما الضمان: فلمًا قلناء والسقوط بالعثار» أو بانقطاع الحبّل» وكل 
ذلك من صنعه. ۰ 

لاا اا تكسي اتن ای ر 2و 
أنه وقع تعدياً من الابتداء من هذا الوجه. 


(۱) آي الا 
(۲) كهيئة: الحبء أي الجَرة» إلا أنه أطول منه وأوسع رأساًء والجمع: دنان. 
المصباح المثر ردن 


:ه باب ضمان الأجير 


4 - - a انود “بوم‎ E o 
وإدا فصد الفصاد. او بزع البزاغ . ولم يتحاوز الموضع المعتاد : فلا‎ 
. ضمان عليه فيما عَطب من ذلك‎ 
وفي «الجامع الصغير» : بیطار د 33 دابة ا فتفقت» أو حجام حَجَمَ‎ 
. عبداً بأمر مولاه. فمات : فللا ضمان ن عليه‎ 


وله وجة آخَرٌ: وهو أن ابتداء الحمْل حَصل بإذنه» فلم يكن تعدّياً من 
الو سان تعدا ااك ا ا ا 

وفي الوجه الثاني : له الأجر بقدر ما استوفئ. 

وفي الوجه الأول: لا أجر له؛ لأنه ما استوقى أصلا. 

قال: (وإذا قصد القصاد» أو برع البراغء ولم يتجاوز الموضع المعتاد: 
EES‏ 

وفي «الجامع عيطي "4 ار 24 ر دابة بدانق» فتفقتاء أو حجَام 


ل ا 


حَجَم عبدا بأمرٍ مولا فمات: فلا ضمان عليه). 

وفي كل واحد من العبارئيْن” نوع بیان ووخهه: أنه لا يمكته اليحر د 

عن السراية ؛ لخي على ترد الطباع وضعفها في تحمل الألم» » فلا 
يمكن التقييد بالمصلح من العمل. 

ولا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدّمناه؛ لأن قوة الثوب ورقته تُعرّف 
بالااجتهاد. فأمكن القول بالتقييك. 


000 ص ۲۲۰۹ . 
(۲) أي عبارة القدوري» وعبارة الجامع الصغير. 


باب ضمان الأجير 0٥‏ 


والأجيرٌ الخاص: الذي يَستحِق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم 
يُعمل» كمن استؤجر شهرا للخدمة» أو لرعي العْنّم . 

ولا ضمان عل الأجير الخاص فيما تلف في يده» ولا ما تَلِفَ مِن 

[الأجير الخاص : ] 

قال: (والأجيرٌ الخاص: الذي يَستحِق الأجرة بتسليم نفسه في المدة 
وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة» أو لرعي العَنم). 

وإنما سمي: أجير وحلر: لآنه لآ يمكثه أن يعمل ليره لأن منافعه في 
المدة صارت مه لَه والأجر مقايل بالمنافع › ولهذا ب الأجر 

ر ر ص 
مستّحقا وإن تقض العمل. 

قال: (ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده» ولا ما تلف 
من عوله). 

N u‏ يتمق لأ قله لاقت هذا لاع 
عنده"» وكذا عندهما؛ لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان 
عندهما؛ لصيانة أموال الناس. 

والأجيرٌ الوخد لا يتقبّل الأعمال من غيره» فتكون السلامة غالبةء 


)١(‏ أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


5 باب ضمان الأجير 


وأما الثاني" : فلأن المنافع مت صارت مملوكة للمستأجرء فإذا مره 
بالتصرف في ملكه: صح ويصيرٌ نائباً مَنابَه» فيصيرٌ فعله منقولاً إليه» كأنه 
0 1 و اعضو 3 3 و 
فعل بنفسه. فلهذا ا والله تعالی أعلم بالصواب. 


)١(‏ وهو ما إذا تلف من عمله. 
EE‏ 


باب 7 


باب 
الإجارة على أحد الشرطين 
وإذا قال صاحب الثوب للخيّاط : إن خطت هذا الثوب فارسياً 
فبدرهم , وإن خطته رومياً فبدرهميّن : جاز» وأي عمل من هذين العمليّن 


عَمِلَ : استَحَق الأجرَ به. 


باب 
الإجارة على أحدٍ الشرطَيّن 

ل فل وات اوت ل و هت هات فسا 
برخم وإن خِطنه 5 فبدرهميّن: جازء وای عمل من هذين العملين 
ا به). 

وكذا إذا قال لصبّاغ: إن صبغته بعصفر فبدرهم» وإن صبغتّه برَعَقران 
فبدرهمين. 

وكذا إذانف رميو e‏ اخر الت هده الدار شهرا ai‏ 
ار هااا الا ع 

وكذا إذا خيّره بين مسافتين مختلفتين» بأن قال: آجرئك هذه الدابة 
إلى الكوفة بكذاء أو إلى واميط بكذا. 


2:55 5 قوله: صاحب الثوب: مثبت فى نسخة ١۹۸ه» ونسخة السليمانية‎ )١( 
. ٥۷٤ص وفي بداية المبتدي‎ 


0۸ الإجارة على أحدٍ الشرطيّن 


ولو قال : إن خطته اليوم فبدرهم» وإن خطتّه غداً فبنصف درهمء فإن 
خاطه اليومٌ : فله درهمٌء وإن خاطه غداً: فله أجرٌ مثله عند أبي حنيفة 
رحمه الله لا يجاورٌ به نصف درهم. وفي «الجامع الصغير» : لا ينقص 
من نصف درهم. ولا يزاد علئ درهم . 

وقال أبو يوسف ومحملٌ رحمهما الله : الشرطان جميعاً جائزان. 


وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء. وإن خيّره بين أربعة أشياء: لم يجز. 

والمعتبر في جميع ذلك: البيع» والجامع: دفع لا لن 
من اشتراط الخيار"'' في البيع. 

وفي الإجارة لا يشترط ذلك؛ لأن الأجر إنما يجب بالعمل» وعند 
ذلك يصيرٌ المعقودُ عليه معلوماء وفي البيع يجب الثمنٌ بنفس العقدء 
فتتحقق الجهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار. 

قال: (ولو قال: إن خطته اليوم فبدرهم. وإن خطته عدا فيضت 
درهمء فإن خاطه اليومَ: فله درهمٌ» وإن خاطه غدا: فله أجرٌ مثله عند أبي 


٠» © 
٠ 
هو‎ 


ن و و وار 
حشفة رحمه الله » لا يجاوز به نصف درهم. 


وفي «الجامع الصغير ''»: لا ينقص من : نصف درهم› ولا يزاد علئ درهم. 
قال اوتا م ا طا ج ن 


)۲( ص۲۱۷ . 


الإجارة على أحد الشرطين 4 


وقال زفر رحمه الله: الشرطان فاسدان؛ لأن الخياطة شيء واحدّء 
وقد ذكِرَ بمقابلته بَدَلان عل البدل» فيكون مجهولاً. 

وهذا لأن ذِكْرَ اليوم: للتعجيل» وَذْكْرَ الغْدٍ: للترفيه» فيّجتَهعُ في كل 
يوم تسميتان. 

ولهما: أن ذكرَ اليوم: للتأقيت» وذكر العَّدِ: للتعليق» فلا يجتيع في 
كل يوم تسميتان. 

ولأن التعجيل والتأخيرَ في ذلك مقصودء فرّل منزلة اختلاف 
الف 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أن ذكرَ الغد: للتعليق حقيقةء Ey‏ 
اليوم على التأقيت؛ لأن فيه فساد العقد؛ لاجتماع الوقت والعمل» وإذا 
كان كذلك: يجتمع في الغد تسميتان» دون اليوم» فيصح اليومٌ الأول 
ويجب المسمئ» ويفسد الثاني» ويجب أجر المثل» لا يجاوز به نصف 
درهم؛ لأنه هو المسمئ في اليوم الثاني. 

وفي «الجامع الصغير”'"»: لا ياد على درهمء ولا پنقص من نصف 
درهم: لأن التسمية الأول لا تنعددمٌ في اليوم الثاني» فتُعتبرٌ لمنع الزيادةء 
ويُعتِبرٌ التسمية الثانية لمنع النقصان. 


+٠‏ الإجارة على أحد الشرطين 


07 ا : إن أسكئْت 0 الدكان ار E‏ ف و 0 


عند أبي حنيفة رحمه ان اللمء 58 الإجارةٌ فاسدة. 


وكذا إذا استأجر بين علئ أنه إن سك فيه عطاراً فبدرهم. وإن سكن فيه 
حداداً فبدرهمين : فهو جائرٌ عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لا يحوز. 

ومّن استأجر دابة إلى الحيرة بدرهمء وإن جاور بها إلى القادسية 
فبدرهمين : فهو جائز. 


فإن خاطه في اليوم الثالث : لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة 
رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه إذا لم يرض بالتأخير إلى الغد: فبالزيادة 
عليه إلى ما بعد الغد أولى. 

قال: (ولو قال: إن أَسْكَنْت في هذا الدكانِ عطارا فبدرهم في ال 
وان أشكهه عدر اذا a‏ جاز» وأي الأمرين فعل : جد ال 
فيه عند أبي حنيفة رحمه اله قال + الا حارة فاده 

وكذا إذا استأجر بیتا على أنه إن سکن فيه عطاراً فدرم وإن سكن 
فيه حداداً فبدرهمين : فهو جائز عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: لا يجوز. 

ومّن استأجر دابة إلى الجيرة بدرهمء وإن جاوز بها إلى القادسية 
فبدرهمين: فهو جائرٌ)» ويحتمل الخلاف”". 


() يعني حكم هذه المسألة يحتمل الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين» ويحتمل 
اتفاقهم جميعا. ينظر البناية .١79/11‏ 


الإجارة على أحد الشرطين 4١‏ 


وإن استأجرها إلى الجيْرة على أنه إن حَمَلَ عليها كر شعيرٍ فبنصف 
ورم وإن حَمَلَ عليها كر حنطة فبدرهم : فهو جائرٌ في قول أبي حنيفة 
رحمه الله » وقالا : لا يحوز 


(وإن استأجرها إلى الجيرة علئ أنه إن حَمَلَ عليها كر شعير فبنصف 
درهمء وإن حَمَل عليها كر حنطة فبدرهم: فهو جائز في قول أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا: لا يجوز). 

وجه قولهما : أن المعقود عليه مجهول. كذ لاع اد لد نع رهز 
E 00-6‏ توجب الفساد» بخلاف الخياطة الرومية والفارسية؛ 
لأن الأجر يجب بالعمل› وعنده ترتفع الجهالة. 

أما في هذه المسائل: يجب الأجرّ بالتخلية والتسليم» فيفر" لا 
اة اال اها 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه خيّره بين عقديّن صحيحيّن مختلفين› 
فيصح» كما في مسألة الرومية والفارسية وعدا لان سكناه شيم يات 
إسكائه الحدَادء ألا ترئ أنه لا يدخل ذلك في مطلق العقد» وكذا في 
أخواتهاء والإجارة تعقد للانتفاعء وعنده ترتفع ا 

ولو احتِيْجَ إلى الإيجاب بمجرّد التسليم: يجب أقل الأجريّن؛ للتيقن 
به» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي الدابة. 


(۲) أي هذا المعنئ» وهو أنه يجب الأجر بالتخلية والتسليم» فتبقئ الجهالة. 


5 باب 


باب 
إجارة العبد 
ومن استأجر عبداً ليخدمه : فليس له أن يسافرَ به. إلا أن نه يُشترط ذلك . 


ومن استأجر عبداً ورا عليه شهرا فعمل. وأعطاه الجر : فليس 
للمستأجر أن يأخذ منه الأجرّ . 


باب 
إجارة العبد 


قال: (ومن استأجر عرد لبخدمه : : فليس له أن يسافْرَ به» إلا أن ي يشترط 
ذلك)؛ لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة» فلا ينتظمها الإطلاق» ولهذا 
جعل افر عدوا فلا بد من اشتر تر اطه» كإسكان الحداد د والقصار في الدار. 

ولأن التفاوت بين الخدمتين ظاهر. فإذا تعيّت الخدمة في الحضر : لا 
يبقئ غيره”'' داخلاء كما في الركوب. 

ري محر ل بسر الو ليميا 
الأجر: فليس للمستأجر أن يأخذ منه الأجر). 


(۱) أي غير ا 906 


(۲) يعنى بغير إذن مولاه. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


(۳) لفظ : فعمل : مثبت في سخ»› وفي الجامع الصغير ص8١”2‏ دون تسخ أخرى. 


إجارة العبد 1۳ 


ومن غْصب عبد فاجِرَ العبد نفسهء فأخذ الغاصب الأجر. فأكله : 
فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا : هو ضامن. 
وإن وَجَدَ الموليا الأجرَ قائما بعيّنه : أخَذه. 


وأضلهه أن اجا صخ + اتا ا ر من العمل: 

والقياس: أن لا يجزئه" لانعدام إِذنِ المولىء وقيام الحجرء فصار 
كما إذا هلك العبد. ۰ ۰ 

وجه الاستحنان: أن التصرف نافع : على اعتبار الفراغ مالم ار 
على اعتبار هلاك العبد» والنافع ل فيه» كقبول الهبة» وإذا جاز ذلك: 
لم يكن للمستأجر ااه 

ال روك عضب عدا العيد ف اح لاض الا 
فأكلّه : فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: هو ضامن)؛ لأنه 
CN OS‏ هه عل اير 

وله أن الان اعا ج بإتلاف مال محرز ؛ لأن التقوم: به“» 
وهذا غيرٌ مُحْرّرٍ في حت الغاصب ؛ ا نفسّه عنه» فكيف 
بحر ما في يده؟ ! 

قال: (وإن وجد المولى الأجر قائما بعينه : : أخذه) ؛ لأنه وجد عين ماله. 


() وفي سخ : لا يجوز. 

(۲) أي يأخذ الأجر من العبد. 
(۳) وفي سخ : مال غيره. 
0) أي بالإحراز. 


14 إجارة العبد 


ويجوز قَبْضْ العبدٍ الأجرء في قولهم جميعاً. 

رك ریا اس شور ين کا بس ر 
جائ والأول منهما بأربعة. 

ومن استاجر غيدا شهراً لدرهمء فقبّضّه في أول الشهرء و 
الشهر وهو آبق أو مريض. فقال المستأجر ف أو مَرض حين أخذته 
وقال المولى : لم يكن ذلك إلا قبل أن تأنيّني بساعةٍ : فالقول قول 
المستأجر. وإن جاء به وهو صحيح. أو غير آبق : فالقول قول المؤجر /' 


قال: (ويجوز قَبْضْ العبدٍ الأجرء في قولهم جميعاً)؛ لأنه مأذون له 
في التصرّف على اعتبار الفراغ» على ما بين 

ال اومن اا هاا عد ن القهر ويد هرا هو 
NEN CTCL‏ 
کر ا ب الفا ف اران ارا ن ا انججة 
فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة. 

الأساوي وس وبي فقبضّه في أول الشهرء ثم جاء 

خر" الشهر وهو" آبق أو هريف :لقال الميشاحر ال أو عرض حين 
أخذته» :زقال الا الم يكن دل ال أن تأتيني بساعة : فالقول فول 
المستأجرء وإن جاء به وهو صحيح. أو غير آبق: فالقول قول المؤجر). 


010( وفي سخ : آخر: بصب الراء. آي جاء المستأجر آخرَ ال 
(لاكاى والغال آنه انو 


إجارة العبد 1 


لأنهما اختلفا فى أمر محتّيل › فيترجّح بحكم الحال» إد هو دليل 
على قيامه من قبل» وهو .يصلح مرجحا إن لم يصلح حجة في نفسه. 
اا ا فى ا 


أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي أصل هذا الحكم» أو أصل هذا الاختلاف بين المالك والمستأجر. 


11 باب 


باب 
ال 
وإذا اختلف الخيّاط ورب > الثوب» فقال صاحب الثوب : أَمَرْئُكَ أن 
َعمَلّه َء وقال الخيّاط : لاء بل أمرتني قميصاً. 
أو قال صاحب الثوب للصبّاغ : أَمَرْتُكَ أن تَصبعّه أحمرء فصبغتّه 
أصفر. وقال الصبّاغ : لاء بل أمرئّني أصفر : فالقول قول صاحب الثوب . 
والااشلت :فاط خا 


باب 
الاختلاف فى الإجارة 


الو( احا ال اط ور الثوب» فقال صاحب الثوب: أمرثك 
أن تَعمَلّه قباء» وقال الخيّاط: لاء بل أمرتني قميصاً. 

أو قال صاحب الثوب للصباغ : أمرتك” أن تَصبعّه أحمرء فصبغته 
أصفر» وقال الصبًاع: لاء بل أمرتني أصفر: فالقول قول صاحب الثوب)؛ 
لآن الإذن يستفاد من جهته. 

ORO أنه الى تاكن اضر الؤذن» كان القون اقرلهم.‎ TEL 
صفته» لکن يُحَلَُّ؛ لأنه أنكر شيت لو أقر به: لرن‎ 

“قالع (و]ذ] حرق : OSG‏ من قري آنه 
اا إن شا فته تمه الوه ون فا اة واعطاه اجر فك 


الاختلاف فى الإجارة ۷ 


وإن قال صاحب الثوب : عملته لى بغير أجر. وقال الصانع : بأجر : 

١ - 7‏ -< 7 ع 
فالقول قول صاحب الثوب عند أبى حنيفة رحمه الله . 

و ر > 4 

وقال ابو يوسف رحمه الله : إن كان الرجل حريفا له : فله الأجرء 
وإلا : فلا. 


وكذا يخير في مسألة الصبّغ إذا حَلَفَ: إن شاء ضَمَنه قيمة الثوب 
أيقر ع يوان ةا اتو راطا اجر يكلةع لا بر وال 

وذكِرَ في بعض الخ : يضملّه ما زاد الصبّغ فيه؛ لأنه بمنزلة 
الغصب. 

قال: (وإن قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجر» وقال الصانع: 
بأجر : فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة رحمه اللّه) ؛ لأنه ينكر 
تقوم عمله» إذ هو يتقوم بالعقد» ويك الضمان» والصانع يدعيه» والقول 
قول المنكر» مع اليمين. 

(وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الرجل حريفاً له)» أي خليطا 
له" : (فله الأجرٌء وإلا: فلا)؛ لأن سبق ما بينهما يعي جهة الطلب بأجر؛ 

ده ها ن 2 يعين جهة ا اجر 


. 178/511 أي تسخ مختصر القدوري. البناية‎ )١( 


0 وبين الرجل اغ وإغطاء واف اة 
79/17 . 


1۸ الاختلاف فى الإجارة 


وقال محمد رحمه الله : إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة بالأجر : 
فالقول قوله . 


(وقال محم رحمه الله: إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة بالأجر: 
الل و ا فتح الحانوت لأجله"؟: جرى ذلك مجرىئ 
التنصيص على الأجر؛ اعتباراً للظاهر. 

والقياس: ما قاله أبو حنيفة رحمه الله ؛ لأنه منكر. 

والجواب عن استحسانهما: أن الظاهر يُصلح للدفه””» والحاجة ها 
هنا إلى الاستحقاق» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي لأجل الأجر. 
(۲( أي عن نفسه. 


باب 5 


باب 


1 
5 ° » 


ومن استأجر داراً» فوّجَد بها عيبا يضر بالسكنى : فله الفسخ . 
00 5 1 8 و 
وإذا خَريَتٍ الدارء أو انقطع شرب الضيْعة» أو انقطع الماء عن 
الحا ا الجر 


باب 


ص 
» ©+ 


قال: (ومن استأجر 1 فوجد بها غا قير ا فله الفسخ)؛ 
لأن المعقود عليه المنافع» وإنها توجد شيئاً فشيئاء فكان هذا عيبا حادثا 
قبل القبض» فيوجب الخيار» كما في البيع. 

ثم المستأجرٌ إذا استوفئ المنفعة: فقد رضي بالعيب» فيلزمه تسليم 
جميع البدل» كما في البيع؛ وإن فعل المؤجرٌ ما أزال به العيب: فلا خيار 
للمستأجر»ء لزوال سببه. 

قال: (وإذا خَرِبَتِ الدارَ أو انقطع شرب الضيعة» أو انقطع الحا عه 
الرحَئْ: انفسخت الإجارة)؛ لأن المعقود عليه قد فات» وهو المنافع 
المخصوصة قبل القبض» فشابه فوت المبيع قبل القبض» وموت العبد 
ال اجر 


- 
٠0 +» 


۷۰ فسخ الإجارة 


۰ ع 20 375 مه 1 و 


وإن كان عَقَدَها لغيره : لم تنفسخ. 


ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ ؛ لأن المنافع قد فاتت على 
وجه يتصوّر عوذهاء فأشبه الإباق في العبد المبيع قبل القبض. 


وف محمد رخه الدع أن الا لو تاها س لاجر أن 


عِِ 


ا > TOD af‏ 
مجع ولا للآجر أن يمتنع أيضا. 


فى 7 


وهذا تنصيص منه علئ أنه لم ينفسخ ؛ ولكنه يفسخ 
ولو انقطع ماء الرحَّئء والبيت مما ينتفع به لغير الطحن: فعليه من 
۶ ع 8 

الاجر بحصته؛ لانه جزء من المعقودٍ عليه. 

قال: (وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه: انفسخت 
CNT TCS‏ المملوك لقم أن الأحره 
البملوكة ا ا ا أنه كف لت ارت 
وذلك لا يجوز. 

(وإن كان عقدها لغيره: لم تنفسخ)ء مثل الوكيل والوصي والمتولي 
في الوقف؛ لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى. 


)١(‏ وفي نسخ: المؤاجر. 


(۲( أي من التسليم. 


(۳) أي أن عقد الإجارة لم ينفسخ» لكن يستحق الفسخ. البناية .٠٤١/١١‏ 


1 
+» °9 » 


3 س 6 و 
ويصح شط الخيار في الإجارة . 
تمسح الإجارة بالأعذار . 


قال: (ويصح شررط الخيار في الإجارة). 

وقال الشافعي"“ رحمه الله: لا يصح؛ لأن المستأجر 0 
المعقودٍ عليه بكماله لو كان الخيارٌ له؛ لفوات بعضه. 

ولو كان للمؤجر: فلا يُمكنّه التسليم أيضاً على الكمال» وكل ذلك 
يمنع الخيار. 

ولنا: أنه عق معاملة لا يستَحَق القبض فيه في المجلس» فجاز 
اشتراط الخيار فيه» كالبيع» والجامع بينهما: دقع الحاجة. 

وفوات بعض المعقودٍ عليه في الإجارة: لا يمنع الردّ بخيار العيب» 
فكذا بخيار الشرطء بخلاف البيع» وهذا لأن رد الكل ممكن في البيع. 
ذون الكتشارة» د تعر خهه بقو ياك وليذا ب EN‏ القيقن إذا 
سلم المؤجر بعد مضي بعض المدة. 

قال: (وتُسَمٌ الإجارة بالأعذار) عندنا. 
وقال الشافعي”" رحمه الله : للا تُفسخ إلا بالعیب ؛ لان المنافع علد ه 


بمنزلة الأعيان» حتئ يجوز العقد عليهاء فأشبه البيع. 


.١655/1١4 الحاوي الكبير‎ )١( 
.۳۹۳/۷ الحاوي الكبير‎ )۲( 


۷۲ فسلخ الإجارة 


کمن استأجر حدادا ليقلع ضِرسه لوجع به. فسكن الوجع . أو استأجر 
طبّاخاً ليَطبحَ له طعام الوليمة» فاختَلَّعَت منه : تنفسخ الإجارة . 

وكذا من استأجر ذكاناً في السوق لينّجرَ فيه فذهب ماله . 

وكذا من آجَرَ دكاناً أو داراً» ثم آفلس» فلزمنه دیون لا قر على 
قضائها إلا بثمن ما آجَرَ : فسح القاضي العقد» وباعها في الدَيّن. 


ولنا: أن المنافع غير مقبوضة» وهي المعقودٌ عليهاء فصار العذرٌ في 
الإجارة: كالعيب قبل القبض في البيع» فتفسخ به إذ المعنئ يجمعهماء 
وهو عَحَْرُ العاقد عن المضِي في موجَبه إلا بتحمّل ضرر زائدٍ لم يستحق 
e mae‏ ۰ 

وهو( اساج ا ليقلّع ضرسه لوجع به» فسكن الوَجع» 
أ استأجر يطيخ له 5 الوليمة a‏ منه: تنفسخ 
الإجارة)؛ لأن في المضِي عليه" ' إلزام ضرر زائار لم يستحق ف بالعقك: 

قال : (وكذا من استأجر دكاناً في السوق ليتَّجرَ فيه al‏ 

وكذا من اجر دكاناً: أو دارا ثم أفلس» فلزمته دا ا 
قضائها إلا بثمن ما آجَر: فسخ القاضي العقد» وباعها في الدّيّن)؛ لأن في 


)١(‏ وفي ُسخ: أحداً. قال في البناية :۱٤۹/١١‏ الحداد: هو قلاع الْسَّنء ويسمئ 
عند أهل مصر: المزين. 

(؟) أي اختلعت المرأة من الزوج والوليمة كانت بسبب النكاح وقد ارتفع. 

(۳) وفي تُسخ : عليها. 


0 
» © + 


فسخ الإجارة نف 


۰ و 5 8 " 7 
و في «الجامع الصغير : وكل ما ذكرنا أنه م : فإ اإجارة فيه تتقضئ. 


ومّن استأجر دابة ليسافرَ عليهاء ثم بدا له من السفر : فهو عذرٌ. 


الجري على موجب العقد: إلزام صرر زائد لم E‏ بالعقد» وهو 
الحبْس؛ لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر. 

ثم قوله: فسح القاضي العقد: إشارة إلى أنه يقر إلى قضاء القاضي 
في الَقَض. 

وهكذا ذكرَ في «الزيادات» في عذر الدين. 

(و) قال (في «الجامع الصغير""“: وكل ما ذكرنا أنه عَذرٌ: فإن الإجارة 
فيه تنتقض)» وهذا يدل على أنه لا يُحتاج فيه إلى قضاء القاضي. 

ووجهه: أن هذا بمنزلة العيب قبل القبض في المبيع» على ما مر 
فينفرد العاقد بالفسخ. 

9 ع اذ (۲( 

وفيل : ينتقض بنفسه› ولیس بصحیح ". 

ووجه الأول: أنه فصل مجتَّهل فيه فلا بد من إلزام القاضى. 

ومنهم من وفق» فقال: إذا كان العذرٌ ظاهراً: لا يَحتاج إلى القضاء؛ 
لظهور العذر. وإن كان غير ظاهر كالدين: يحتاج إلى القضاء ؛ لظهور العذر. 


قال: (ومّن استأجر دابة ليسافرَ عليهاء ثم بدا له من السفر: فهو عَذَرُ) ؛ 


0010 الم او ا‎ a 1 “we (F< 
قوله: وقيل : ينتقض بنفسه› ولیس بصحيح : مثبت في دسخ› دون اخری.‎ )۲( 


۷٤‏ فسلخ الإجارة 


وإن بدا للمكاري : فليس ذلك بعذر. 
ومن آجَرَ عبداً. ثم باعه : فليس بعذر. 
وإذا استأجر الخياط غلاماً فأفلّس» ورك العمل : فهو عذرٌ. 


لأنه لو مضئ على موجب العقار: يلزمه ضررٌ زائد؛ لأنه ربما يذهب للحج: 
فذهَب وقتّه أو لطلب غريمه: فحضره. أو للتجارة: فافتقر 

(وإن بدا للمكاري: فليس ذلك بعذر) ؛ لأنه يمكِنه أن يَقعد» ويبعث 
الدواب على يد تلميذه» أو أجيره. 


ر ار 


ولو مَرض المؤاجرء فقَعَدَ: فكذا الجواب على رواية «الأصل». 

وروئ الكرخي عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه عَذرٌ؛ لأنه لا يَعرى 
عن ضرر زائلر فيدفع عنه عند الضرورة» دون الاختبار. 

قال: (ومَّن آجَرَ عبدا» ثم باعه: فليس بعذر) ؛ لأنه لا يلزمه الضرر 
الج مار ريي الله واا يقر الامغرياج ران ار زا 

قال: (وإذا ا الشباط غلاماء فأفلّس» وتَرَكَ العمل : فهو عَذْرٌ)؛ لأنه 
يلزمه الضرر بالمضي على موجّب العقد؛ لفوات مقصوده» وهو رأس ماله. 

وتأويل المسالة ابيب اليد أما الذي يخبط بأجر: فرأس ماله 
الغو ا ك كن قاذ يسدر او فد 


)١(‏ وفي تُسخ: عبده. 
(۲) بكسر الميم: اسم للآلة التي تخاط بها الثياب. البناية ٠١٤/١١‏ . 
(۳) اسم للآلة التي تُقطع بها الثياب» أي اليقص. 


فلخ الإجارة Vo‏ 


وإن أراد تَرْكَ الخياطة» وأن يعمل فى الصّرف : فليس بعذر. 
ومن استأجر غلاماً ليخدمّه في المصرء ثم سافر : فهو عَذرٌ. 


قال: (وإن أراد تَرْكَ الخياطة» وأن يعمل في الصَرّف: فليس بعذر)؛ 
لأنه يمكنه أن يقعدَ الغلام للخياطة في ناحية» وهو يعمل في الصرف في 


وهذا بخلاف ما إذا استأجر ذكاناً للخياطة. فأراد أن يتركها ويشتغل 
بعمل آخرَء حيث جَعَلّه عذراء ذَكْرَه في في لأس لأن الواحد لا 
يمكته الجمع , من العا وو افا العام ا 

قال: (ومن استأجر غلاماً ليخدمه في المصرء امم فهو عذر)؛ 
لأنه لا يعر عن إلزام ضرر زائار؛ لأن خدمة السفر أشق» وفي المنع من 
لر رر وکل كل ذلك لم و ا فيكون عذرا. 

وكذا إذا أطلق؛ لما مر أنه يتقيّد بالحضر. 

بخلاف ما إذا آجَرَ عقارأ» ثم سافر؛ لأنه لا ضرر فيه؛ إِذْ المستأجرٌ 
مكنه ا سعناء المتقمة و اللسعتود عليه يعن Ie‏ اقساج 
السفرً: فهو عذر؛ لما فيه من المنع من السفرء أو إلزام الأجر بدون 
السكنئ» وذلك ضرره والله تعالئ أعلم. 


.٠٥١/۳ أي ذكره الإمام محمد رحمه الله في الأصل‎ )١( 


7 انل مور 


مسائل مَتُثورة 
ومن استأجر أرضاًء أو استعارهاء فَأَحْرَقَ الحصائد؛ فاحترق شيء 
من أرض أخرئ لغيره : فلا ضمان عليه. 
وإذا أقعد الخياط أو الصبّاغ في حانوته من يَطرَحٌ عليه العمل بالنصف : 
فهو جائز. 


رن و 
مسائل منثورة 
لو اس اجر ارا أو امقعا هاه ناد ف الا فان 
شيء 3 أرض أخرئ el‏ فلا ضمان عليه)؛ لأنه غير متعد في هذا 
المت فاه حافِر البئر في دار نفسه. 
وقيل: هذا إذا كانت الرياح هادئة”'". ثم تغيّرت» أما إذا كانت 
PY‏ او لاناعوية انار يلم انها لا تر في از 
ال راذا أفعن. الخاظط أو الصبّاغ في حانوته من يَطرَّح عليه العمل 
بالنصف: فهو جائرٌ)؛ لأن هذه شركة الوجوه فى الحقيقة» فهذا بوجاهته يقبل 
العمل» وهذا بحذاقته يعمل» فتنتظم بذلك المصلحة» فلا تضره الجهالة 


)١(‏ وفي تسخ: في. 

(۲) وفي نُسخ: لقوم آخرين. 
(۳) وفي تسخ : ساكنة. 

(4) وفي تُسخ: بهما. بدل: بذلك. 


ا ر VV‏ 


ومن استأجر جَمَلاً ليحول عليه مَحْمِلاً وراكبيْن إلى مكة : جازء وله 
المَحمل المعتاد. 
وإن شاهَد الجمّال المَحْمِلَ : فهو أجوه . 


Eg o a ال زوم :اتساج‎ 
العام‎ E 

وفي القياس: لا يجوز؛ وهو قول الشافعي”' رحمه الله؛ للجهالةء 
وقد يفضي ذلك إلى المنازعة. 

د الاستحسان: أن المقصود هو الراكب» وهو معلوم. ل 
تابع له» وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المتعارّف» فلا يفضي 
ذلك إلى المنازعة. 

وكذا إذا لم ير الوطاء» يلا 

قالة '(وإن شاهد الجمال المحمل : فهو جود )4 لآنه أ للجهالةة 
وأقرب إلى تحقق الرضا. 


)١(‏ أي الهؤدج» ويقعد فيه من كل طرف شخص. 

۳1/٤ الأم‎ (00 

(©) الوطاء: هو الفراش» والدثر: جمع: دثار: وهو ما يُلقئ عليك من كساء. 
البناية .١69/557‏ 


0 


۷۸ مسائل مَنْثورة 


ورا دق اا روه کا ردو 
BS‏ 


جاز له أن يَرْدَ عِوَض ما أكل . 


قال: (وإن استأجر بعيراً ليحول عليه مقداراً من الزاد» فأكل منه في 
e uC O‏ 
في جميع الطريق» فله أن يستوفيه. 

وكذا غيرٌ الزادٍ من المكيل والموزون. 

ورد الزاد: معتادٌ عند البعض”"» كرد الماءء فلا مانم من العمل 
بالإطلاق» والله تعالئ أعلم. 


9 
e ê FF د‎ 


(۱) وفي نُسخ: يزيد. 

(۲) وفي تسخ : عند النقص» وهذا جواب عن سؤال مقدّرء تقديره أن يقال: 
مطلّق العقد محمول على العادةء وفي عادة المسافرين أنهم يأكلون من الزادء ولا 
وون قينا مان ما أكلو اه تاجات يقزلفة بورد الذان ماد هن عفن الا 
الماءء فيكون العرف مشتركاًء فلا يصلح مقيداً. البناية '175/11. 


كتاب المكائب ۷۹ 


كتاب المکاتب 
وإذا کاتب اوی عبده» أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد 


ذلك : صار مكائياً. 


كتاب المكائب 

قال: (وإذا كاتب المولئْ عبدهء أو أمتّه على مال شَرَطه عليه» وقبل 
العبد ذلك: صار کات ۰ 

أما الجواز: فلقوله تعالى: # فاو هان ليهر حب #. النور .٠۳/‏ 

وهذا ليس أمر إيجاب» بإجماع بين الفقهاء 8 وإنما هو مر ذب 
هو الصحيح. 

وفي الحم هل الات إلغاء الشررظ: إذ هو مباح بدونه» أما النّديية : 

والعراد لر المذكون كل ما فل ان له قير الاين بعد 
العتق» فإن كان يضر ؛ بهم: فالأفضل أن لا يُكاتبّه وإن كان يصح لو فَعلّه. 

وأما اشتراط قبول العبد: فلأنه ال مهل فا ا 


.5١7/5 ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 
أي بالشرط» وهو العلم بالخيرية.‎ )۲( 
وفي تُسخ: قبوله.‎ )۳( 


ولا يَعتِقَ إلا بأذاء كل البدل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَيّما عبد 
ب على مائة دينارء فأداها إلا عشرة دنانيرً: فهو عبد)”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهه". 

وفيه'*' اختلاف الصحابة رضي الله عنهه” 

وما اخترناه: قول زیر بن ثابت رضي الله عنه. 

ويعتق بأدائه وإن لم يقل المولئ: إذا أديتها فأنت حرٌ؛ لأن موجب 
العقل: يبت من غير التصريح به» كما في البيع. 


)١(‏ سنن أبي داود (۳۹۲۷)» سنن الترمذي »)١5110(‏ وقال: حسن غريب» 
والعمل عليه» المستدرك للحاكم »)۲۸٦۳(‏ التعريف والإخبار 0177/7 الدراية 
7 . 

(۲) وقد اڈ شتهرت عبارة عند فقهاء الحنفية في هذا المعنئ : كانت جل رودل 
- أو من قيد ‏ العبودية» 0 ينزل في ساحة الحرية. ينظر تبيين الحقائق 2١59/0‏ 
الجوهرة النيرة ١65/20‏ (بتحقيقى قي). 

(۳) سنن أبي داود 0335 وقواه في التعريف والإخبار 177/7 . 

() أي في وقت عتق المكاتب خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم: فعند ابن 
عباس رضي الله عنهما: يعتق كما أخذ الصحيفة من مولاه» أي بنفس العقد» وعند 
ابن مسعود رضي الله عنه: يعتق إذا أدئ قيمة نفسه» وعند زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه: 
لا يعتق ولو بقي عليه درهم. البناية .٠٠١/١۳‏ 

(6) ينظر الدراية .١91١7/57‏ 


كتاب المكائب A۱‏ 


EN 


ويحو ر أن : يشترط المال حالاء وور او Ey‏ 


aS‏ ااا ا 

قال: (ويجوز أن ب بشترط المالَ حالاًء وضور وا 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يجوز حالاً ولا بل من نجمين ؛ لآنه 
عاجرٌ عن التسليم في زمان قليل ؛ لعدم الأهلية قبله؛ للرق. 

بخالاف اللو عل أصله؛ لأنه أهل الاك ان :امال الد 
ابتاًء وقد دل الإقدام على العقد: عليها"» فتثبت”". 

ولنا: ظاهرٌ ما تلوناء من غير شرط التنجيم. 

ولأنه عقد معاوضة› 007 به» فأشبه الثمن ذ في البيع في عدم 
اشتراط القدرة عليه. 

بخلاف السَّلّمء على أصلنا؛ لأن المسلم فيه معقودٌ عليه» فلا بد من 
القدرةٍ عليه. 

ولآن. EEE‏ .ميل الول ا مكلاف 
السلم؛ لأن مبناه على المضايقة 1 

وفي الحال : كما امتنع من الأداء : يرد في الرق. 

.018/5 مغني المحتاج‎ )١( 


)۳( أي القدرة. 


AY‏ كتاب المكاتب 


وتجورٌ كتابة العبدٍ الصغير إذا كان يَعقِل البيع والشراء . 

ومن قال لعبده : جعلت عليك ألفاً تؤديها إلي 550 أل النجم 
كذاء وآخره كذاء فإذا أدَيتها فأنت حرٌ» وإن عَجَرْتَ فأنت رقيق : فان هذه 
مكاتبة جائزة . 


قال: (وتجورٌ كتابة العبدٍ الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء)؛ لتحقق 
الإيجاب والقبول» إذ العاقل: من أهل القبول» والتصرف نافع في حقه. 

والشافعي”" رحمه الله يخالفنا فيه» وهو بناء على مسألة: إذن الصبي 
في التجارة. 

وهذا بخلاف ما إذا كان لا يعقل البيع والشراء؛ لأن القبول لا يتحقق 
منه» فلا ينعقدٌ العقد» حتئ لو أدئ عنه غيره: لا يعتق» ویسترد ما دقع. 

قال: (ومّن قال لعبده: جَعلت عليك ألفا تؤدّيها إلي تُجوماء أول 
النجم كذاء وآخره كذاء فإذا أديتها فأنت حر وإن عجرت فأنت رقيق: 
فإن هذه مكاتبة جائزة) ؛ لأنه أتىا بتفسير الكتابة. 

ولو قال: إذا أدبت إلي ألفاً كل شهر مائة فأنت حر فهذه مكاتبة في 


رواية 5 E‏ رحمه الله ؟ لان التنجيم 52 وذلك 
بالكتابة. 


.0»© € مغني المحتاج‎ )١( 


(۲) هو موسئى بن سليمان الجوزجاني» صاحب الإمام محمد بن الحسن» توفي 


كتاب المكائتب AY‏ 


وإذا صحّت الكتابة : : خرج م المكاتب عن يد المولئ» ولم یخرج من 


و أ 000 


وفي نُس أبي حفص”" رحمه الله: لا تكون مكاتبة؛ اعتباراً بالتعليق 
بالآداء مرة. 

قال: (وإذا صت الكتابة: حرج المكاتب عن يد المولئ» ولم يخرج 
من ملكه). 

أما الخروج من يده: فلمَحقق معن الكتابة» وهو الضم تضم مالكية 
يده إلى مالكية نفسه. ۰ 

أو لتحقق مقصود الكتابة» وهو ادا البدل» فيملك البيع والشراء 
والخروج إلى السفر وإن نهاه المولى. 

وأما عدم الخروج من ملكه: فلِمًا روينا. 

وا فار وم اوقل السار وس ساراس 
و لاه ب* يثبت له " نوع مالكيق فت ل ' في الذمة حق من 


وجه 


.٠۷١/١۳ أي في رواية أبي البناية‎ )١( 
هو 0 2 أبو ل اجون بن حفص › من أصحاب الإمام‎ 6 
أي للعيد.‎ )۳( 


)٤(‏ آي للمولى. 


At‏ كتاب المكائب 


وإذا وطوء المولئ مكاتبته : زمه العقر. 
وإن جنا عليهاء أو على ولدها : لرْمَيّه الجناية» وإن أتلف مالاً لها : غَرِم. 


فإن أعتقه: عق بعتقه ؛ لأنه مالك لرقبته. 

شنط ع الكنانةه ا ل 
وقد حصل بدونه. ۰ 

قال: (وإذا وَطِىء المولئ مكاتبته: لزمه العقر”"). 

اا ارت احص بار انها 4 و إلا الود ال .وهو 
ا لى البدل من جانبه» وإلئ الحرية من جانبها بناء عليه» ومنافع 
بضع ملحقة بالأجزاء والأعيان. 

تأنه زر إن هوا 2 Ea, E‏ 

قال: (وإن أتلف مالا لها: غرم)؛ لأن المولئ كالأجنبي في حَق 
أكسابها ونفسهاء إذ لو لم يُجِعَلَ كذلك: لأتلفه المولئ» فيّمتنع حصول 
الغرض المبتعّئ بالعقد' "2 والله تعالئ أعلم بالصواب. 


اہ 2 د واد الك 
کو او کي ين ين 


)١(‏ وفي تسخ: له. 
(۲) أي مهر المثل. حاشية نسخة 8”الاه. 
)۳( وهو العتق. 


فصل 
فى الكتابة الفاسدة 
٠‏ 78 و - 5 0 اد 1 ه م 
وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير. أو على قيمة نفسه : 
و 7 0 0 
فالكتابة فاسدة. 


: 2 
فى الكتابة”" الفاسدة 
قال: (وإذا كاب المسلم عبده على خمر أو خنزير» أو على قيمة 
و لوم 5 ِ 
نفسه: فالكتابة فاسدة). 
e 1‏ 5 7 ر 2 5 
أما الأول: فلأن الخمر والختزير لا يستحقه المسلم؛ لأنه ليس بمال 
في حَقهء فلا يصلح بدلا فيفسد العقد. 
5 و أ وه 0 2 
وأما الثاني : فلأن القيمة مجهولة قدرا وجنسا ووصفاء فتفاحشت 
الجهالة. وصار كما إذا كاتب على ثوب». أو دابة. أو دار. 


ولأنه تنصيص على ما هو موجب العقد الفاسد؛ لأنه موجب للقيمة. 


() وفي تسخ : باب. 
(۲) وفي نُسخ: المكاتبة. 
(۳) أي إذا كاتب على قيمة نفسه. 


۸٦‏ فى الكتابة الفاسدة 


وال د ورجا ا ا لھ 
القيمة. 

وغن أب يوست رمه الله: أنه يُعَيق بأداء الخمر؟ لأنه يذل :صورة» 
عند ادا القيية NP TE‏ محر" 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه إنما يعتق بأداء عيّن الخمر إذا قال: إن 
ااه اقات س لاه جد كرون ال معلا بالقترط» لا داكا 
وصار كما إذا كاتتب على ميتةٍ أو دم. 

ولا فصل في ظاهر الرواية. 

ووجة الفرق بينهما وبين الميتة: أن الخمرٌ والخنزيرَ مال في الجملة: 
فأمكنَ اعتبارٌ معنئ العقد فيه» وموجبّه: العتق عند أداء العوض المشروط. 

ها اليوط :فلك يمال ا كر اف د لعفن فو 
عبر فيه" معن الشرط» وذلك بالتنصيص عليه. 


٠۸١/١١ وفي تُسخ: قيمة نفسه» وفي أخرئ: بأداء القيمة. وأشار في البناية‎ )١( 
إلى اختلاف النُسخ» وأطال في ذلك.‎ 

(۲) قوله: لا بعقد الكتابة: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۳) أي في عقد الكتابة على الميتة والدم. 


فى الكتابة الفاسدة ۸V‏ 


وإذا عَتَقَ بأداء ع عين عين الخمر : لَزْمّهِ أن يسعئ في قيمته . 
ولا يفص عن المسئراء وراد عليه. 


قال : 7 تی بأذاء عين الخمر: زمه أن يسعىئ في قيمته) ؛ لأنه 


سا > سا و يي 


وجب عليه رقبته ؛ لفساد العقد» وقد تعذّر الردٌ بالعتق» فيجب رد 
قيمته» كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع. 

قال : (ولا ينقص عق الس ويزاد عليه) ؛ لأنه عقد فاس فتجب 
اة عن غلك ادل بال مات كما في البيع الفاسد. 

وهذا لأن المولئ ما رضي بالنقصان» والعبد رضي بالزيادة؛ كي لا 
بطل حقه في العتق أصلاً» فتج ب قيميه نالك ا 

وفيما إذا كاتبه على قيمته: يعتق بأداء القيمة؛ لأنه هو البدل» وأمكن 
اعتبار معني العقلر فيه. 

ا الجهالة'': في الفساد. 

بخلاف ما إذا كاتبّه علا ثوب. حيث لا يعتِق بأداء ثوب؛ لأنه لا 
و فيه على مراد العاقد؛ لاختلاف أجناسه» فلا يثبت الع بدون 


إرادته. 


)١(‏ هذا جواب عما يقال: الث ي فكان الواجب أن يقيد البطلان» ولا 
يعتق بأداء القيمة» فقال: وأثرٌ الجهالة» أي جهالة القيمة فى فساد العقد» لا فى 
بطلانه. البناية .۱۸٤/١۳‏ 


A۸‏ فى الكتابة الفاسدة 


وكذلك إن کاتبه على شىء بعينه لغيره : لم يجر. 


قال: (وكذلك إن كاتبه على شيء بعيّنه لغيره: لم يجز)؟ لأنه لا يقر 

ومراذه: شيء يتعيُّ بالتعيين» حنئ لو قال: كاتبئك على هذه الألف 
من الدراهم» وهي لغيره : جاز؛ لأنها لا تتعيرن ؛ في المعاوضات» فيتعلّق 
بدراهم دين في الذمة» فيجوز. 

وعن أبن حنيفة في رواية الحسن رحمهما الله: أنه يجوزء حتى إذا 
lt‏ عق وإن عجز: برد في الرق؛ لآن ل 57 والقدرة 

على التسليم 000 فأشبه الصداق. 

قلنا: العين في المعاوضات معقودٌ عليهاء والقدرة على المعقودٍ عليه 
شرط الصحة إذا كان العقدٌ يحتمل الفسخ» كما في البيع. 

بخلاف الصداق في النكاح ؛ لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح 
ليس بشرط» فعلى ما هو تابع فيه أولى. 

ووجه آخخر: أن المقصود من الكتابة: أن يملك المكاتب مكاسبه 
واف حرا يدا 4 وذالك د ع ا 

فلو أجاز صاحب العين ذلك: فعن محمد رحمه الله: أنه يجوز؛ لأنه 
يجوز البيع عند الل 


وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لاج اعتباراً بحال عدم الإجازة. 


فى الكتابة الفاسدة ۸۹ 


على ما قال «الکتاں''). 

والجامع بينهما: أنه لا يفيد ملك المكاسيب» وهو المقصود؛ لأنها"" 
قت الضاعة إلا الأذ لو EEE‏ قينا فعا 
وابيا عار ا * 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجوز» أجاز ذلك أو لم يجزء غير أنه 
عند الإجازة يجب تسليم عيّنه» وعند عدمها: يجب تسليم قيمتِه» كما في 
النكاح» والجامع: صحة التسمية؛ لكونه مالاً. 

ولو مَلَكَ المكاتب ذلك العين: فعن أبي حنيفة ‏ رواه أبو يوسف - 
رحمهما الله: أنه إذا أذاه لا يعتق. 

وعلئ هذه الرواية: لم ينعقدٍ العقدء إلا إذا قال له: إذا أذيت إلي فأنت 

وهكذا عن أبي يوسف"" رحمه الله. 

وعن أبي يوسف: أنه يَعيَقَ» قال ذلك أو لم يقل؛ لأن العقد ينعقد مع 
الاد لرن الب فالا فيل دا المشووط: 


.۱۸٦/١۳ أي الجامع الصغير. البناية‎ )١( 

)۲( أي المكاسب» وفي تسخ : لأنه يبت : وتقديرها: لأن :ملك المكاسب يشت: 
البناية .۱۸۷/١۳‏ 

(۳) ينظر البناية ۱۸۸/۱۳. 


۹۰ فى الكتابة الفاسدة 


وإذا كاتبه علئ مائٍ دينار علئ أن يَرْدَ المولئ إليه عبداً بغير عَيْته : 
فالكتابة فاسدة عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 
و 
ل ای يوست رحو الله .فى اة ونَقسّم المائة الدينار على 
قيمةٍ المكاتب وقيمةٍ عبد وَسَطٍ» وتبطل منها حصة العبد» فيكون مكاتباً بما 


ب-72-5 


بقي . 


يب 


ولو كاتبه عل عين في يد المكاتّب: ففيه روایتان» وهي 0 
الكتابة على الأعيان» وق عرف ذلك في «الأصل»» وقد ذَكرْنا وجه 
الروايتين في «كفاية المنتهي». 

قال: 5 كاتبه علئ مائة دينار عل أن 5 ا ل "كيدا يقير 
عينه #فالكتارة ایا فاو إلى س ريخا ر اللا 

وقال أبو يوسف رحمه الله: هي جائزة» وثُقِسّم المائة الدينارٌ على 
قيمة المكاتب وقيمة عبدٍ وسطء وتبطل منها حصة العبد» فيكون مكاتباً 
بما بقي). 

لأ العيد النطلن يصلح بدك الكتابة» ويَنصرف إلى الوسطء فكذا 
يصلح مستئنى منه » وهذا هو الأصل في أبدال العقود. 

رلعما :له يقد u To‏ 
لا تصلح بدلا فك للك مس 


)١(‏ فى الأصل لمحمد رحمه الله. 
(۲( آي إلى المكاتب» وفي سخ : عليه. والمعنى واحد. 


فى الكتابة الفاسدة ٩۱‏ 


رر و + 
وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف : فالكتابة جائزة . 
وإذا كاب النصراني عبدّه علئ خمر : فهو جائرٌ . 


قال: (وإذا كاب علئ حيوان غير موصوفو: فالكتابة جائزة)؛ استحساناً. 

ومعناه: أن يِبِيّنَ الجنس» ولا يِبِيّنَ النوع والصفة» وينصرف إلى 
الوسطرء ويجبرٌ على قبول القيمة» وقد مر في النكاح. 

أما إذا لم بين الجنس» ٠‏ مثل أن يقول: ذاه AY‏ يول 
أجناساً مختلفة» فتتفاحش. الجهالة. 

tus EAS 
يُتحمّل في الكتابة جاه البدل بجهالة الأجل فيه.‎ 

وقال الشافعي”" رحمه اللّه: لا فو وهو القياس ؛ لأنه e‏ 
فأشبه البيع. 

ON a N 07‏ 
فيه» فأشبه النكاح. لدت أنه 0 الاب والتوسعة» بخلاف 
البيع ؟ لأنه مبني على المماكسة. 

قال: (وإذا كاب النصراني عبده علئ خمر: فهو جاتر). 


)١(‏ أي قوله: دابة» وفي نُسخ: لأنها. أي الدابة. 

)١(‏ الوّصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية» والعبدٌ: أعم من أن يبلغ الخدمةء 
فهو من عطف الخاص على العام. البناية »١145/17‏ المصباح المنير (وصف). 

(۳) مغني المحتاج .01١5/5‏ 


۹۲ فى الكتابة الفاسدة 


وأيّهما أسلم : فللمولئ قيمة فا الحم وا ها عت 


تحاف ذا كان le e‏ كاد لآنهاا“ مال في حَتَهِمء 
بمنزلة الحَل في حَقنا. 

(وأيهما ای فلي ا الال سر عوك 
الخمر واا > وفي التسليم: ذلك. إذ الخمر غير معين. فيعجز عن 
تسليم البدل» فيجب عليه قيمتها" ؛ لأن التسمية قد صحّت في الابتداء. 

وهذا بخلاف ما إذا تبايع الذميّان خمراء : نم أسلم جد فوا چ 
يفسد البيع. > على ما قاله البعض””"؛ لأن القيمة تصلح بدلاً في الكتابة في 
اخ ب كات عا هو ا ج عل الشركة 
فجاز أن يبقئ العقد على القيمة» فأما البيع: ڈو ا صت قلا 
القيمة» فافترقا. 


قال : (وإذا قَبَضَها : عتق) ؛ لأن في الكتابة معنئ المعاوضة. فإذا وصل 
أحد العوضيّن إلى المولئ: سَلِم العوض الآخر للعبد» وذلك بالعتق. 

بخلاف ما إذا كان العبد لما حيث لم تَجْرٍ الكتابة؛ لآن ا 
ليس من أهل التزام الخمرء ولو أداها: عَتَقَء وقد بِينّاه من قبل» والله 
تعالئ أعلم اعات 


)١(‏ أي الخمر. 
(۲) أي الخمر. وفي تسخ: قيمته. 
(۳) أي بعض المشايخ. 


باب 1 


باب 
ويجورٌ للمكاتب البيع والشراء والسفرٌ. 
فإن شرَط عليه أن لا يَخْرَجّ من الكوفة : فله أن يخرج؛ استحساناً. 


باب 
ما يجوز للمكاتب أن يَفعلّه 

قال: (ويجورٌ للمكاتّب البيع والشراء والسفر)؛ لن موجب ' الكتابة أن 
2 ندا وذلك NL‏ مستبداً به ل 
مقصوده» وهو ليل الحرية بأداء البدل. اليم والشراء من هذا اليل 

وكذا السفرٌ؛ لأن التجارة ربما لا تتفق في الحضّرء فتحتاج إلى 
المسافرة. 

ويملك البيع بالمحاباة؛ لأنه من صنيع التجّارء فإن التاجر قد يُحابي 
في صفقة؛ ليربح في أخرى. 

قال: (فإن شرط عليه أن لا يحرج من الكوفة: فله أن يخرج؛ 
اا نهذ ر ا د ا وهو مالك لدو 
جهة الاستبداد» وثبوت الاختصاص» فبطل الشرطء وصح العقد؛ لأنه 
شرط لم يتمكن في صُلْب العقد» وبوثله لا تفسد الكتابة. 


)١(‏ وفي نُسخ: بمالكيته التصرف. 


۹٤‏ ما جور للمکاتت أن شل 


ولا يتزوج إلا بإذن المولئ . 
ولا يهب» ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير. 


وهذا لأن الكتابة تشه ابيع ونُشبه التكاح. فألحقناها"'' بالبيع في 
شرط تَمَكّنَّ في صُلْبٍ العقد > كما إذا شط خدمة مجهولة؛ لأنه في معنى 
البدل” '"» وبالتكاح : في شرط لم يتمكن في صلبه» هذا هو الأصل. 

أو رل إن الكتابة في جانب الد اعا لأنه ااك وهذا 
ا ا فاعترَ إعتاقاً في حَقّ هذا الشرط» والاعتاق لا بطل 
بالشر وط الفاسدة. 

قال: (ولا زوج إلا بإذن المولئ)؛ لأن الكتابة فك الحجر» مع 
الا رور التوسّل إلى المقصودء والقروح الس وسيلة 

فان" ليس باكتساب” » بل يوجب تکفل ذمته بالدين» را و 

ويجوز بإذن الموليا؛ لأن الملك له. 

قال: (ولا يهَب»ء ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير)؛ لأن الهبة والصدقة 
تبرغ وهو غير مالف اا إلا أن الشيء اليسيرَ من ضرورات التجارة؛ 


(۱) أي الكتابة. وفي سخ : فألحقناه. قلت: أي عقد الكتابة. 

(۲) وفي تسخ: في البدل. 

() أي إلى المقصود. 

(5) من قوله: فإنه ليس باكتساب... إلى آخر الجملة: مثبت في تُسخء كما أشير 
إلى هذا فى نسخة 7/8١٠١ه»ء‏ وينظر البناية .٠۹۷/۱۳‏ 

(4) أي للمال. 


ما يجوز للمكاتب أن يفعله 10 


ولا يتكفل, ولا يقرض. 
فإن وهب على ءوض : لم يصح . 


وإن زوج أمته : جازء وكذلك إن كاتب عبده. 


لأنه لا يجد بدا من ضيافةٍ وإعارة؛ ليجتمع عليه المجاهيزون”" » ومن ملك 
شيئاً: يمك ما هو من ضروراته وتوابعه. 

(ولا يتكفل)؛ لأنه تبر محض وليس من ضرورات التجارة والاكتساب. 

و ملك غ لفسا و لأن كل ذلك تبرع. 

(ولا يقرض)؛ لأنه تبر » ليس من توابع الاكتساب. 

قال: (فإن وهب على عوض : لم يصح) ؛ لآنه نوع تبرع ابتداء. 

قال: (وإن زوج أمّه: جاز)؛ لأنه اكتسابث للمال» فإنه يتملك به 
المهر.ء فدخل تحت العقد. 

قال: (وكذلك إن كاتب عبده). 

والقياس: أن لا يجورّ» وهو قول زفرَ والشافعي”” رحمهما الله؛ لآن 
ماله العتق» والمكاتب ليس من أهله» كالإعتاق على مال. 


(۱) جمع: مجاهز : وهو الى فن العسان: وكأنه أريد به: ال وهو الذي 
يبعث التجار بالجهاز» وهو فاخرٌ المتاع» أو يسافر به» فحرّف إلئ: المجاهز. البناية 
.١ 1/1‏ 


(۲( الام 03/4 


11 ما يجوز للمكاتب أن يفعلّه 


7 5 ا تر ع 3 چ 

فإن أدئ الثانى قبل أن يعتق الآول : فولاؤه للمولى . 
e‏ ع 7 

فلو أدّئ الأول بعد ذلك» وعتَق : لا ينتقل الولاء إليه. 


وإن أدَئ الثانى بعد عق الأول : فولاؤه له. 


وجه الاستحسان : أنه عقد اكتساب للمال» E‏ > کتزویج الأمة» 
وكالبيع» وقد يكون هو أنفع من الع لأنه لا يزيل الملك إلا بعد 
وصول البدل إليه» والبيع يُزيله قبلّه. PT OT‏ صي 

ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له ا بخلاف 
الإعتاق على مال؛ لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له. 

قال : (فإن ادى الثاني قر أن يق الأول ول للمولى) ؛ لأن له فيه 
نوع ملكي وتصح أضافة إليه في ا فإذا - إضافته إلى 
مباشر العقد لعدم أل أ ك وال لمن ات 

A oa,‏ د يبت لمن هو قرب ااي لهه كم في 
العبد المأذون إذا اشترئ شيئاً: يَثبت الملك للمولى؛ 002 إثباته للعبد؛ 
لأنه ليس من أهل الملك. 

قال: (فلو أدّئ الأول يغك :ذلك وعتى :- لا ينتقل الولاء إليه)؛ لآن 
المولئ جيل معتقاًء والولاء لا ينتقل عن المعّق. 

(وإن أدّى الثاني بعد عتق الأول: فولاؤه له)؛ لأن العاقد من آهل 


(1) أي إلى المولئ. 
(۲) من هناء إلى قوله: ليس من أهل الملك: سقط من تسخ كثيرة. 


ما يحوز للمكاتب أن يفعله ۹۷ 


وإن أعتق عبده على مال» أو باعه من نفسه. أو زوج عبده : لم بجر . 
وكذلكالأت والوضى ف رق الضقيرة بكرلة المكاتت. 


ثبوت الوّلاء» وهو الأصل» فيثبت له. 

قال: (وإن أعتق عبده على مال» أو باعه من نفسه'''» أو زوج عبده: 
لم يَجَرْ)؛ لأن هذه اذم e‏ ولا من توابعه. 

أما الأول'": فلأنه إسقاط الملك عن رقبته» وإثبات الدَيّن في ذمة 
المفلس» فأشبه الزوال بغير عوض ". 

وكذا الثاني : لأنه إعتاق على مال في الحقيقة. 

اا اك فم اده و له ول و لمر 
والنفقة. 

بخلاف تزويج الأمة؛ لأنه اكتساب؛ لاستفادته المهرء على ما مر 

قال: (وكذلك الأب والوصي في رقيق الصغير: بمنزلة المكاتّب)؛ 
لآنهما يملكان الاكتساب» كالمكائب. 


)١(‏ أي باع المكاتب نفس العبد من نفسه. البناية ٠۲٠٠/٠١‏ و في تُسخ: باعه 
نفسهء وفي أخرئ: أو باعه نفسه منه. 

(۲) أي إعتاق عبده على مال. 

(۳) أي مثل الإعتاق بغير مال. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 

(5) أي بيع عبده من نفسه. 

)٥(‏ وهو تزويج عبله. 


۹۸ ما يجوز للمكاتب أن يَفعله 


ع ع و 
فاما الماذون له : فلا يجورٌ له شيء من ذلك عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله : له أن يزوج أمته . 


ولأن في تزويج الأمة والكتابة نظراً له» ولا نظرَ فيما سواهماء والولاية 
نظرية. 

قال: (فأما المأذون له: فلا يجوز له شيء من ذلك عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه الله: له أن يزوج أمته). 

وعلئ هذا الخلاف: المضارب» والمفاوض» والشويك شرقة ن 

هو قاسه على المكاتب» واعتبره بالإجارة. 

ولمماء أن الماذون ك اك الا هذا لين تحار فأفا اكات 
فيَملك الاكتساب» وهذا اكتساب. 

ولآنه مبادلة المال بغير المالء فيعتبر بالكتابة» دون الإجارة. إذ هي 
ا ولهذا لا ملك هؤلاء كلهم تزويي ل ا 
أعلم بالصواب. 


فصل ۹۹ 


فصل 
وإذا اشترئ المكاتّب أباه» أو ابه : دحل في كتابته. 
وإن اث شترئ ذا رَحِم محرم منه لا ولاد له : لم يدخل في كتابته عند أبي 
حنيفة رحمه الله » وقالا : يدخل . 


فصل 
في بيان من يَدَخُلَ في الكتابة 
قال: (وإذا اشترئ المكاتّب أباه» أو ابته: دحل في كتابته). 
نه“ من أهل أن یکاتب وإن لم يكن من امل الآعناق + فج 

ا ا قور الأمكان و ا هنا كان يمرك 
الإعتاق: يعتق عليه. 

قال: (وإن اث شترى ذا رم محرم منه لا ولاد له: لم يدخل في كتابته 
عند أبي حنيفة رحمه اللّه» وقالا: يدخل)؛ اعتبارا بقرابة الولادء إذ 
وجوب الصلة يتنظمُهما”". ولهذا لا يفترقان”" في الحرّ في حق الحرية. 


(۱) أي المكائب. 
(۲) أي قرابة الولاد» وقرابة غير الولاد. 
(۳) يعنى إذا اشترئ الحر أباه: يعتق عليه» فكذا إذا اشترئ أخاه. 


ص ر و 
۱۰۰ في بيان من يدخل في الكتابة 


وإذا اشترئ أمّ ولده : دخل ولدها في الكتابة» ولم يجرٌ بيعها. 


وله: أن للمكاتب كسباًء لا ملكاء غير أن الكسب يكفي للصلة في 
الولاد» حتئ إن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولدء ولا 
TE‏ إلى الااخان العوسيى 

ولأن هذه قرابة توسّطت بين بني الأعمام» وقرابة الولادء فألحقناها 
بالا حل ال وبالأول في الكتابة» وهذا أولا؛ لأن العقق أسرع 
شود هن الا حي إن اح الشتركية إا كانت كان لواح سد 
وإذا أعتق ETE‏ 

قال: (وإذا ام شتزئ اء ولده : دحل ولدها في الكتابةء ولم يجز بيعها). 
معناه: إذا كان معها ولدها. 

أما ا الولد في الكتابة : فلمًا ذكرناه”". 

وأما امتناع بيعها: فلأنها تَبَعْ للولد في حق هذا الحكم» قال عليه 
الصلاة والسلام: «أعتقها ولدها» ". 


)١(‏ وفي تُسخ: لغيرهما. أي ولا يكفي الكسب في غير الوالد والولد. البناية 
۳*+. وفي تُسخ: لغيرها. وكتب في حواشيها: أي لغير صلة الولاد. 

(۲) في ول الفصل في قرابة الولاد. 

(۳) تقدم في أول الاستيلادء وهو في سنن ابن ماجه »)70١7(‏ وفي سنده: 
حسين بن عبد الله : ورهن ف جد وسنن البيهقي يد ا وقال 
ابن حزم في المحل :۲٠١/۸‏ : صح هذا بسند وواه قات 8 ابن القطان» 
واستدرك عليه العلامة قاسم في التعريف والإخبار 2177/7 وينظر الدراية ۸۷/۲. 


ر ص و 
فى بیان من يدخل فى الكتابة ۱۰۱ 


وإن ولد له ولد من أمة له : دحل فى كتابته . 
وكان حكمه : کحکمه» و له . 


وإن لم يكن معها ولدها"'': فكذلك الجواب في قول أبي يوسف 
ومحمدٍ رحمهما الله؛ لأنها أم ولده'"» خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. 

ر افاس اا س اون کان ا ولد کن كي 
المكاتّب موقوف فلا يتعلّقٌ به ما لا يحتول الفسخ» إلا أنه يثبت هذا 
الحق فيما إذا كان معها ولد؛ تَبعاً لثبوته في الولد بناء عليه» وبدون الولد 


٠ 


و 


لو تَبَتَ: يثبت ابتداء» والقياس ينفيه. 
قال: (وإن ولد له ولد من أمةٍ له: دحل في كتابته)؛ لِمَا بيا في 
المشت © 
(وكان حكمهة که وكسيه : له)؟ لأن كسب الولد: كسب كسبه. 
وكرن كلك فز الدعوة فلا ينقطع بالدعوة اختصاصه. 
وكذلك نولت الكت ولداً؛ لأن حَقّ امتناع البيع ثابتً فيها 
مؤكداء فيسري إلى الولد» كالتدبير والاستيلاد. 


)١(‏ وفي نسخ : ولد 
(۲( وفي تسخ: أم ولد. 
(۳) أي في الولد المشترئ. البناية .۲٠٠/٠۳‏ 


E‏ في بيان من يد خُل في الكتابة 


ومن زوج أمنّه من عبلرهء ثم کاتبهماء فولّدت منه ولداً: دحل في 
كتايتهاء وكان کسبه لها . 

وإن تزوَّج المكاتبُ بإذن مولاه امرأة رَحَمَتْ أنها حرّة» فولدت منهء 
ثم اسبّحِفَت : فأولادها عبيد» ولا يأخذهم بالقيمة. 

وكذلك العبدُ يأذن له المولئ بالتزوج» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
وتا رهما الله 

وقال محمد رحمه الله : أولادها أحرار بالقيمة . 


قال: (ومّن زوج مته من عبده» ثم كاتبّهماء فولّدت منه ولدا: دحل 
في كتابتهاء وكان كسبه لها)؛ لأن تبعية الام أرجح» ولهذا يتبعها في الرق 
والحرية. 

ل( قورع اکا ت ان افر عت اهار ولیت 
منهء ثم استّحِقت: فأولادها عبد ولا يأخذهم بالقيمة. 

وكذلك العبد يأذن له المولئ بالتزوجء وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
E‏ 

وقال محم رحمه الله: أولادها أحرارٌ بالقيمة)؛ لأنه شارك الحرً في 
سبب ثبوت هذا الحق» وهو الغرورٌ» وهذا لأنه ما رَغِبّ في نكاحها إلا 
لينال حرية الأولاد. 

ولوكاة الدهرلرة بون برق تيه فكو رقنا 'وهذاء أن الأضل :أن 
الولد يبع الام في الرق والحرية. 


فى بیان من يَدخُل فی الكتابة ۳ 


إن وطىء المكاتب أمة على وَجْهِ الملك بغير إذن المولئ» ثم 
ر وه 0 ع 
استحقها رجل : فعليه العقرء يوخذ به فى المكاتبة . 
5 7 سه 7 5 يه أ أ 
وإن وطئها على وجه النكاح : لم يَوْخَْدْ به حتى يعتق . 
: و ا 
وكذلك الماذون له. 


وخالفنا" هذا الأصل في الحرٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهه”". 

وهذا ليس في معناه؛ لأن حق المولئ هناك مجبور بقيمة ناجزةء وها 
هنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق» فيبقئ على الأصل» ولا يلحق به. 

قال: (وإن وطىء المكاتب أمة على وَجْهِ الملك بغير إذن المولئ» ثم 
استحقها ر فف لود ف الما 

1 و اه و 0 > أ 

وإن وطئها على وجه النكاح: لم يؤخل به حتى يعتّق. 

کلت اا 

وجه الفرق: أن في الفصل الأول ظهرَ الدَيْنَ في حَق المولئ؛ لأن 
لر وااو موت الا وها الخد من انوا سيا الهلا 
الشراء لما سقط الحدً» وما لم يسقط الحد: لا يجب العقر 


)١(‏ هكذا: بالواو: وخالفنا: في طبعات الهداية القديمة» وأما النْسخْ الخطية فلم 
تثبت فيها الواو. 

(۲) تقدم في آخر الدعاوئ. 

(۳) وفي نُسخ: الكتابة. أي في حال الكتابة. 


ر ر و 
٠١:‏ في بيان من يّدخل في الكتابة 


وو أ 


وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسداً. ثم وطتهاء فردّها: أخذ 
بالعقر فى المكاتبة . 


وى وفافل الا ا لکا ب من الاكتيناي فى 
شىء» فلا تنتظمّه الكتابة» كالكفالة. 

قال: (وإذا اشتری المكاتب او شراء اسا ثم وطئهاء فردها: 
أذ بالعقر في المكاتبة”". 

وكذلك العبد المأذون له؛ لأنه من باب التجارة» إن التصرّف ثارة 
يقع 000 577 ت يقع TT‏ والكتابة والإذن ينتتظمانه بنوعيه » 
کالتوکیل › کان اھ فى در الا والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفي تُسخ: أما لم يظهر. أي لم يظهر الدين في حق المولى. 
)۲( وفي تسخ : الكتابة. 


فصل 
وإذا وَلَدَتِ المكاتبة من المولئ : فهي بالخيار : إن شاءت مَضَّتْ على 
الكتابة» وإن شاءت عجرت نفسّهاء وصارت أمَّ ولد له. 
فصل 
في مسائل أخرئ من هذا الباب 
قال: (وإذا وَلَّدَتِ المكاتّبة من المولئ: فهي بالخيار: إن شاءت مضت 
على الكتابة» وإن شاءت عجرت نفسهاء وصارت أمّ ولدٍ له)؛ لأنه تلقنها 
اعا پال واج بغر يدل» اندر ا 
ونّسَبُ ولدها ثابت من المولى» وهو حُر؛ لأن المولئ يملك الإعتاق 
في ولدهاء وما له من الملك: يكفي لصحة الاستيلاد بالدعوة. 
وإذا مَضَتْ على الكتابة: أخذت العقرَّ من مولاها؛ لاختصاصها 
بنفسها وبمنافعهاء علئ ما قلمنا. 
ثم إن مات المولئ: عقت بالاستيلاد» وسقط عنها بدل الكتابة. 
وإن ماتت هيء ورت مالاً: تُودّئْ منه مكاتبتهاء وما بقي ميراث 
لابنها ؛ جرياً علئ موجّب الكتابة. 


(۱) وفي نُسخ: عاجل ببدل» وآجل بغير بدل. 


06 في مسائل أخرئ من هذا الباب 


وإذا كاتب المولئ أم ولده : جاز. 
فإن مات المولوا : عَتَقَتْ بالاستيلاد» وسقط عنها بدل الكتابة. 


وإن كاب مدبرئه : جاز. 


وإن لم تترك مالاً: فلا سعاية على الولد؛ لأنه حر. 

ولو وَلَدتْ ولداً آخرَ: لم يلزم المولئ إلا أن يدّعيه؛ لحرمة وطثها عليه. 

فلو لم يدّع. وماتت من غير وفاء: سعئ هذا الولدٌ؛ لأنه مكاتّب تَبَعا لها. 

فلو مات المولئ بعد ذلك: عَتَقَّ وبطلت عنه السعاية؛ لأنه بمنزلة أم 
الولدء إذ هو ولدهاء فيتبعها. 

قال: (وإذا كاتب المولئ أم ولده: جاز)؛ لحاجتها إلى استفادة الحرية 
قبل موت المولى» وذلك بالكتابة» ولا تنافِي بينهما؛ لأنه تلقنها جهتا حرية. 

(فإن مات المولئ: عنقت بالاستيلاد) ؛ TE‏ السك 

زوفقط ال ا ا من إنجناتالبكال: ال غيل 
الأداءء فإذا عبقت قبله: لا يمكن توفير الغرض عليه» فسقط. وبطلت 
الكتابة ؛ لامتناع إبقائها من غير فائدةٍء غير أنه تلم لها الأكساب والأولاد؛ 
لأن الكتابة انفسخت في حى البدل» وبقيت في حَقّ الأكساب والأولاد؛ 
لأن الفسخ لنظرهاء والنظر فيما ذكرناه. 

ولو ادت المكاتبة قبل موت المولئ: عقت بالكتابة؛ لأنها باقية. 

قال: (وإن كاتب مدبّرته: جاز) ؛ لِما ذكرنا من الحاجةء ولا تَنافِي» إذ 
لخر غير او ااا م الان 


في مسائل أخرئ من هذا الباب 1۷ 


وإن مات المولئ» ولا مال له غيرها : فهي بالخيار : بين أن : 9 
ثلثي قيمتهاء أو جميع مال الكتابة . 


قال: (وإن مات المولئ» ولا مال له غيرّها: فهي بالخيار: بين أن تسعئ 
في ثلثي قيمتهاء أو جميع مال الكتابة)» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وال اوو رجا تعر في الأقل متها 

وقأل محمد رحمه الله: تسعئ في الأقل من ثلثي قيمتهاء وثلثي بدل 
الكتابة. ۰ 

فالخلاف في الخيار والمقدارء فأبو يوسف مع أبي حنيفة رحمهما الله 
في المقدار. ومع محمدٍ رحمه الله في نفي الخيار. 

وأما الخيارٌ: فرع تجرّؤ الإعتاق عندهء لما تجرأ: بقي الثلثان 
رقیقا وقد تلقنھا جهتا حرية ببدليْنَ: معبجّل بالتدبیر» ومؤجل بالكتابة 

یا ا ایی کیا فی عير ا علبي اع 
الال ا الأقل ع اما فام الي 

وأما المقدارٌ: فلمحمدٍ رحمه الله : أنه قابّل البدل بالكل» وقد سَلِم لها 


اقلق نادي فين المحال آذ يجه الال بمفاناعة: 


ألا ترئ أنه لو سَلِمَ لها الكل» بأن خرجت من الثلث: يسقط كل بدل 
الكتابةء فها هنا يسقط الثلث». وضان كما إذا تأر التذبير عن الكتابة. 


)١(‏ وفي تسخ : عبدا. 


۸ في مسائل أخرئ من هذا الباب 


وإن دبْرَ مكاتبته : صح التدبيرء ولها الخيار: إن شاءت مضت على 
الكتابة» وإن شاءت عَحَرَتْ نفسهاء وصارت 000 

فإن مَضَتْ علئ كتابتهاء فمات المولئ. ولا مال له غيرها : فهي 
بالخيار: إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة» أو ثلثي قيمتها عند أبي 
حنيفة رحمه الله وقالا: تسعئ في الأقل منهما . 


ولهما : أن جميع البدل مقابّل بثلثي رقبتهاء ارين ايب 
لان البدل وان قوبل بالكل صورة وصيغةء لكنه مقي بما ذكرنا معنى 
وا ااا غ ا اد 

والظاهر أن الإنسان لا يلتزم الا ا ن فا 
كما إذا طلّق امرآته ثنتينء نم طلّقها ثلاثاً علئ ألفي: كان جميع الألف 
بمقابلة الواحدة الباقية؛ لدلالة الإرادة» كذا ها هنا. 

بخلاف ما إذا تقدّمت الكتابة» وهي المسألة التي تليه"“؛ لأن البدل 
نمه مقابّل بالكل» إِذْ لا استحقاق عنده في شيء» فافترقا. 

قال: (وإن دبّرَ مكاتبته: صح التدبير)؛ لِمَا بي 

(ولها الخيار: إن شاءت مضت على الكتابة» وإن شاءت عجرّت 
e‏ لأن الكتابة ليست بلازمة في جانب المملوك. 

قال : (فإن مَضَتْ علئ كتابتهاء فمات المولئ» ولا مال له غيرها: فهي 
بالخيار: إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة» أو ثلثي قيمتِها عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وقالا: تسعئ في الأقل منهما). 


.۲۲۳/۱۳ أي المسألة التى فيها تأخير التدبير عن الكتابة. البناية‎ )١( 


في مسائل أخرئ من هذا الباب ۹ 


وإذا أعتق المولى مكاتبه : عتق بعتقه . وسَقَّط عنه بدل الكتابة . 
وإن كانه علئ ألف درهم إلى سء ثم صالَحّه على خمسمائة 
00 و , 
معجلةٍ : فهو جائز . 


فالخلاف في هذا الفصل في الخيار: بناء على ما ذكرنا. 

أها" المقدار :فو غل ووس ديفا ا 

قال: (وإذا أعتق المولئ مكاتبه: عتق بعتقه)؛ لقيام ملكه فيه. 

(وسقط عنه بدل الكتابة)؛ لأنه ما التزمه إلا مقابّلاً بالعتق» وقد حصل 
دو ومو لكقانة بو إن کات لازمة في جانب الول در لكدها 
تفسخ برضا العبد"» والظاهر رضاه؛ توسلا إلى عِنْقِه بغير بدل» مع 
سلامة الأكساب له ؛ لأا نبي الكتابة في حقه. 

قال: (وإن كاله علئ ألف درهم إلى سن ثم صالّحه على خمسمائة 
معجلة: فهو جائز)» استحسانا. 

وفي القياس : لكر لاه اعتياض عن الأجل . وهو ليس بمال» 
وال مال اتو ولهذا لا يجوز مثله في الحرّء ومكائب الغير. 

رج الالبعصبالاة أن الأجل في سق المكاقب هال من وجوه لاله لاليقدر 
على الأداء إلا به فأعطي له حكم امال وبال الكتابة ليس" بمال من وجهء 
حتئ لا تصح الكفالة به و تحب فيه ال كاف فاعتدلا» فلا يكون ربا. 


)١(‏ وفي تسخ : المملوك. 
(۲) لفظ : ليس : سقط من تسخ كثيرة. 


0١‏ في مسائل أخرئ من هذا الباب 


وإذا کاتب المريض عبده على ألفى درهم إلى ستَة ٠‏ وقيمته ألف 
ر 8 مات e‏ ولا مال له غیره» ولم ت جز الورثة : فإنه يودي 
ثلثي الألفين حالاً والباقي إلى أجله. أو 00 50 أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : يؤدي ثلثي الألف حالاء والباقي إلى أجله . 


N. 


ولأن عَقَدَ الكتابة عقلاً من وجو دون وجدء 007 
فيكون شبهة الشبهة؛ بخلاف العقد ر وار لأنه عقد من كل وجدء 
فكان رباًء رام قدي 

قال: (وإذا كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى ستَة» وقيمته 
الف درهمء ثم مات و سل له غيرهء ولم تجز الوروك : فإنه 
يؤدي ثلثي الألفين ا والباقي إلى أجلهء أو 1 رقا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال خا رجه الله رودي ي اا بعالا + رای ال اجه 
أو 1 رقيقا ؛ لآن له أن يترك الزيادة» بأن يكاتبه على قيمته» فله أن 
ET‏ ب ل ا رن 
أل الدذاة ا ودل 

ولهما: أن مع المسمى 0 الرقبة» حتى أجري عله ' أحكام 
الأبدال» ل ) الورثة متعلة” بالمبدل» فكذا بالبدل» والتأجيل اا 


.۲۲۸/۱۳ أي على بدل الرقبة» وفي تسخ: عليها. البناية‎ )١( 


فى مسائل أخرئ من هذا الباب ۱۱ 


وإن ¿ كاتبه علىئ ألف ۽ إلى سن وقيمته ألفان. ولم جز الورثة : 
له : أ ثلشي القيمة حالاًء أو ترد رقيقاً في قولهم جميعاً. 


بعتىء فيُعتبرٌ من ثلث جميع المالء بخلاف الخلع؛ لأن البدل فيه لا 
يقابل المال» اميسل حر ار اال ا انا 

وير هذا: إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف درهم إلى ستَة» وقيمتها 
انا تت عاك وول تدر الورانة : 

فعندهما: يقال للمشتري : 6 ئل جميع الثم اا والثلث إلى 
أله ترا 

وعنده 5 يُعتِبرٌ الثلث بقدر القيمةء لا فيما زاد عليه» لما بسنا من المعنى. 

قال: (وإن ل إل ستَة» وقيمته ألفان» ولم و 
يقال له: أذ ثلثي القيمة حالآء أو ترد رقيقاًء في قولهم جميعاً)؛ لأن 
المحاباة ها هنا فى القدر والتأخير ٠“‏ فاعتّبرٌ الثلث فيهماء والله تعالى 


أعلم. 


)١(‏ وهو البضع. 
(۲) آي الخلع. 


(۳) أي عند محمد رحمه الله . 


(6) وفي تُسخ: التأجيل. 


1۲ باح 


باب 
من يكاتب عن العبد 
وإذا کائب الحرٌ عن عبد بالف درهم» فإن أذ 
العبد» فقبل : فهو مكاتّب. 


0 
ىح‎ 
5 ١٠١ 
9 
1 
(n7 


باب 
من يكاتب عن العبد 


قال: (وإذا كاب الحرٌ عن عبار بألفي درهم» فإن ادى عنه: عبَّقَّء وإن 
بلغ العبد» فقبل : فهو مكاتب). 

وصور النسانتة وقول اندر I‏ معفم الت 
درهمء على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه المولئ على هذا: 
يَعتِقَ بأدائه بحكم الشرط» وإذا قبل الا سا مك لان الاد كانت 
موقوفة على إجازته» وقبوله : إجازة. 

ولو لم يقل: على أني إن أديت إليك ألفا فهو حَرَّء فأدى: لا يَعتِق؛ 
تبان 14 أنه لابن ط > رو الفقة قرف علا عازه لعي 

وفي الاستحسان: يعيق؛ لأنه لا ضرر للعبد الغائب في تعليق العتق 


)١(‏ قوله: على إجازة العبد: مثبت فى نسخة 8٠لاهء‏ و١”الاهء‏ وطبعات الهداية. 


من يكاتب عن العبد 1۳ 


وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبدٍ آخَرَ لمولاه غائب» فإن أدى 
الشاهد. أو الغائب : عنقا 000 


بأداء القابل""» فيصح في حَقّ هذا الحكم» ويتوقف في حَقّ لزوم الألف 
على العبد. 

زفقل فده فى صو نمال اكات 

ولو أدَئ الحرّ البدل: لا يرجم على العبد؛ لأنه متبرع. 

قال: (وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخَرَ لمولاه غائب» فإن 
م الشاهد » أو الكاتي :عقا جميعا). 

ومعنئ المسألة: أن شرل العبد: كاتبئى بالف درهم على نفسی› 

و و 7 ص 0 

وعلئ فلان الغائب: فهذه كتابة جائزة؛ استحسانا. 

وفي القياس: يصح على نفسه؛ لولايته عليهاء ويتوقف في حق الغائب؛ 

ااا الجاع اقات اعفد ال شه اا دل 
ف وا ,و لفات اولك 2 ف هدا ارخ مشروف + كالامة 
اا رنت دعل ارلادطا ف كاتا اء ت عفرا اداه ول 

)١(‏ أي القابل لعقد الكتابة. 


)۲( أي المسألة التي قال فيها: كاتب عبدك على ألفيء ولم يقل : على 1 إن 
أديت إليك ألفا فهو حر. وهي مسألة الجامع الصغير. البناية .۲۳٠/۱۲‏ 


۱٤‏ من يكاتب عن العبد 


وأيهما أدى : عتَقاء ويجبَرٌ المولئ على القبول. 
وأیهما أدّىٰ : لا يرجع على صاحبه . 
ولیس للمولى أن يأخذ العبد الغائب بشي ء . فإن قبل العبد الغائب» أو 


لم قبل : فليس ذلك منه بشىء» والكتابة لازمة للشاهد . 


وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجة: تفرد نه الخاض؛ فله أن اله 
بكل البدل؛ ل ع لكونه اا فهو بو ل يكون ع ا 


سسا الوه 


البدل شی لأنه ثبع فيه. 

قال (ؤأنهها اذى عا ويه المولك عل الشيول): 

أما الحاضرٌ: فلأن البدل عليه. 

وأما الغائب: فلأنه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه 
وصار كمعير الرهن إذا أدّئ الدين: يجبر المرتهن على القبول؛ لحاجته 
إل استخلاص عينه وإن لم يكن الدين عليه. 

قال: (وأيهما أدّئ: لا يَرجِمْ على صاحبه)؛ لأن الحاضر قضئ دينا 
عليه» والغائب متبرّحٌ به» غير مضطرٌ إليه 

قال: (وليس للمولئ أن يأخذ العبد الغائب بشيء)؛ لما بي 

قال: (فإن قبل العبد الغائب» أو لم يُقبّل : فليس :ذلك منه بشيء» 
والكتابة لازمة للشاهد)؛ لأن الكتابة نافذة عليه من غير قبول الغائب» فلا 
تتغيّرٌ بقبوله» كمّن كفل عن غيره بغير أمره» iat‏ يتغير 
حکمه» حتى لو أدّئ : لا يرجع عليه كذا هذا. 


من يكاتب عن العبد ١‏ 


2 


وإذا كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابن لها صغيرَيّن : فهو جائرٌ وأيّهم 
أدّى : لم يَرجعْ على صاحبه. ويجبّرٌ المولئ على القبول» ويُعتقون. 

وإن کاتب عبديه كتابة واحدة على ألف درهم : إن أدياه : عَتَقَاء وإن 
عَجَرَا : ردا في الرق. 

وإن كاتبّهما على أن كل واحدٍ منهما ضامنٌ عن الآخَر: جازت 
الكتابة» وأيهما أدّئ : عَتَقاء ويَرجع على شريكه بنصف ما أدئ. 


قال: (وإذا كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنَيّن لها صغيرين: فهو جائزء 
وأيهم ادى :لم يرجم علئ صناحيه» ويجبر المولئ على القبول؛ ويعتقون)؛ 
لأنها جَعَلَتْ نفسّها أصلا في الكتابة؛ وأولادها 0 على ما د يا في المسألة 
ا وهي أؤلئ بذلك من الأجنبي» فكان"'' أحق بالجواز. 

قال: (وإن'" كالب عبدَيْه كتابة واحدة على ألفي درهم: إن أذّياه: 
عَتَقَاء وإن عَجَرًا: ردا فى الرق. 

وإن كاتبهما علئْ أن كل واحد منهما ضام عن الآخر: جازت 
الكتابة: ٠‏ وأيهما أدئا : عتقاء ويرجع على شريكه بنصف ما آدئٰ)»› والله 


ع8 ع8 0 5 ف ص 
)١(‏ أي العقد. وأنبه أن هذه الجملة مثبتة فى نسخة ١9/8ه»‏ ونقلت التعليق منها. 
(۲) هذه المسألة والتى تليها مثبتة فى نسخة ١۷۳ه»‏ و۷۹۸ه نسخة العلامة 
الأسعدي» والسليمانية برقم ٦٤٤‏ و نسخة 178١٠١هء‏ وفي بداية المبتدي ص088. 


باب 
كتابة العبد المشترك 
وإذا كان العبد بين رجليّنء أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه 
بالف درم ويقبض ندل الكتابة» فكائب» وَقَبَض بعض الألف. ثم 
عحز : فالمال للذي َبَض عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : هو مكاتّب بينهماء وما أدّئ فهو بينهما. 


باب 
كتابة العبد المشترك 

قال: (وإذا كان العبد بين رجلين» أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب 
نصيبه بالف درهم. ويقبض بدل الكتابة» فكاتب» وقبَض بعض الألفي. 
ثم عَجَر: فالمال للذي قَبَّض عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا : هو .مكاتس هما وما أذّئ فهو بينهما). 

واا أن الكتابة ت تتجزاً عنده» خلافاً لهماء بمنزلة العتق ؟ لأنها تفيد 
الحرية من وجدء فتَق 120111 للتجزۇ. 

وفائدة الإذن: أن لا يكونٌ له حَقّ الفسخ » كما يكون له إذا لم يأذن. 

وإِذنه له بقبض البدل: اذى العف 6ا نكون غا ا 
لهذا كاك ا 


كتابة العبد المشترك ۱۷ 


وإذا: ات ار ين وا كاثناهاء: ظا اخ ها ادت 
بولدٍء فادّعاه. ثم وطتها الآخَرَّء فجاءت بول فادعاه» ثم عَجَرتْ : فهي 
م ولد للأول . 


٢۶ ٠‏ 1 ةو ” م 5 ا تير 
ويضمن لشريكه نصف قيمتهاء ونصف عقرها. 


وعندهما: الإذن بكتابة نصيبه: إذن بكتابة الكل؛ لعدم التجرّوؤء فهو 
أصيل في النصف» وكيل في النصف» فهو بينهماء والمقبوض مشترك 
بينهماء فيبقئ كذلك بعد العجز. 

لال ارواة1 كا فسان SS as‏ 
بولدء فادّعاهء ثم وطتها الآخَرٌء فجاءت بولدٍ» فادّعاه» ثم عَجَرتْ: فهي أم 
ولد للأول). 

لأنه لم ادع أحدهما الولد: صحت دعوته؛ لقيام الملك له فيه" » 
وصار نصيبه أمٌ ولدٍ له؛ لأن المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملكي 
فتقتَصرٌ أمومية الولدٍ على نصيبه» كما في المدبّرة المشتركة. 

وإذا ادعى الثاني ولدها الآخير: صحت دعوثه ؛ لقيام ملكه اف 
ئم إذا عجرت بعد ذلك: جعِلَت الكتابة كان لم تكن» وتبيّن أن الجارية 
كلّها أمٌ ولد للأول؛ لأنه زالَ المانم من الانتقال» ووطؤه سابق. 

قالع وشيم EA a‏ 
الاستيلاد» (ونصف عقرها)؛ لوطئه جارية مشتركة. 


.۲۹/۱۳ أي في نصيبه» وفي نُسخ: فيها. قلت : أي في الجارية. البناية‎ )١( 


١1‏ كتابة العبد المشترك 


ويُضمن شريكه كمال عقرهاء وقيمة الولد» ويكون ابته. 

وأيهما دقع العُقّرٌ إل المكاتبة : جاز . 

وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : هي آم ولدٍ للأول» ولا يجوز 
وطء الآخر. 


قال: (ويضمن شريكه كمال عقرهاء وقيمة الولدد» ويكون ابته). 

اا الو الأنه سين وطنها كان مهن فاا قاع 
وول المغرور ثابت النسب منه» حر بالقيمة» على ما عرف» لكنه وَطِىء 
أمّ ولد الغير حقيقة» فيلزمه كمال العقر. 

قال: (وأيهما دقع العقرَ إلى المكاتبة: جاز)؛ لأن الكتابة ما دامت 
باقية: فح القبض لها؛ لاختصاصها بمنافعهاء وأبدالها. 

واد اع ت :ترد الكقر إلا المول 47 الظهوى التصاضة: 

(وهذا) الذي ذكرنا كله (قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف ومحملٌ رحمهما الله: هي أم ولد للأول» ولا يجوز 
el‏ 

لاله لكا اد الأول الول ارت يا أ ولق له لآن أمومية الوالة 
يجب تكميلها بالإجماع ما أمكن» وقد أمكن بفسخ الكتابة؛ لأنها قابلة 
للفسخ» فتنفسخ فيما لا تتضرّر به المكاتبة» وتبقئ الكتابة فيما وراءه. 


كتابة العبد المشترك ۱۱۹ 


فلا يثبت نسب الولد منه» ولا يكون الولد حرا عليه بالقيمة. 
ويلزمه جميع العقر. 


بخلاف التدبير؛ لأنه لا يقبل الفسخ. 

وبخلاف بيع المكاتب؛ لأن في تجويزه إبطال الكتابة» إِذٍ المشتري لا 
يرضئ ببقائه مكاتباً. 

ارت اا ولد ف وی ر ا ولاو اليه 

قال: (فلا يغبت نسب الولدٍ منه» ولا يكون الولد حرا عليه بالقيمة)؛ 
غير E md‏ 

قال: (ويلزمه جميع الغقر)؛ لأن الوطء لا يَعرئ عن إحدى الغرامتين. 

وإذا بقيت الكتابة: وصارت كلها ا له: قيل : يجب عليها نصف 
a‏ أن الكقارة السك قبي ل ت ول و 
٠‏ بسقوط نصف البدل. 

وقيل : a‏ اندز لأن الكتابة لم تنفسخ إلا في حق التملك 
ضرورة» فلا تَظهرٌ في حى سقوط نصف البدل» وفي إبقائه في حَقه: نظرٌ 
للمولئ وإن كان لا تنضرر المكائبة بسقوطه» والمكاتبة هي التي تُعطي 
ال اشفا ادال اا 

ولو عجرّت» وردت في الرق: ترد العقرَ إلى المولئ؛ لظهور اختصاصه. 
على ما بيئًا. 


6 كتابة العبد المشترك 


ويتضمن الأول ره في قياس قول أبي پو سف رحمه الله نصف 
تھا مكاتة : وس کان 000 


8 4# 4 ن 5 و ع 2 8 1 7 
وفي قياس قول محمد رحمه الله : يضمن الاقل من نصفف قيمتهاء 


وإدا كان الثاني لم يطأهاء ولكن دبرّهاء ثم عحزّت : بطل التدبير. 
وهي أم ولدٍ للأول . 


الع وشم الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف رحمه الله 
نضف ها مكاتة؛ لأنه تملك نصيب شريكه وهي مكاتبة: فيضمئه 
(نوسرا كان أو ع لأنه ضمان التملّك. 

قال: (وفي قياس قول محمد رحمه الله: يضمن الأقل من نصفب قيمتهاء 
ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة)؛ لأن حى شريكه في نصف الرقبة علئ اعتبار 
العجز» وفي نصف البدلء على اعتبار الأداء» فللتردد بينهما IT‏ 

قال: (وإذا كان الثاني لم يطأهاء ولكن دبرّهاء ثم عَجَرَتَْ: بطل 
التدبير)؛ لأنه لم يصادوف الملك. 

أما عندهما: فظاه”؛ اناسل فاق ال 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: ا ال ت أنه فلك س 
وقت الوطء» ف أنه ضاف فلك غرف والتدبير يعتمد الملك» بخلااف 
اد E‏ 

فال: (وهي أمٌ ولدٍ للأول)؛ لأنه تملك نصيب شريكه» وكمُّل الاستيلادء 
على ما بينًا. 


كتابة العبد المشترك ۲۱ 


ويضمن لشريكه نصف عقرهاء ونصف قيمتها . 

والولد : ولد الأول. وهذا قولهم جميعاً. 

وإن كانا كاتباها. ثم أعتقها أخحد هما وهو موسر ثم عجرت : ضمن 
المعتق لشريكه نصف قيمتهاء ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة رحمه 
الله» وقالا : لا يرجع عليها. 


قال: (ويضمن لشريكه نصف عقرها)؛ لوطئه جارية مشتركة. 

ا ا و ا ا 

(والولد: ولد الأول)؛ لأنه صحت دعوثه؛ لقيام المصحح» (وهذا 
قولهم جمیعاً)» ووجهه ما بن 

قال: (وإن كانا كاتباهاء ثم أعتقها أحدهماء وهو موسرء ثم عجَرّت: 
ضهن المعتق لشريكه نصف قيمتهاء ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة 
رحمه الله» وقالا: لا يرجع عليها)؛ لأنها لما عجرّت» وردّت في الرق: 
تصيرٌ كأنها لم برل قِنّه 

والجواب فيه: علئ الخلاف في الرجوع» وفي الخيارات» وغيرهاء 
كما هو مسألة تجزؤ الإعتاق» وقد قررناه في العَتّاق. 

وأما قبل العَجز: فليس له أن يضمن المعتّقَ عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ 
لأن الإعتاق لَمّا كان يتجرّأ عنده: كان أثره أن يجعل نصيب غير المعق 
كالمكاتب» فلا يعي به نصيبٌ صاحبه؛ لأنها مكاتبة قبل ذلك. 


۱۲۲ كتابة العبد المشترك 


وإذا كان العبد بين رجلين» دبّره أحدهماء ثم أعتقه الحر» وهو 
موميرٌ: فإن شاء الذي دَبّره : ضَمَّنَ المعتق نصف قيمته مدبّراًء وإن شاء 
استسعى العبد» وإن شاء أعتق العبد . 

وإن أعتقه أحدهماء ثم ديره الآخَرٌ: لم يكن له أن يضمن المعتق» 
ولكن يُستسعي العبد» أو يعتق» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وفنذاهماة لما کان ل شا ب بق الكل : فله أن يضمته قيمة نصيبه 
وكانا كان م ا لاله فيان عا 
فيختلف باليسار والإعسار. ٠‏ 

قال: (وإذا كان العبد بين رجليّنء دبّره أحدهماء ثم أعتقه الآخَن 
وهو اموس فإن شاء الذي دیره: ضَمَن المعتق نصف قيمته ا وإن 
شاء استسعى العبد» وإن شاء أعتق العبد. 

وإن أعتقه أحدهماء ثم دبره الآخَر: لم يكن له أن يضمن المعتق» 
ولكن يستسعي العبد» أو يعتق» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله). 

وفع أن ا نيد ا اعدو د حه ت وا ب 
لكن يفسا به نصيبُ الآخر» فتثبت له خيرة الإعتاق والتضمين والاستسعاء. 
كما هو مذهبه. 

فإذا أعتق : لم يبق له خيار التضمين» والاستسعاء. 

وإعتاقه يَقتصرٌ علئ نصيبه؛ لأنه يتجرّا عنده» ولكن یفسد به نصيب 
شريكه» فله أن يضمته قيمة نصيبه» وله خيارٌ العتق والاستسعاء أيضأء كما 


ةي 
هو مذهبه. 


كتابة العبد المشترك ۲۳ 


وقال أبو يوسف وخم وتحدهما الله : إدا دبره أحدهما : فعتق الآخر 
7 ا 8 »۾ ^« 2 ع < 
باطل . ويضمن نصف فيمته › موسرا كان أو معسرا. 


ع ع ۶ سے ت 8 
وإن أعتقه أحدهما أولا : فتدبير الآخر باطل . 


ويضمنُه قيمة نصيبه مدبّرا؛ لأن الإعتاق صادف المديّر. 

ثم قيل : قيمة المدبر تُعرف بتقويم المقومين. 

وقيل: يجب ثلثا قيمته وهو 532 لان المنافع أنواعٌ ثلاثة: البيع وأشباهه. 
والاستخدام وأمثاله» والإعتاق وتوابعه» والفائت: البي» فيسقط الثلث. 

وقوه لأ ا كدر ل ماك 
مللفه: كما |ذ صمي دير فى 

وإن أعتقه أحدهما أولاً: كان للآخَر الخيارات الثلاث عنده» فإذا دبره: 
لم يبق له خيار التضمين» وبقي خيار الإعتاق والاستسعاء؛ لآن المدير 
یعتق» ويستسعى. 

(وقال أو يشفت ا الله : إذا دیره أحدهما : : فعتق الآخر 
باطل) ؛ لأنه لا يتجراً عندهماء فيتملّك نصيب صاحبه بالتدبير 

قال هة انفلك و رن كان أل مح لآنهة مان 
تملك فلا يختلف باليسار والإعسار. 

وق لصيف هه فا + لاه صادفة الد وهو و . 

قال: 0 أعتقه أحدهما أولاً: فتدبير الآخر باطل) ؛ لآن الإعتاق لا 
يتجرأ عندهماء ذ E‏ فلم يصادرف التدبيرٌ الملك» وهو يعتمدة: 


١‏ كتابة العبد المشترك 


ويَضمّن نصف قيمته إن كان موسراء ويسعئئا العبد فى ذلك إن كان 


ا 


قال: (ويَّضَمَنْ نصف قيمته إن كان موسراء ويسعئئ العبدٌ في ذلك إن 
كان فعيير )4 لأن هذا فيان الأغاق فف ذلك بالساق والاعسار 


باب 
موت المكاتب» وعجزه» وموت المولى 
وإذا عَجَرَ المكائب عن نَم : نَظَرَ الحاكم في حاله. فان كان له دی" 
يقبضه . أو مال يَقْدَمْ عليه : لم يعجل بتعجيزه. وانَتظرَ عليه اليومين أو الثلاثة . 
فإن لم يكن له وجه وطْلّب المولى تعجيرّه : عجرّه المولئ. وفْسّح 
الكتابة. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يعجرّه حتئ يتوالئ عليه نَحْمان. 


باب 
موت المكاتب» وعجزه» وموت المولى 

قال: (وإذا عَجَرَ المكاتب عن َجْم: نَظرَ الحاكم في حالِه» فإن كان له 
دين يقبضه. أو مال يدم عليه : لم يُعجل بتعجيزه» وانتَظر عليه اليومين أو 
الثلاثة)؛ نظرا للجانبين. 

و و رت 8 5 

والثلاث هي المدة التي ضربّت لإبلاء الأعذار» كإمهال الخصم للدفعء 
والمديون للقضاءء فلا يزاد عليه. 

قال: (فإن لم يكن له وجة» وطَلَب المولئ تعجيزه: عجره المولئ» 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يعجزه حتی يتوالئ عليه نَجَمان). 


۲٢‏ موت المکاتب› وعحزه» وموت المولى 


لقول علي رضي الله عنه: «إذا وال على المكاتب تَجمان: رد في 
ل دا 

ولأنه عقدٌ إرفاق» حت كان أحسئه مؤجله. 

وحالة الوجوب: بعد حلول نجمء فلا بد من إمهال مدةٍ استيساراء 
O‏ ليه العا قد ان 

ولهما: أن سبب الفسخ قد تحقق» وهو العجرٌ؛ لأن من عَجَرَ عن أداء 
نجم واحار: يكون أعجز عن أداء نجمين. 

وهذا لأن مقصود المولئ الوصول إلى المال عند حلول تَجْم» وقد 
فات» فيس إذا لم يكن راضياً دونه. 

بخلاف اليومين والثلاثة؛ لأنه لا بد منها لإمكان الأداء» فلم يكن 
ا 

و ا المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مكائبة 
له عجرت عن أداء نَجْمٍ واحل. فردها“» فسقط الاحتجاج بها. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)75١541(‏ وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» وفيه 
كلام» الدراية ۱۹۲/۲. 

(۲) وفي تُسخ: المدة. 

( فص اب أبى ظلينة (10 09) وف أنه كاقي لاما . 


موت المكائب» وعحزه» وموت المولى ۷ 


فإن أَخَلَ جم عند غير السلطان» فعَجَرَ» فردّه مولاه برضاه : فهو جائرٌ. 
وإذا عَجَرَ المكاتب : عاد إلى أحكام الرق . 
وما كان في يده من الأكساب : فهو لمؤلاه. 
فإن مات المکاتب وله مال : لم تنفسخ الكتابة وقضی ما عليه من 


ماله» وحكم بِعِّقه في آخر جزء من أجزاء حياته . 


قال: (فإن أَخَل بِنَجْم عند غير السلطان”"» فعَجَر"» فردّه مولاه برضاه: 
فهو جائر)؛ لأن الكتابة فسح بالتراضي من غير عدر فبالعذر أول. 

ولو لم رض به العبد: لا بد من القضاء بالفسخ ؛ لأنه عقد لازم تام 
جاتب لرا قاب من اللا و رها کار بابب رالزق 

قال: (وإذا عَجَرَ المكاتب: عاد إلى أحكام الرق)؛ لانفساخ الكتابة. 

(وما كان في يده من الأكساب: فهو لمؤلاه). 

ا اه عدف ووا لأنه كان موقوفا ده خلرا 
مولاه» ا 

قال: (فإن مات المكاتب وله مال: لم تنفسخ الكتابة» وقضي ما عليه 
من مالهء وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته)» وما بقي: فهو 


ك 5 0 وع و 
ميراث لورثته » ويعتق أولاده. 


)١(‏ أي غير القاضي. 
(۲) وضبطت في تسخ بالتشديد: فعجز. 


۲۸ موت المكائب» وعحزه» وموت المولى 


0) 1 ETT 
وهدا فول علي وابن مسعود رصي الله عنهما » وبه‎ 
lL قال الشاة 00( ا 7 الكارة 0 ا‎ 
وقال فعي رحمه الله: تبطل به» ويموت عبدا» وما يركت:‎ 


کا 0 : 2 03 5 ن 3 
لمولاه» وإمامةافى ذلك ريد بن ادت رضن اله عه“ 


۶‰ 5 هه 7 42 5 9 0-7 1 
لان المقصود من الكتابة : عتثمه» وفل تعذر إثباته. فتبطل. 


ا ا ت بعد الات هوو ای كيك 
قبلّه؛ أو بعده مىسىشىن !۷7 . 
لا وجه إلى الأول: لعدم المحلية. 


ولا إلى الثانى: لفقد الشرط»ء وهو الأداء. 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن» كما في التعريف والإخبار 2175/7 سنن 
البيهقي ۳۳۱/۱۰ (۲۱۹۸۳). الدراية ؟5/؟9١.‏ 

(۲) الام 5/4 ه. 

فر وفي نُسخ: تنفسخ. 

(5) الدراية 1947/57» وعزاه للبيهقي في السنن (3517417). 

(5) هذا استدلال بالمعقول للإمام الشافعي رحمه الله. البناية *707/17. 

(5) أي على ما بعد الموت. البناية 701//11. 

(۷) أي أو يثبت بعد الموت حال كونه مستنداً إلى حال حياته» فهذه ثلاثة أحوال 
كلها باطلةء أشار إل ذلك بقوله: لا وجه للأول... البناية “701//18. ۰ 


موت المكائب» وعحزه» وموت المولى ۱۲۹ 


وإن لم يترك فا ورك ولدا مولوداً في الكتابة : سعی في كتابة أبيه 
على نجومه» فإذا أدئ : حكمنا بعِّق أبيه قبل موته» وعتَقَ الولد . 


ولا إلى الثالث: لتعذر الثبوت”١‏ فى اله وای ف 


ولنا: أ عقد معاوضة» راط سا عوك وهو المولى»› 


والجامع بينهما: الحاجة إلى إبقاء العقدٍ لإحياء الحَق» بل أولئ؛ لأن 


E aa‏ لزم العقد في جانبه» والموت أنفى 
للمالكية منه للمملوكية» فيل حياً تقديراً. أو تسد الحرية بإسناد سبب 


3 


الأداء إلى ما قبل الموت» دیون أداء ا کأدائه» وكل ذلك ممکر“ 
على ما عرف تمامه في الخلافيات “ 

قال: (وإن لم يرك وفاء» ورل ولداً مولوداً في الكتابة: سعئْ في 
كتابة أبيه علئ نجومه» فإذا أدئ: حَكمنا بعتق أبيه قبل موته» وعتق 
الولدُ)؛ لأن الولد داخل في كتابته» وکسبه: ككسبهء فيخلفه في الأداءء 
ان ا واد 


)١(‏ أي ثبوت العتق. 

(۲) أراد بها نسَح الخلافيات» كان ال كن ا 
مشثملة غل المسائل الفقهية الخلافة» وسمّوها الخلافات» وطريقة الخلاف: 
وذكروا فيها كثيراً من المسائل الخلافية» غير أنهم ما ذكروا من مسائل المكاتب إلا هذه 
المسألة وحدها. البناية 76097/17. 


١7‏ موت المكائب» وعحزه» وموت المولى 


وإن تَرَكَ ولدا مشترى فى الكتابة : قيل له : إما أن تؤدى الكتابة حالةء 
أو ترد رقيقا . 

فان اشتری ابئهء ثم مات. وتر وفاء : و اينه . 

قال: (وإن ترك ولدا مشترى فى الكتابة: قيل له: إما أن تؤدي الكتابة 


ام 7 


ل أو ترد رقيقا). 

قال رضي الله عنه: وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وأما عندهما: يُؤدّيه إلى أجَلِه؛ اعتباراً بالولد المولودٍ في الكتابة» 
والجامع بينهما: أنه يكاب" عليه تَبَعا له ولهذا يملك المولئ إعتاقه. 
بخلاف سائر أكسابه. 

ولأبي حنيفة رحمه الله» وهو الفرق بين الفصلين : أن الأجل يشت 
شَرطاً في العقدء فيثبت في حق من دَخَلَ تحت العقد» والمشترئ لم 
يدخل؛ لأنه لم يض إليه العقد» ولا يَسْرِي حكمه إليه؛ لانفصاله. 

بخلاف المولود في الكتابة؛ لأنه متصل وقت الكتابة» فَيسْرِي الحكم 
إليه» وحيث دحل في حكمه: سعى في نجومه. 

قال: (فإن اشترئ ابته» ثم ماتء ورك وفاء: وره ابثه)؛ لأنه لَمَ 
حكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته: يحكم بحرية ابنه في ذلك 
الوقت؛ لأنه تَبّعُ لأبيه في الكتابة» فيكون هذا حرا رث عن حر 


)١(‏ وفي نُسخ: مكاتب» وفي أخرئ: تكاتب. 


موت المكائب» وعحزه» وموت المولى ١7١‏ 


وكذلك إن كان هو وابئه مكائبيّن كتابة واحدة. 

وإن مات المكاتبُ وله ولد من حرةء ورك دَيْناً وفاء بمكاتبته» فجت 
الولدء فقضِي به على عاقلة الأمّ : لم يكن ذلك قضاء بِعَجْر المكاتب . 

وإن اختصم موالي الأمّ وموالي الأب في ولائه. فقضي به لموالي 
الأم + نيو قفا ا 


قال (وكذلك: إن كات هو واه مكا ت كنابة واتحدة )4 أن الول إن 
كان صغيراً: فهو بع لأبيه في کتابته» وإن كان كبيراً: جُعِلا كشخص 
واحدٍء فإذا حكِم بحرية الأب: يحكم بحريته في تلك الحالة» E‏ 

ل ران مات المكاتب ولوا من سروه ورك دنا وفاء کا 
فجن الولد» فقضي به على عاقلة الأمّ: لم يكن ذلك قضاء بعجز 
المکاتب). 

لأن هذا القضاء يقر حكم الكتابة؛ لأن مِن قضيّتها إلحاق الولد بموالي 
الأم» وإيجاب العقلِ عليهم» لكن على وجه جو يحتمل أن يعيق» فينجرَ الولاء 
إل موالي الأب» والقضاء بما يقر حكّم عقد الكتابة: ا 

قال: (وإن اختصم موالي الام وموالي الأب في ولائه» فقضي به 
لموالي الأم: فهو قضاء بالعجز). 

لأن هذا اختلافٌ في الوّلاء مقصوداء وذلك يبتني على بقاء الكتابةء 
وانتقاضهاء فإنها إذا فُسحّت: مات عبداً» واستقرً لاء علئ موالي الأم» 
وإذا بقيت» واتصل بها الأداء: مات حُرَاء وانتقل الولاء إلى موالي الأب. 
وهذا قفي مس د تيده فينفذ ما يُلاقيه من القضاءء فلهذا كان تعجيزا. 


۲۲ موت المكائب» وعحزه» وموت المولى 


وما أدّئ المكائتب من الصدقات إلى مولاه. ثم ع © :فهو طت 


قال: (وما أذَْ المكاتب من الصدقات إلى مولاه» ثم عَجَرَ: فهو طَيّبْ 
للمولئ) ؛ لتبدّل الملك» فإن العبد يتملّكه e‏ والمولى غو فم التق 


1 و و a‏ ش 
وإليه وفعت الإشارة النبوية فى حديث بريرة رضى الله تعالی عنها: 


)01 3 6000 
لهو لها صلد قه » ولنا هديهة) . 


وهذا بخلاف ما إذا أباح للغني والهاشمي؛ لأن المباح له يتناوله علئ 
ملك المببح» فلم يتبدّل الملك» ونظيره المشتري شراء فاسداً إذا باح 
لغيره: لا يطيب له» ولق ملظت 


هو مھ 


ولو عَجَرَ قبل الأداء إلى المولئ: فكذلك الجواب. 

وهذا عند محمد رحمه الله ظاهر؛ لأنه الح غه ميان الاك 

وكذا عند أبى يوسف رحمه الله وإن كان بالعجز يتقررٌ ملك المولى 
عو حلت ف ق اف وا الت ف قل اا 
لكونه إذلالاً به. 


)١(‏ وفي نُسخ: هي. 

(۲) صحيح البخاري »)١591(‏ صحيح مسلم .)٠٠۷١(‏ وفيهما: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أتي بلحم تُصدّق به على بريرة - وكانت عائشة رضي الله عنها کاتبتها - 
فقالت عائشة رضي الله عنها: هذا ما تصدق به على بريرة» فقال صلئ الله عليه وسلم: 
«هو لها صدقة» ولنا هدية». 


موت المكائب» وعحزه» وموت المولى ۳۳ 


وإذا جني العبدء فكاتبّه مولاه» ولم يعلم بالجناية» ثم عَجَرَ : فإنه 
يَدفع» أو يفدي» وكذلك إذا جنئ المكاتب» ولم يقض به حتئ عَجَرَ. 

وان قضِي به عليه في کتابته ثم عَجَرّ : فهو دين يباع فيه . 

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله » وقد رجع أبو يوسف رحمه 
الله إليه . 


ولا يجورٌ ذلك للغني من غير حاجة» وللهاشمي؛ لزيادة حرمته. 
والأخذ لم يوج من المولئ» فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنهء والفقير 
إذا استغن وقد بقي في أيديهما ما أَخَذَا من الصدقة: حيث ييب لهما. 

وعلئ هذا: إذا أُعيِقَ المكاتّب» واستغنى: يطيبُ له ما بق من الصدقة 
في يده. 

قال: (وإذا جني العبد» فكاتبّه مولاه» ولم يعلم بالجناية» ثم عجر: 
فإنه يدفع» أو يفدي)؛ لأن هذا هو موجب جناية العبدٍ في الأصل» ولم 
يكن عالماً بالجناية عند الكتابة؛ حت يصيرٌ مختاراً للفداء؛ إلا أن الكتابة 
مانعة من الدفع» فإذا زال: عاد الحكم الأصلي” 

قال: (وكذلك إذا جنئ المكاتب» ولم يقض به حتئ عَجَرَ)؛ لِما بين 
من زوال المانع. 

قال: (وإن قضي به عليه في كتابته» ثم عَجرَ: فهو دين باع فيه)؛ 
لانتقال الحق من الرقبة إلى قيمته بالقضاء. 

رال أن عا جرخا انهم وقد ے ألو ت ر 
الله إليه). 


€ موت المکاتب› وعحزه» وموت المولى 


وإذا مات مولئ المكائب : لم تنفسخ الكتابة . 
وقيل له : أذ المال إلى ورثة المولئ على نجومه . 


فإن أعتقه احا الوراة : لم يا عله 


وكاة فول را ا فون كح قل الات وهو قرول زر ر 
له؛ لأن المانع من الدفع وهو الكتابة قائ وقت الجناية» فكما وقعت: 
انعقدت موجبة للقيمة» كما في جناية المدبّرِء وأمٌ الولد. 

ولنا: أن المانع قابل للزوال؛ للترددء ولم ثبت ست الانتقال في الحال» 
عرفا عا القضاء أو الرضاء وصار كالعبد 59 أبَقَّ قبل القبض: 
يتوق الفسخ على القضاء؛ لتردّده» واحتمال عَوْدِهء كذا هذا. 

بخلاف التدبير والاستيلاد؛ لأنهما لا يقبلان الزوال بحال. 

قال: (وإذا مات مولئ المكاتب : لم تنفسخ الكتابة) “كي ل ودی ,إلى 
إبطال حَقّ المكاتّب» إذ الكتابة سب الحرية م e‏ 

(وقيل له أذ المال إل ووثة المول عل نجوه 

لأنه تكو الا علا هذا اجه والب اة كاك فة 
بهذه الصفة» ولا يتغيّرُ إلا أن الورثة يخلفونه في الاستيفاء. 

قال: (فإن أعتقه أحد الورثة: لم ينفذ عِثقه). 

لأنه لم يَملكهء وهذا لأن المكاتب لا يمك بسائر أسباب الملك» 
تكد بسي ارات 


موت المکاتب› وعحزه» وموت المولى 0 


ٍ رس ص ر و 
وإن أعتقوه جميعا : عتق» وسقط عنه مال الكتاية . 


قال: (وإن أعتقوه جميعا: ع ع ولط مدال ادا )4 لاه يعي 
ارا غ ل ا a‏ و لذا ريت . 

وإذا ری المكاتب عن بدل الكتابة: يعتق» كما إذا أبرأه الموليل» إلا 
آله ذا أعققه اعد الووقةة 8 ضير إبراء عن في ألا عله برا 
اقضاء EE‏ اتن ولا عياف N O‏ 17 أن أوانو” 
في المكاتب» لا في بعضه» ولافي كله ولا وجه إلى إبراء الكل ؛ لحق 
بقية الورثة » والله تعالئ أعلم. 


١75‏ كتاب الوّلاء 


كتاب الولاء 
وإذا أعتق المولىئ مملوكه : فوّلاؤه له 


كتاب الوّلاء 


قال : الولاء غ ولام ع : ولام نعمةٍ» و التق 
على يلكه» في الصحيح. ٠‏ حت لو عل ريه عليه بالورائة E‏ 

لاه موالاة: وسببه العقد» ولهذا يقال: ولا العتاقة» ا الموالاة 
والحكم يضاف إلى سببه. 

والمعنئ فيهما: التناصرء وكانت العرب تتناصر بأشياء. 

وقرّرَ النبي صلئ الله عليه وسلم تناصرهم بالولاء بنوعيه» فقال: «إن 
مولی القوم : منهم › وحليفهم : منهم) '". 

والمرادُ بالحليف: مول الموالاة؛ لأنهم كانوا يُؤكدون الموالاة بالحلف. 

قال: (وإذا أعتق المولئ مملوكه: فولاؤه له)؛ لقول عليه الصلاة 
والسلام: (الولاء لمن أعتق )7 ". 


ER A E 

(۲) صحيح البخاري .)1۷٦١( 58/١7‏ بلفظ: «مولئ القوم: من أنفسهم». 
وبلفظ: «مولئ القوم: منهم»» في مل احا 7۳ والحاكم في المستدرك 
5*© وصححه» ووافقه الذهبي» وينظر نصب الراية .١159/15 » 5٠5/5‏ 


كتاب الولاء ۳۷ 


وكذا المرأة تُعتق . 

فإن شَرَّط أنه سائبة : فالشرط باطل» والولاء لمن أَعتّق. 

وإذا أدّىئ المكاتب بدل الكتابة : عَتَقَ وولاؤه للمولئ وإن عتَق بعد 
موت المولى . 


ولأن التناصرَ به» فيَعقِلُه وقد أحياه معنى بإزالة الرقّ عنه» فيرثه» 
ويصير الوّلاء كالولاد ولأن العم بالغرم. 

فال '(وكذ| المرأة تعدو )4 لما زوزيناً: 

ومات معو لابق حمزة رضي لله عنهما: عنها وعن بنتيء فجعل 
النبي عليه الصلاة والسلام المال بينهما نصفين”". 

ويستوي فيه الإعتاق بمال وبغيره؛ لإطلاق ما ذكرناه. 

فا نان 11 الم الا لشي باط ونور له لمن عن 
لأن الشرط مخالِف للنص» فلا يصح. 

قال: (وإذا أدّئ المكاتب بدل الكتابة: عتَّقّء وولاؤه للمولئ وإن عتّقّ 
بعك مرت الخو لوا )4 لاه عى عله انار هن السب وهو الكتابةء وقد 
قررناه في المكاتب. 


() السنن الكبرئ للنسائي »)٦۳٠٠١(‏ سنن ابن ماجه »)۲۷۳٤١(‏ المستدرك 
للحاكم (26975).» الدراية ؟/197١»‏ البناية 775/17» التعريف والإخبار 177/7 . 

وابنة حمزة: هي أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. 

(۲) أي العبد. 

(۳) أي لا ولاء بينهما. 


۳۸ كتاب الوّلاء 


وإن مات المولئ : عق مدبّروه. وأمهات أولادِه» وولاؤهم له. 

ومن مَلَكَ ذا Sas‏ عتق عليه. وولاؤه له. 

وإذا تزوج عبد رجل ف لآخَرَء فأعتق تق مول الأمة الأمة وهي حامل 
من العبد : عَتَقَتْء وعَتّقَ حَمُلّها أيضاً. 

وولاء الحَمْلٍ لمولئ الام لا ينتقل عنه أبداً. 


وكذلك إذا وَلَدَتْ ولداً لأقل من ستة أشهر. 


ركلا اليد الود سه أو رات وة يعد موته.. لآن فل 
الوصي بعد موته: كفعله. ات 

قال: (وإن مات المولئ: عتّقَ مدبّروه» وأمهات أولاده)؛ لما بينَّا في 
العتاق. 

(وولاؤهم له)؛ لآنه أعتقهم بالتدبير والاستيلاد. 

قال: (ومّن َلك ذا رَحِمِ مّحرَم منه: عت عليه) ؛ لِمَا ينا في العتاق. 

(وولاؤه له)؛ لوجود السبب» وهو العتق عليه. 

قال: (وإذا تزيّج عبد رجل أمة لآخرء فأعتق مولا الاأمة الأمة وهي 
حامل من العبد : عنقت وف لها N‏ 


الحمّلٍ لهولى الم لا ينتقل عنه أبدأً)؛ لأنه عق على معيق 
الام مقصوداء إذ هو جزء منهاء يقبل الإعتاق منها مقصوداًء فلا ينتقل 
ولاؤه عنه؛ عملا بما روينا. 

قال: (وكذلك إذا وَلَّدَتْ ولداً لاقل من ستة أشهر)؛ للتيقن بقيام 
الحمّلٍ وقت الإعتاق. 


كتاب الولاء ۱۳۹ 


فإن وَلَدَتْ بعد عِْقِها لأكثرٌ من ستة أشهر ولداً : فوّلاؤه لمولئ الأم . 
3 ر ا - 2 ء 
فإن أعتق الأب : جر ولاء ابنه. وانتقل عن موالي الام إلى موالى الاب . 


CA OEY‏ من بيينة اقبي اهما تر انان 
ادان فعا 

وهذا بخلاف ما إذا وَالَتْ رجلاء وهي حُبْلى والزوج وال 0 
حيف o‏ كم أذ العو غير قابل لهذا الولاء 
نتعير 4 [أناتيات بالايسايه و لقيو لغ وهو لس ل له 

قال: (فإن ولَّدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا: فولاؤه لمولئ 
الأم)؛ لأنه عق َبعاً للأم؛ لاتصاله بها بعد عِدْقِهاء فيَتبعُها في الولاء» وله 
ابس السب 

قال: (فإن أَعيق الأب: جر" ولاء ابنه» وانتقل عن موالي الم إلى 
موالي الأب)؛ لان ای يثبت تبَعاً للأم» بخلاف الأول. 

وهذا لأن الولاء بمنزلة النسب» قال عليه الصلاة والسلام: «الولاء 
aE‏ 


)١(‏ وفي تسخ : أعتق العبد: جر الأب ولاء ابنه. 

(0) تقدم في أواخر الشهادات» وقد رواه محمد بن الحسن في الأصل- 
57 كما في التعريف والإخبار ۱۳۸/۳ ورواه الشافعي في مسنده (۲۳۷) عن 
محمد بن الحسن» وصححه ابن حبان 2))596٠0(‏ والحاكم في المستدرك 2)1/494٠(‏ 
السئن الكبرئ »)7١57(‏ وينظر التلخيص الحبير 71/5. 


له الب إل الآباء» فكذلك الولاء. 
والنسبة إلى موالي الأم كانت ار أهلية الأب ضرورة» فإذا صار 
أهلاً: عاد الؤلاء إليه ؛ يك الملاعنة» ينسّب إلى قوم الأمّ ضرورة» فإذا 


أ ا و 


2 


بخلاف ما إدا ا المعتدة عن مويك أو طلاق » فجاءت بولد 


2 


ا اشهر من رفت العتق › ولأقل”" من سنتين من وقت الموت 
أ الطلاق » حيث E‏ الولد 2 لموالي الام وإن عق الأب ؛ 0 
إضافة العلوق إلى ما بعد موت الأب والطلاق لبائن: الوطء» وبعد 
الطللاق الرجعي : لما أنه ت مراجعا بالشك› فأسند ل حالة النكاح. 


فكان الولد موجوداً عند الإعتاق» نكر مقضودا. 


وأنبه هنا إل أن هذا الحديث ورد في الهداية في أواخر الشهادات» ولم يخرجه 
هناك الزيلعي في نصب الراية 2487/5 وتبعه ابن حجر في الدراية 2١77/7‏ في حين 
أنه ورد مرة ثانية هنا في الهداية في كتاب الولاء» وفي هذا المكان من نصب الراية 
٤‏ ترجه الزيلعي» وتبعه ابن حجر في الدراية. 

)١(‏ وفي نسخة: بمنزلة ولد الملاعنة. 

(۲) أي موت الزوج: حاشية نسخة ١94/8ه.‏ 

(۳) هكذا كما أثبت ت جاء مصحّحاً في نسخة العلامة سعدي» ونسخة العلامة 
الأسعدي نسخة ۷۹۸ه. أما باقي النسخ فجاءت ناقصة من الجملة الآولئ * وهي 
لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق» وجاء النقص في نسخ هكذا: بولدٍ لأقل من 
سنتين من وقت الموت أو الطلاق» وفي نسخ أخرئ: لأكثر من ستتين... الخ. 


كتاب الوّلاء ٤١‏ 


وفى «الجامع الصغير» : وإدا ترو جت معيّقة بعبد» فو لدت أولاداًء فحنی 
ع ر ع 
الأولاد : فعقلهم على موالي الأم . 
فإن أعتق الأب العبد : جر ولاء الأولاد إلى نفسه . 


ولا يرجعون على عاقلة الأب بما عَقَلوا. 


(وفي «الجامع الصغير"“: وإذا ترك ا ع فولدت أولاداء 
ف رلاد فلع غلن مولي اا لا مرا جا ن لام 
ولا عاقلة لأبيهم» ولا موالي» فألحقوا بموالي الأمٌّ ضرورة» كما في ولد 
الملاعنة» على ما ذكرنا. 

I NI, O O 

قال: (ولا يَرجعون على عاقلة الأب بما عََلُوا)؛ لأنهم حين عَقَلوه: 
كاذذالر لكء ثاعا لهم وإنها كيه 0 به ,مضيو روه 
العتق. 

بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل عنه قوم الأم» ثم أكذب الملاعن نفسّه. 
حيث يرجعون عليه؛ لأن النسب هنالك يشت مستنداً إلى وقت العلّوق» 
وكانوا مجبورين على ذلك» فيرجعون. 

. ۱۳٤ص‎ )۱( 


(۲) وفي نُسخ: بدون لفظ : العبد. قال في البناية ۲۸٤/١١‏ في شرح لفظ : الأب: 
أراد به العبد الذي هو زوج المعتقة المذكورة. 


م ١‏ كتاب الولاء 


1 ت سم ت 0 ل و 5 02 و 
ومن تزوج من العجم بمعتقة من العرب» فولدت له أولادا: فولاء 
أولادها لمواليها عند أبى حنيفة رحمه الله . 


٠ «.‏ س « 5 ل ك5 7 
قال رضى الله عنه : وهو قول محمد رحمه الله أيضا . 


قال: (ومّن تزيّج من العَجَم بمعبَقَةٍ من العرب» فولّدت له أولاداً: فولاء 
أولادها لمواليها عند أبي حنيفة رحمه الله. 

قال رضي الله عنه: وهو قول محمد رحمه الله أيضاً). 

وقال أبو يوسف رحمه الله: حكمه حكم أبيه؛ لأن النسب إلى الأب 
كما إذا كان الأب عربيا. 

بخلاف ما إذا كان الأب عبداً؛ لأنه هالك معني 

ولهما: أن ولاء العتاقة قوي معتَبَرٌ في حى الأحكام» حت اعثبرت 
الكفاءة فيه» والنسب في حَقّ العَجَم ضعيف» فإنهم ضيّعوا أنسابهم. 
ولهذا لم تُعتبر الكفاءة فيما بينهم بالنسب» والقوي لا يعارضه الضعيف. 

بخلاف ما إذا كان الأب عربياً؛ لأن أنساب العرب قوية معتبرة في 
حكم الكفاءة والعقل؛ لما أن تناصرهم بهاء فأغتت عن الولاء. 

قال رضي الله عنه: الخلافُ في مطلق المعتَقة والوضع”" في معتقةٍ 
العرب: وقع اتفاقاً. 


010 أي وضع القدوري هذه المسألة فى محتصره : وفع على سبيل الاتفاق » لد 
القصد. البناية ۲۸۷/۱۳. 


كتاب الوّلاء Bı‏ 


ولي (الجابع اي : بطي كافر أ تزوج بمعتقة قوم كافرة» ثم أسلم 
النبطي» ووالَئْ رجلا ثم لدت ارلا كال أو ا ونه رهما 
الله : مواليهم : موالي آمهم . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : مواليهم : موالي أبيهم . 

زرل الا :ص :وهو اج بالميراله هن الول 


(وفي «الجامع الصغير''»: لبي كاف تزوج بمعتقة 0 
أسلم النبطي» ووالَئ رجلاء ثم وَلَدَتْ أولاداً: قال أبو حنيفة ومحمدٌ 
رحمهما الله: مواليهم : موالي أَمُهم. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: مواليهم: موالي أبيهم)؛ لأن الولاء وإن 
كان أضعف: فهو من جانب الأب أولى» فصار كالمولودٍ بين واحدٍ من 
الموالي وبين العربية. 

ا و قبل الفسخ» A‏ 
يقبله » والضعيف لا يَظهرٌ في مقابلة القوي. 

وإن كان الأبوان معتقَيْن: فالنسبة إلى قوم الأب؛ لأنهما استوياء 
والترجيح لجانبه؛ لشبّهه بالنسب» أو لأنا نص به أكثر 

لفو لاء الافة: لتيب وی ا E‏ 

لقوله عليه الصلاة والسلام لدي شترئْ عبدأء فأعتقه: «هو أخوك. 
ومولاك» إن شكرك: فهو خيرٌ له» وشر لك» وإن كفرك: فهو خيرٌ لك 


)١(‏ ص۱۳۳. 


١‏ كتاب الوّلاء 


1 5 5 و o6‏ 
فإن كان للمعتق عصبة من النسب : فهو أولى منه. 


2 0 8 دعي مس م ١9١‏ 
وشر له ولو مات» ولم یتر وارثا: كنت أنت عصبته»'. 


يي (5) )اس ل ل 7 
ووك ا عير رفي عا ع سا ال م 
(Y2, 7‏ 
وارث اخر 


وإذا كان عصبة: يقدّم على ذوي الأرحام» وهو المروي عن علي رضي 
ا 

قال: (فإن كان للمعتق عصبة من النسب: فهو ا من )؛ لأن 
المعتق آخر العصبات. 

وهذا لأن قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولم يتر وارثا»" : قالوا: 
المراد منه: وارث هو عصبة» بدليل الحديث الثاني» فتأخر عن العصبة» 
دون ذوي الأرحام'" 


.1945/7 سنن الدارمي (7056)» سنن البيهقي (17787)» مرسلاء الدراية‎ )١( 

)١(‏ أي النبي صلئ الله عليه وسلم. 

(۳) تقدم الحديث وتخريجه قريباً جدا. 

)٤(‏ قال في الدراية :۱۹١/۲‏ لم أجده. 

(5) أي من المعتق. 

(1) تقدم. 

(۷) جاء هنا في تسخ عديدة تكرارٌ لقوله: فإن كان للمُعتق عصبة من النسب: 
فهو أولئ من المعيّق؛ لما ذكرنا. اه» وقد بين هذا التكرارَ الإمام سعدي جلبي في 
حاشيته على الهداية بخطه. وشَطب عليه» وكتّب: تكرار» وكذلك شطب عليها في 


كتاب الولاء 5 ١‏ 


و و 

وإن لم تكن له عصبة من النسب : فميراثه للمعتق . 

فإن مات المولئ» ثم مات المعتّق : فميراثه لبني المولئ» دون بناته؛ 
لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن. TT‏ 


قال: (وإن لم تكن له عصبة من النسب: فميراثه للمعقق). 

تأويله: إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال أما إذا كان: فله 
لباقي بعد فرضه؛ لاه عص علا ماروا ٠‏ 

وهذا لأن العصبة: من يكون التناصرٌ به؛ لبيت النسبة» وبالموالي 
الانتصارٌ» على ما مره والعصبة تأخذ ما بقي. 

قال: (فإن مات المولئء ثم مات المعتّق: فميراثه لبني المولئ» دون 
اه له لر ا ا ل مااع وای مق ع 


نسخة 47لاهء وهكذا جاء النص بدون تكرار في نسخ عديدة» أما العيني في البناية 
۳ فكأنه لم يتنبه رحمه الله للتكرار» وشرحه. وهكذا ترىئ في تعليل العيني 
للجملة المكررة نظر يلحظ بالتأمل» والله أعلم. 

)١(‏ قال في البناية 197/17: ذكروا لهذه الجملة تأويليّن: أحدهما: أي ذو حال 
سوئ حال الفرض» كالأب والجدء فإن لهما حالاً سوئ حال الفرض» وهي 
العصوبة» فالمعتِق لا يرث مع وجودهماء بل الأب أو الجد يأخذ الباقي بعد فرضه. 

والثاني: أن معناه: ذو حال واحدء كالبنت» أما إذا كان مثل ذلك: فللمعتق 
اه قرطي اك الوا ريك اد 

(؟) أي القبيلة» يقال للقبيلة الواحدة: بيت النسبة. البناية ۲۹۲/۱۳. 

(۳) وفي نُسخ: وليس للنساء. 


١5‏ كتاب الولاء 


سمه وه ت” دس سر َه ت” 


أو كاتبين. أو كائتب من كاتين». أو دبرن» أو دير من دبرن . 


ري ه ” ال ص ا دس ه > 


أو كاتبن» أو كاتب من كاتبن» أو دبرن» أو دبر من دبرن). 
بهذا اللفظ د ورد الحديث عن النبي صائ الله عليه وسلم» وفي آخره: 


نك ص ن 


ا يعني ا وصورة الجر : ما قدّمناها. 


)١(‏ نص الحديث : « ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق مَن أعتقن. 
أو كاتبن» اؤ کاتت من کانس» أو ديرن أو دير من دبرڻ؛ و E‏ 

قال في نصب الراية ٠١٤/٤‏ : غريب» وفي الدراية 5 لم أجده هكذاء 
وقال العيني في البناية :71/٠١‏ هذا الحديث لم يثبت. اه. 

وقد أخرج ذلك البيهقي في سننه 7١5/٠١‏ عن عمرء وعلي» وابن مسعود» 
وزيد بن ثابت موقوفاً عليهم رضي الله عنهم » وينظر مصنف ابن أبي شيبة .)۳۲٠١۵(‏ 

# وقال العلامة قاسم في منية الألمعي ص”7٠‏ 1 : ذكره رزين العبدري من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلاى الله عليه وسلم. اه 

كما قوئ الحديث الحصكفي في الدر المختار 719/57 بما تأيّد من أقوال الصحابة» 
لقلا عن اليد واغغرر ن المكتهون الذى :هو عند الخفية قزيب من المقواتن: 

ومراده بالسيد: أي الشريف الجرجاني علي بن محمد» ت 8١56‏ ه» ونصّه هذا 
لاجد اا رس ا 

0 ودزين هذا: هو رزين بن معاوية العبّدري الأندلسي السرقسطي» صاحب 
كتاب: «تجريد الصحاح» أو: (جامع الصحاح). الإمام الات الشهيرة المتوفق نة 
هلدهه. كما في سير أعلام النبلاء ۲٠٤/٠١‏ وقد جمع فيه الموطأ مع الكتب 
الخمسة» مجرّدة الأسانيدء وفي نُسَّخِه التي اعتمدها زيادات على على الشْسّح المتداولة من 
هذه الكتب» كدان ورا ت ا دي و E‏ 

وهذه ااا ی ا ردن فى ا وتحتاج إلى دراسة» وقد قال عنها 


كتاب الوّلاء E۷‏ 


ولو ترك المولى ابن وأولاد ابن آخر : 4 لط جو يهن ا و 


ولأن ثبوت المالكية والقوةٍ في المعتّق من جهتهاء فينسّب بالولاء 
إليهاء وينسب إليها من ينسب إلى 57 

بخلاف النسب؛ لأن سبب النسبة فيه الفراش» وصاحب الفراش إنما 
هو الزوج» والمرأة مملوكة» لا مالكةء وليس حكم ميراث المعتق مقصورا 
على بني المولئ» بل هو لعصبته» الأقرب فالأقرب؛ لأن الولاء لا يُورث» 
a oy‏ ش 

حتئ لو ترك المولئ أباً وابناً: فالولاء للابن عند أبي حنيفة ومحمد 
نهنا ا لأنه اث يها عضوي . 

وكذلك الولاء للج دون الأخ عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه أقرب 
في العصوبة عنده. 

كان را لان GT‏ نون عوك ا فياك الال 
عقل جناية المعتق على أخيها ؛ لأنه من قوم أبيها. وجنايته: كجنايتها. 

قال: (ولو تَرَكَ المولى ابناء وأولاد ابن آخر)» معناه: بني ابن آخر: 


الذهبي في السير ٠‏ ۰ : «أدخل كتابه زيادات واهية» و : لأجاد». اه 

وفي مقابل هذا قال الإمام علي القاري في رسالته: «الحَظ الأوفر في الحج 
الأكبر؛ة ص "١9‏ (مع مناسكه): «والإمام رزين العبدري من كبراء المحدثين» ومن 
عطي ف لجيه هو اغ ا 


١‏ كتاب الولاء 


8 7 314 ع که 
فميراث المعتق للابن› دون بني الابن؛ لان الولاء للكبر . 
7 34 ع ر 
(فميراث المعتق للابن» دون بني الابن؛ لان الولاء للكبر). 
هو المروي عن عِدَةٍ من الصحابة رضوان الله عنهم» منهم عمر» 
0 و .#4 )0( 1 5 
وعلي . وابن معبجا e E E E‏ الله عنهم أجمعين . 


ومعناه: القرب» على ما قالواء والصلبي: أقرب» والله تعالئ أعلم. 


.۲٠١/٤ التلخيص الحبير‎ 2١65/65 )سنن البيهقى °7۹ نصب الراية‎ ١( 


١ فصل‎ 


فصل 
في ولاء الموالاة 
وإذا أسلم جل غل نيل رجل . ووالاه علئ أن يرنه ويعقل عنه» أو 
أسلم على بل ٠‏ غيره. ووالاه : فالوؤلاء صحيح ‏ 00 على مو لاه» فإن 
مات › aS‏ 


فصل 
في ولاء الموالاة 
قال : (وإذا رل يلر رچل» و ينه ويُعقّل 
عله » أو أسلَم على يلم غيره. ووالا»: تالاه صحيحٌ» وعقله على مولاه. 
فإن مات » ا AT‏ 
وقال الشافعي رحمه الله: الموالاة ليست" بشيء؛ لأن فيه" إبطال 


we‏ ر¿ 


حق بيت المال» ولهذا لا تصح“ في حق وارث آحر. 


ولهذا لا تصح عنده الوصية بجميع المال وإن لم يكن للموصي 
ا لحن فيك الال وإنما يصح في الثلث. 


.١١9// الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) وفي نُسخ: ليس. بالتذكير. أي عقد الموالاة. 

(۳) أي لأن في التوريث بعقد الموالاة. 

(5) أي الموالاة» وفي تُسخ: يصح. بالتذكير. أي عقد الموالاة. 


١6‏ 2 ولاء الموالاة 


E‏ 1 اا 
وإن كان له وارث : فهو أولئ منه وإن كانت عمة أو خالة أو غيرهما 


من ذوي الأرحام . 


النساء/ “77 والآية فى الموالاة. 
وسئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن رجل أسلم على يد رجل 


سے رر ع م أ[ 
آخرّء ووالاه» فقال: «هو أحق الناس بهء محیاه ومماقه»'. 


وهذا يشير إلى أن العَقَل والإرث في الحالتيْن هاتين. 

ولأن 578 فيصر فه ال سح ها لضف ال ت لعل 
ضرورة عدم المستحق» EE‏ 

قال 0 له :وازرت + فهو أرار! و ت اوخا او 
غيرهما من ذوي الأرحام)؛ لأن الموالاة عقدهماء فلا يلزم غيرهماء وذو 
الرّحِمٍ وارث. 

ولا بد من شَرط الإرث والعقل» كما 5 5 «الكتاس”"')؛ لأنه 
بالالتزام» وهو بالشرط» ومن شرْطِه: أن لا يكون المولئ من العرب؛ لأن 
تناصرهم بالقبائل» فأغنئ عن الموالاة. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۹۱۸)» وسكت عنه» سنن الترمذي »)7١١7(‏ سنن ابن 
ماجه (77/07)., الدراية ۱۹٥/۲‏ . 


(۲) أي مختصر القدوري. البناية 5/5١5‏ 75. 


فى ولاء الموالاة ٥١‏ 


وللمولئ أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يَعقل عنه . 
وإذا عقل عنه : لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره . 
وليس لمولئ العتاقة أن يوالي أحدا. 


قال: (وللمولئ أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يُعقل عنه) ؛ لآنه 
عقد غير لازم» بمنزلة الوصية. 

وكذا للأعلئ أن يتبراً عن ولائه؛ لعدم اللزوم» إلا أنه يُشترط في هذا: 
أن يكون بمَحضَّر من الآخر» كما في عرزل الوكيل قصدا. 

بخلاف ما إذا عَقَدَ الأسفل مع غيره بغير مَحضّر من الأول؛ لأنه فسخ 
حكمي» بمنزلة العَزّل الحكمي في الوكالة. ٠‏ 

قال: (وإذا عَقَلَ عنه: لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره)؛ لأنه 
عار يمد ال ولأنه قضئ به القاضي. 

ولأنه بمنزلة ءوض ناله» كالعوض في الهبة. 

ركذا ل مجر وه 

وكذا إذا عَقَلَ عن ولده: لم يكن لكل واحل منهما أن يتحوّل؛ لأنهم 
في حَق الولاء: كشخص واحد. 

قال: (وليس لمولئ العتاقة أن يوالي أحدا)؛ لأنه لازم» ومع بقائه: لا 
يظهر الأدن» والله تعالئ أعلم. 


5 
ا‎ 
o 


oY‏ كتاب اللإكراه 


كتاب الإكراه 
E.‏ لع E‏ ا ل س 3 ے ت 
الإكراه a‏ إذا حَصّل ممن يقدر علئ إيقاع ما توعد به 
سلطانا كان أو لصا. 
كتاب الإكراه 


قال : (الإكراة ثبت حُكمّه إذا حَصّل ممن يقر على إيقاع ما توعد 
به» سلظاناً كان أو لضا). 

لأن الإكراه اسم لفعل يفعلّه المرء بغيره» فينتفي به رضاه» أو يقس به 
اختياره» مع بقاء أهليته. 

هاا كحت ذا خاف المكرهُ تحقيق ما توعد به» وذلك إنما 
يكون من القادر» ا سان د ر ق ا 

والذي قاله أبو حنيفة رحمه الله: إن الإكراة لا ي يتحقق إلا من السلطان: 
لج أن NNO E YT yd N‏ الو 0 
اختلاف عصر وزمانٍ. لا اختلاف حجة وبرهان؛ ولم تكن القدرة في زمنه 
إلا للسلطانء يمه لك عابر e‏ 

ثم كما تُشترط قدرة المكره لتحقق الإكراه: يُشترط خوف المكره وقوع 
dG ol‏ هله 4 الهيد نه تحير عا 
ما دعي إليه من الفعل. 


)١(‏ أي المشايخ. 


كتاب اللإكراه ١07‏ 


وإذا أكرة الرجل على بيع مالهء أو على شراء سلعة» أو على أن يقر 
لرجل بألف درهم. أو يواجر داره. فأكره على ذلك بالقتل» أو بالضرب 
الشديد. أو بالحيس» > فباع أو اذ شترئ : فهو بالخيار : إن شاء أمضئ البيع . 
وإن شاء فْسَخّه ورَجَمَ بالمبيع . 


قال: (وإذا أكره الرجل على بيع مالهء أو على شراء سلعة» أو على أن 
يقر لرجل بألف ودرهمء أو يؤاجر داره. فأكره علئ ذلك بالقتل» أو بالضرب 
الشديد» اا > فباع أو اشترئ: فهو بالخيار: إن شاء أمضى البيع » وإن 
E‏ ورجع تع بالمبيع)؛ ا ل يد هده العقود: التراضي. 

قال الله تعالى : ل إِلَدَأن کون فصر عن تراص ڪڪ كد النساء/۲۹. 

والإكراة بهذه الأشياء: يعرم الرضاء فيفسدها"'". 

بخلاف ما إذا أكره بضرب سوطرء أو حبس يومء أو قَيْدِ يوم؛ لأنه لا 
ان NOM SOR Ea‏ 
صاحب منصب بعلم أنه يُستيرٌ به؛ لفوات الرضا. 

وكذا الإقرار حجة؛ لترجح جتَبة الصّلق فيه على جلَبة الكذب» وعند 
الإكراه: يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة. 

ثم إذا باع مكرهاء ب يقبت به الملك”" عندنا. 


600 أي هذه العقود. 
(۲) أي الملك الفاسد. 


١+:‏ كتاب الإكراه 


وعند زفر رحمه الله: لا يثبت؛ لأنه بيع موقوف على الإجازةء ألا 
ترئ أنه لو أجاز: جازء والموقوف قبل الإجازة. لا يفيد الملك. 

ولنا: أن ركن البيع”" صَّدَرَ من أهله» مُضافاً إلى مَحله» والفساد لفقّد 
شَرْطِهء وهو التراضي» فصار كسائر الشروط المفسدة» فيثبت الملك عند 
القبض › و و داف وأعتقه. أو تصرف فيه تصرقاً لا يمكر” قش ل 
حار 

وَلْرَمّه القيمة» كما في سائر البيّاعات الفاسدة. 

وبإجازة المالك: يرتفع المفسد وهو الإكراه» وعدم الرضاء فيجوز» 
إلا أنه لا ينقطع به حق استرداد البائع وإن تداولنه الأيدي» ولم يرض 
البائع بذلك. 

بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأن الفساد فيها لِحَقّ الشرع» وقد 
تعلق بالبيع الثاني حق العبدء وحقه مقلم؛ ؛ لحاجته» أما ها هنا: الد 
E‏ فلا بطل حق الأول لح الثاني. 

قال رضي الله تعالى عنه: ومن جَعَل البيع الجائر المعتاد بيعاً فاسدا: 
يجعله كبيع المكره» حتئ ينقض به بيع المشتري من غيره؛ لأن الفساد 
لفوات الرضا. 


)١(‏ وفي نُسخ: التصرف. 


كتاب الإكراه 6 ١‏ 


فإن كان قَبض الثمنَّ طَوْعاً : فقد أجاز البيع. 
فان قبضه مكرهاً : فليس ذلك بإجازة» وعليه رده إن كان قائماً فى يده. 


وإن هلك المبيع في يد المشتري» وهو غير مكره : ضون قيمته للبائع . 


ومنهم من جَعَلّهِ رهناً لقصد المتعاقديّن. 

ومنهم من جَعَلّه باطلاً؛ اعتباراً بالهازل. 

ومشايخ سَمَرْقئْد رحمهم الله جعلوه بيعاً جائزا مفيداً بعض الأحكام» 
على ما هو المعتاد؛ للحاجة إليه. 

قال: (فإن كان قَبَض الثم طَعاً: فقد أجاز البيعم)؛ لأنه دليل الإجازة. 
كما في البيع الموقوف. 

وكذا إذا سلّم طائعاًء بأن كان الإكراءُ على البيع» لا على الدفع ؛ لأنه 
دليل الإجازة. 

بخلاف ما إذا أكره على الهبة» ولم يذكر الدفع» فوهَّب ودفم» حيث 
يكون باطلاً؛ لأن مقصود المكره: الاستحقاق» لا مجر اللفظء وذلك في 
الهبة: بالدفع» وفي البيع: الد علىْ ما هو الأصل. فدخل الدفع في 
الإكراه على الهبة» دون البيع. 

قال: (فإن قبضه مكرهاً: فليس ذلك بإجازة» وعليه رده إن كان قائما 
في يده) ؛ لفساد العقد. 

ال لزاة قالن التي في بد ری پر ا کن ت یه 
للبائع)» معناه: والبائع مكره؛ لأنه مضمون عليه بحُكم عقار فاسلر. 


١‏ كتاب الإكراه 


وللمكره أن يضمن المكرة إن شاء . 


قال: (وللمكره'" أن يُضمّنَ المكرة إن شاء)؛ لأنه آلة له فيما يرجع 
إلى الإتلاف» فكأنه دقع مال البائع إلى المشتري» فيِضَمَنْ أيّهما شاءء 
el E‏ 

فلو ضَمَنَ المكره: رجَع على المشتري بالقيمة؛ لقيامه مقام البائع. 

ونضم المكتري :مد كل شرا كان بعد شرا لو تناسحته العقود؛ 
لأنه مَلَكّهِ بالضمانء فظهَرَ أنه باع ملکه» ولا ينفذ ما كان قبلّه؛ لأن 
الاستناد إلى وقت قبضره. 

ell a Sala E CN EEA 
ENON TN Sk 


اعلم. 


فصل 
5" 0 22 وك لسع لس سس اس -” و 
وإن أكره على أن ياكل الميتة › او يشرب الخمر. وأكره على ذلك 
بحَبْسء أو ضَرْبء أو قَيّدٍ : لم بحل له. إلا أن یکره بما بٌخاف منه على 
نفسه» أو على عضو من أعضائه» فإذا خاف ذلك : وسعه أن يقدِم على ما 
أكرففلة..: 
فصل 
الإكراه الواقع في حقوق الله عر وجل 
2 3 ع الى 2 ع ر سر سس هه ع 
قال: (وإن اكره على ان ياكل الميتة. او يشر الخمر. واكره على 
ذلك بِحَبّسء أو ضَرْبٍء أو قيِّدِ: لم يحل له إلا أن یکره بما یخاف منه 
على نفسه» أو على عضو من أعضائه» فإذا خاف ذلك: وميعه أن يقدم 
N‏ 
وكذا على هذا: الدمٌء ولحم الختزير""؛ لأن تناول هذه المحرمات 
إنما بباح عند الضرورة؛ كما في المَحْمَصة ؛ لقيام المحَرّم فيما وراءهاء 
ولا ضرورة» إلا إذا خاف على النفس» أو على العضو. 
حتئ لو خف على ذلك بالضرب» وغلب على ظته: بباح له ذلك. 


)١(‏ أي وكذا الحكم لو أكره على شرب الدم» وأكل لحم الخنزير. 
(۲) أي المجاعة. 


١0‏ الإكراه الواقع في حقوق الله عر وجل 


ولا يسَعْه أن يصبر على ما وعد به» فإن صَبّرَ حتئ أوقعوا به» ولم 

وإن أكرء على الكفر بالله تعالئ» والعياذً بالله. أو سب رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بقَيْدٍ أو حبس أو ضَرْب : لم يكن ذلك إكراهاً» حتئ 
یکره بأمر يَخاف منه على نفسه. أو علئ عضو من أعضائه . 

قال: سار فإن صر حت أوقعوا به: 
ولم يأكل : فهو آثم) ؛ لأنه لما أبيح : کان بالامتناع معاوناً لغيره على إهلاك 
نفسه ) فيأثم» كما في حالة المخمّصة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يأثم؟ لأنه رخصة» إِذْ الحرمة قائمةء 
فيكون آخذا بالعزيمة. 

قلنا: حالة الاضطرار ا اا 11 وه 0 بالحاصل بعد 
الثنياء فيكون امتناعٌه من التناول: كامتناعه من تناول الطعام الحلال» فلا 
محرم» فكان اة ال رع ل أنه انا يأئم إذا عَلِم بالإباحة في هذه 
الحالة ولم يفعل؛ لأن في اتكشاف الحرمة خقاء» فَيُعَدَرُ بالجهل فيه 
كالجهل بالخطاب في أول الإسلام. أو في دار الحرب. 

قال: (وإن أكرِءَ على الكفر بالله تعالئ» والعياذ بالله » أو سب رسول 
الله صل الله عليه وسلم بِقيْلد أو حبس أو ضَرْب: لم يكن ذلك إكراهاء 
حتى د َه بأمر يَخاف منه علئ نفسه» أو على عضو من أعضائه). 


(۱) وهو قوله تعالئ: 9 إِلّا ما آضطرَكُمَ َه 4. الأنعام/119. 


الإكراهُ الواقع في حقوق الله عر وجل ١‏ 


فإذا خاف على ذلك : وسعه أن بظهر ما أَمَروه به » وبوري به» فان 
أظهرَ ذلك وقلبه مُطميْنٌ بالإيمان : فلا إثم عليه 

لأن الإكراة بهذه الأشياء ليس بإكرا في شرب الخمر؛ لما مره ففي 
الكفر وحرمته”'' أشد: أولئ وأخرئ 1 

قال: (فإذا خاف على ذلك" : وميعه أن يظهرَ ما أمَروه به» ویوری" 
ه» فإن أظهرَ ذلك وقليُه مُطميِنٌ بالإيمان: فلا إثم عليه). 

لحديث عمَّارَ بن ياسر رضي الله عنه حيث ابتلي به» وقد قال له النبي 
عليه الصلاة والسلام: «کیف وعدت تلك ا قال طا بالإيمان» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «فإن عادوا: فع“ . 


وفيه رل قوله تعل: « إلا من ره لبر مُظمَيرك الاي 4. الآية 
النحل/1١٠.‏ 


)١(‏ الواو في قوله: وحرمته: واو الحال. 

(۲) أي علئ نفسه. أو على عضو من أعضائه. 

(۳) أي أن يظهر خلاف ما أضمر. 

(5) أي فإن عادوا للإكراه: فعْدْ لإجراء كلمة الكفر ظاهراً مع طمأنينة القلب 
بالإيمان» وقيل: عد للطمأنينة فقط. ينظر البناية 777/17. 

(5) المستدرك (77257)» سنن البيهقي .»)١1895(‏ أسباب النزول للواحدي 
ص٣۲٠‏ التفسير الكبير 2١5١/7١‏ فتح الباري 2557/١7‏ وأورد طرقه» فبعضها 
مرسل» ولكن رجاله ثقات» وبعضها ضعيف» ثم قال ابن حجر: وهذه المراسيل تقوى 
بعضها ببعض» وينظر الدراية »١91//7‏ التعريف والإخبار ."٦۸/۲‏ 


1۰ الإكراه الواقع في حقوق الله عر وجل 


E و ا‎ a 

فإن صبر حتى قتل › ولم يظهر الكفر : كان ماجورا. 

وإن أكره عل إتلافي مال مسلم بأمر يَخافُ منه على نفسه» أو على 
لفاح الفا أن تعب الک 


ولان بهذا الإظهار | يفوت الإيمان و حقيقة؛ لقيام التصديق › وفي 
الامتناع : فوت النفس حقيقةء 500 

قال : (فإن ضر جف ولم يظهر الكفر: کان مأجورا)؛ ن 
رضي الله عنه صب على ذلك حتئ صلب وعدا نوين الله اله 
عليه وسلم: «سيدَ الشهداء»» وقال في مثله: «هو رفيقي في الجنة)"''. 

ولان ا ا والامتناع لإعزاز الدين: ا بخلاف ما تقدام ؛ 

قال: (وإن أكره علئ إتلافي مال مسلم بأمر يَخافُ منه علئ نفسه. أو 
على عضو من أعضائه: وسعه أن يفعل ذلك)؛ نمال الغير يستباح 
للضرورة» كما في حالة المخْمّصة» ا 


CDN IRN a ae) 
يصلح آلة له» والإتلاف من هذا القبيل.‎ 


.)5٠085( وأصله فى البخاري‎ »"”55/١ مغازي الواقدي‎ )١( 


قال في الدراية ۱۹۷/١‏ عن قوله: سيد الشهداءء وقوله: هو رفيقي في الجنة: لم 
أجده» وكذلك فى التعريف والإخبار ."٦۹/۲‏ 


الإكراه الواقع في حقوق الله عر وجل ١‏ 


وإن أكره بقل على قَدْلٍ غيره : لم يَسَعْه أن يفلم عليه ونر خد 


مسي إن كان س 


قال: (وإن أكره بقل على نل غيره: لم يَسَعْهِ أن يقم عليه» ويصبرٌ 
حتى يقل فإن قَتَلّهِ: كان آثماً)؛ لأن قل المسلم مما لا يُستباح لضرورة 
ماء فكذا لهذه الضرورة. 

قال: (والقصاص على المكره إن كان القتل عمداً. 

قال رضي الله عنه: وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله). 

وقال زفر رحمه الله: يجب على المكره. 

وقال أبؤ يوسف رحمه الله: لا يجب عليهما. 

وقال الشافعي “ رحمه e‏ 

لزفر رحمه الله: أن الفعل من المكره حقيقة وحِسَّاء وقرَرَ الشرع 
حُكمّه عليه» وهو الإثم. 

بخلاف الإكراء على إتلافي مال الغير؛ لأنه سقط حكمّه» وهو الإثم؛ 


ال 


(۱) المهذب ۱۷۸/۳. 


۱1۲ الإكراهُ الواقع في حقوق الله عر وجل 


ع A 0 2 2 7 ١‏ ص غ 
وإن أكرهه على طلاق امراته. او عتق عبده. ففعل : وقع ما أكره عليه 
عندنا . 


وبهذا يَتمسّكُ الشافعي رحمه الله في جانب المكرهء ويوجبه على 
المكره أيضاً؛ لوجود التسبيب إلى القتل منه» وللتسبيب في هذا: حكم 
المباشرة عنده» كما ل هود اا 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن القتل بقي مقصوراً على المكره من وجه؛ 
نظراً إلى التأثيم» وأضيف إلى المكره من وجه؛ نظراً إلى الحمل"» 
فدخلت الشبهة في كل جانب. ۰ 

ولمعا انه مخمول عل الل بطبعة؟ يغار لات فصي آلة للمكرة 
فيما يَصلح آلة له» وهو القتل» بأن يُلقِيّهِ عليه SET uy‏ 
الجناية على دِيّنهء فيبقئ الفعل مقصوراً عليه في حَقّ الإثم» كما نقول في 
الإكراه على الإعتاق. 

وفي إكراه المجوسيّ على ذَبْحَ شاة الغير: ينتقل الفعل إلى المكره في 
الإتلاف» دون الذكاة» حتى يَحرّمٌء كذا هذا. 

قال: (وإن أكرهه علئ طلاق امرأته» أو عِنْق عبده» ففعل: وقع ما 
أكره عليه عندنا). ۰ ۰ 

خلافاً للشافعي”" رحمه الله» وقد مر في الطلاق. 


)١(‏ أي حمل المكره عليه. 
(۲) الحاوي الكبير .47١/5٠١‏ 


الإكراه الواقع في حقوق الله عنَّ وجل ١‏ 


ويّرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد . 


و بنصف مهر المرأةٍ إن كان قبل الدخول بها . 


قال: (ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد)؛ لأنه صلح آل له فيه 


بوت اناف فانضاف إليه. فله أن يضمته › E‏ اس 


ولا سعاية على العبد؛ لأن السعاية إنما تج ب للتخريج إلى الحرية» أو 
تعلق حَقٌ الغيرء ولم يوجد واحد منهما. 

ولا يرجع | المكره على العبد بالضمان؛ لأنه هو" ' مۇاخذ بإتلافه. 

انا يها مر ا ف ارتا 

وإن لم يكن في العقلر مسمى: يرجع على المكره ه بما زمه من 
ل ا : کان علیٰ شرف ال انات الدر قة ي 
قبلهاء وإنما بتاک بالطلاق» فكان إتلافاً للمال من هذا الوجهء فيضاف إلى 
المكره» من نحي إنه اناف 

بخلاف ما إذا دخل بها؛ لأن المهرَ قد تقرّر بالدخول» لا بالطلاق. 

ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق» قعل الوكيل: اا 
لأن الإكراه يور في فساد العقدء والركاله لا قط او القاسدة: 


)١(‏ أي المكره. 

(1) وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء وهي: دِرعٌ وخخمارٌ وملحفة» كما تقدم 
في التكاح. 

)۳( أي ما على الزوج. 


١‏ الإكراه الواقع في حقوق الله عنَّ وجل 


وإن أكرهه على الزنا : وجب عليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله إلا 
ءِِ أ و 
أن يكرهه السلطان. 

دال و و محا رهت ا لاه الد وهو قول ر 


رحمه الله . 


ويرجع على المكره؛ استحساناً؛ لأن مقصود المكره زوال ملكه إذا 
باشر الوكيل» والنذرٌ لا يعمل فيه الإكراةٌ؛ لأنه لا يحتمل الفسخ. 

ولا رجوع له علئ المكره بما لَزِمّه ؛ لأنه لا مطالب له في الدنياء فلا 
يطالّب به فيها. 

وكذا اليمين والظهارٌ لا يعمل فيهما الإكراة؛ لعدم احتمالهما الفسخ. 

و38 الج وال وا فالا لأأنها تھے مع المرال. 

والخلع من جانبه: طلاق» أو يمين لا يعمل فيه الإکراه» فلو كان هو 
مكرّهاً على الخلع» دوئّها: لَِمّها البدل؛ لرضاها بالالتزام. 

قال: (وإن أكرهه على الزنا: وجب عليه الح عند أبي حنيفة رحمه 
انقه إلا أن تكرهه السلطان. 

وقال أبو يوسف ومحملٌ رحمهما الله: لا يلزمّه الحدّء وهو قول زفر 


بن م(١‏ 
رحمه الله ٠)‏ 0 


)١(‏ جاء هنا فى طبعات الهداية القديمة زيادة فى الهداية كما يلى : وقد ذكرناه فى 
الحدود. 


الإكراه الواقع في حقوق الله عر وجل ١‏ 


قال: (وإذا أكره على الرّدّة: لم تبن امرأثه منه)؛ لأن الردة تتعلّق 
بالاعتقاد» ألا ترئ أنه لو كان قلبّه مطمئئًاً بالإيمان: لا يكفر» وفي اعتقاده 
الكفر: شك فلا ته تثبت البينونة بالشك. 

فإن قالت a‏ قد ِنْت منك» وقال هو: قد أظهرت ذلك وقلبي 
مل الان اول قول ايان > أن للفظ غير موضوع للفرقة , 
وهي بتبدل الاعتقادء ومع الإكراء لا يدل على التبدّل» فكان القول قولّه. 

بخلاف الإكراه على اللإسلام» خا ویر اده فينلها؛ لله لا احتّمَل 
واحتمل”'': رجَحنا الإسلام في الحاليّن”'"؛ لأنه يعلو ولا يعلى. 

وهذا بيان الحكمء أما فيما بينه وبين الله تعالئ إذا لم يعتقده: فليس 
يمسم 

ولو أكرة عل الإسلام حت كم بإسلامه ثم رَجَم: لم يققل؛ 
لتمكن الشبهةء وهي دارئة للقتل. 

ولو قال الذي أكره على إجراء كلمة الكفر: أخبرت عن أُمْر ماض» 
SOUL EA NE E‏ 
يكره عليه» وحكم هذا الطائع ما ذكرناه. 


)١(‏ أي لما احتمل كفرّه؛ واحتمل الإسلام. 
)١(‏ أي الإكراه على الردة» والإكراه على الإسلام. 


17 الإكراهُ الواقع في حقوق الله عر وجل 


ولو قال: أردت ما طَلِبّ منيء وقد حطر ببالي التخبرٌ عما مضئ: بانت 
ديانةة وقضاءء لأنه أقرّ أنه مبتدىةٌ بالكفرء هازل به» حيث عَلِمَ لنفسه 
اها E‏ 

وعلن هذا ]ذا أكرن من الاك الاب ويك محم الي عله 
الصلاة والسلام» ففعَل» وقال: نويت به الصلاة لله تعالئ» ومحمدا آخَرَ 
غير النبي عليه الصلاة والسلام: بات منه قضاءء لا ديانة. 

ولو صلئ للصليب» وسّبّ محمدا النبي عليه الصلاة والسلام» وقد 
حطر بباله الصلاة لله تعال» وسّبُ غير النبي عليه الصلاة والسلام: بانت 
وان وا لا وقد قررناة:ؤيادة عل هاه في «كفاية المنتهي». 
والله تعالئ أعلم. 


كتاب الحجر 1۷ 


كتاب الحجر 
السات الموج للد لكت 4 ال :والرق :ولور 
فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليّه» ولا تصرف العبدٍ إلا بإذن 
سیده» ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال . 


ومن باع من هؤلاء شيعا أو اذ شترئ › وهو شل ك ويقصده : 
فالولي بالخيار : إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة. وإن اك فس 


كتاب الحجر 


قال: (الأسباب الموجبة للحَجْر ثلاثة: الصَّرٌء والرّق» والجنون. 

فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليّه ولا تصرّف العبد إلا بإذن 
سيّدِه» ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال). 

أما الصغيرٌ: فلئقصان عقلهء غير أن إِذنَ الول آي أهليته هليته 

والرق: اوغا ى المول ؟ کا e‏ منافع عبده» ولا تملك 
NS‏ غير أن المولئ بالإذن : رضي بفوات حقه. 

ا فلا يجورٌ تصرفه بحال. 

أما العبد: فأهل في نفسه» والصبي: رقب هليه فلهذا وقع الفرق: 


سن باع ين هؤلاء شيت أو اذ شترئ» وهو يَعقل البيع 
ويقصد ه: فالولي بالخيار: إن شاء أجازه إدا SE‏ وان شاء 


لأن ات في العبد 0 المولئ. فيتخير فيه» وفي الصبي 


۸ كتاب الحجر 


وهذه المعاني الغلاثة توجب جب الحجرَ في الأقوال» دون ¿ الأفعال. 


والمجنون نظرا لهماء فيتحرئ مصلحتهما فيه. 

ولا بد أن يَعقِلا البيع؛ ليوجد ركن العقددء فينعقد موقوفاً على الإجازة. 

والمجنون قد يعقل البيع» ويقصده وإن كان لا يرجح المصلحة على 
الوق الذي يصح وكيلاً عن غيره» كما بينّا في الوكالة. 

فإن قيل: التوقفُ عندكم في البيع» أما الشراء: فالأصل فيه النفاً علي 
المباشر. 

قلنا: نعم إذا وَجَدَ نفاذاً عليه» كما في شراء الفضولي» وها هنا لم 
نجد نفاذا؛ لعدم الأهلية» أو لضرر المولئ» فوقفناه. 

قال: (وهذه المعاني الغلاثة توجب ؛ الحجر في الأقوال» دون الأفعال)؛ 
لأنه لا مرد لها؛ لوجودها حساً ومشاهدة» بخلاف الأقوال؛ لأن اعتبارها 
موجودة: بالشرع”"» والقصد: من شَرْطه”". 

إلا إذا كان فعلاً يتعلّق به حکم يندرىة بالشبهات» كالحدود 
والقصاص» فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حى الصبي والمجنون. 


)١(‏ أي ناقص العقل» قليل الفهم» ولكن يصلح أن يكون وكيلاً عن الغير. 

(۲) أراد أن اعتبار أقوال هؤلاء بالشرع. البناية ."0٠/17‏ 

(۳) أي القصد من شرط ذلك الاعتبار» وليس للصبي والمجنون قصد؛ لقصور 
العقل» فينتفي المشروط به. البناية .٠٠٠/٠۳‏ 


كتاب الحجر ١4‏ 


والصبئ والمجنون لا تصح عقودُهماء ولا إقرارهما . 
2 

ولا يقع طلاقهماء ولا عتاقهما . 

وإن أتلفا شيئاً : لَرْمَهما ضمائه . 


قال: (والصبيٌ والمجنون لا تصح عقودُهماء ولا إقرارُهما)؛ لِمّا بّا. 

(ولا يقم طلاقّهماء ولا عَنَافُهِما)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل 
طلاق واقع'» إلا طلاق الصبي ال 

والاعاف کي و بای ا 
بحال؛ الشهوة» ولا وقوف لول علئ عدم التوافق”'"'» على اعتبار 
0 حد الشيوة»: لهذا لا يتوقفان على إجازته» ولا پنفذان بمباشرته › 
بخلاف سائر العقود. 

قالة الوزن ا ا انيه ا حا لسن السام علي بهذا 
لأن كون الالاف فوج E‏ القصدء كالذي يلف بانقلاب 
النائم عليه» والحائط المائل بعد الإشهاد» بخلاف القولي”", على ما بينّاه. 


: "57١/7 تقدم في أول الطلاق» وهو بهذا اللفظ قال عنه في نصب الراية‎ )١( 
حديث غريب» وفي الدراية 191/7: لم أجده» وبلفظ: «كل طلاق جائز إلا طلاق‎ 
وقال: حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء‎ »)١١41( المعتوه»: عند الترمذي في سننه‎ 
بن عجلان» وهو ضعيف» ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من‎ 
أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم وغيرهم. اه‎ 

(۲) أي بين الصغير وامرأته إذا بلغ. 

(۳) أي التصرف القولي» فإنه يتوقف على القصد. 


۷۰ كتاب الحجر 


وأما العبد : فإقراره نافذ فى حق نفسهء غير نافذ فى حق مولاه. 
فإن أقر بمال : زمه بعد الحرية, ولم يارت في الخال 
وإن اة“ بح أو قصاص : زمه في الحال» وينفذ طلاقه . 


0 


قال وان الع ا نافد في حق نفسه) ؛ لقيام أهليته. 

(غير نافذ في حق مولاه) ؛ E‏ لجانبه ؛ أن نفاده لا يُعرئ عن تعلق 
الدرن يرقيتة أو کسه وك دلت دى ماله 

قال: (فإن أقر بمال: زِمّه بعد الحرية) ؛ لوجود الأهلية» وزوال المانع. 

(ولم يلزمه في الحال)؛ لقيام المانع. 

قال: (وإن اا أو قصاص : لزم في الحال)؛ لأنه E.‏ 
أصل الحرية في حق الدم» حتئ لا يصح إقراُ المولئ عليه بذلك. 

قال : (وينفذ طلاقه)؛ ( لھا ووا 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَملِكُ العبدٌ والمكاتب شيئاء إلا 
الطلاق)7'. 

ولآنه عارف وجه المصلحة فيه» فكان أهلا فیه» ولیس فيه هال 
ملك المولئ. ولا تفويت > منافعه» فاد والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ قال فى نصب الراية :١50/5‏ غريب وقال العلامة قاسم في تخريج 
أحاديث الاختيار >“ قال الب حون : لم نره. اه. وتّنظر شواهد عديدة لمعناه 
ف سنن ابن ماجه (۲۰۸۱)» ومعجم الطبراني الكبير 2)١١8٠0(‏ وسنن البيهقي 
۷ + وبمجموعها يقوئ الحديث. 


باب ۷۱ 


باب 
الحجر للفساد 
قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يُحْجَرُ على الحر العاقل ي البالغ السفيهء 
وتصرفه في ماله جائرٌ ون كان مُبذراً مفسداً يتلف ماله فيما لا عرض له 


فيه. NTE‏ 
وقال أبو يوسف وميد ر حا الله : يحجر على السفيه. ويمتّع من 
التصرّفي في ماله . 
بات 
| د 31 ا 


قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله: لا حجر" على الحرّ العاقل البالغ 
em‏ وتصره في ماله جائرٌ وان كان مرا مسد يُتلف مالّه فيما لا 
غرّض له فيه راك 


۰ أبو پو سف بود اي الله )» وهو قول ' الشافعي رحمه 


کے . 0 


الله : (ب< يحجر على السفيه› ویمتع من اصرف في ماله)؛ مر ماله 


)١(‏ أي للسفه» وهو خفة تعتري الإنسان فتحوله على العمل بخلاف الشرع. 
(۲( وى الس هو 

(۳) وفي تسخ : مسرفا. 

(5) الحاوي الكبير ."٥۷/٠‏ 


١‏ الحجر للفساد 


تصرف لا عل :الوجه الذى شض لعفل فد عليه ل له اعتبارا 
اسي بل اوی ؛ لأن الثابت في حَق الصبئ: احتمال التبذير» وفي حقه: 
حقيقته : ولهذا مع عنه المال. 

ثم هو لا يفيد بدون الحجر؛ لأنه يتلف بلسانه ما منع من يده. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه مخاطبُ عاقل» فلا يُحجَرٌ عليه؛ اعتبارا 
ا وهذا لأن في سلب ولايته: إهدار آدميته. والحافة بالبهائم» وهو 
اد رر فين لار ENES‏ 

ا ا ضرر عام» كالحجر على المتطبّب 
الجاهل ؛ والمفتي الماجن' “» والمكاري المفيس: جاز» فيما يُروئ عنه. 
إذ هو دفع ضرر الأعلئ بالأدنئ. 

ولا يصح القياس على مَنْع المال؛ لأن الحَجْرَ أبلغ منه في العقوبة» ولا 
على الصبي؛ لأنه عاجرٌ عن النظر لنفسه» وهذا" قادرٌ عليه" نَظَرَ له 
الشارع مرة بإعطاء آلةٍ القدرة' '» والجري على خلافه”“ بسوء اختياره. 


O‏ بعلم الناس الحيّل الباطلةء كتعليم المرأة أن ترتد»ء فين من 
زوجهاء ثم تُسلمء ويعلم الرجل أن تونلا فتسقط عنه الزكاة. ثم يسلم» ولا يبالي أن 
يحرم حلالاً» أو يل حراماء يفسد على الناس ديئهم. البناية 81/17. 

(۲) أي السفيه. 

(۳) أي على النظر لنفسه؛ لكمال عقله. 

(5) من العقل والحرية والبلوغ. 

(5) أي جَري السفيه على خلاف ذلك. 


الحجر للفساد ۷۳ 


وإذا حَجَرَ القاضي عليه ثم رقع إلى قاض آخرَء فأبطل حَجْرَه 
وأطلق عنه : جاز . 

قدي a‏ : إذا بلغ الغلام غير رشيدٍ الي بيك إله 
ماله حتئ يلَع خمساً وعشرين سُئّة . 


ومَنْعْ المال: مفيد”"؛ لأن غالب السّفّه في الهبات والصدقات» وذلك 

نا 

قال : (وإذا حجر القاضي عليه ثم رفع إلى قاض آخرء فأبطل 
حجره» وأطلق عله : جاز)؛ لان الج ف فر ول بقضاء ؛ ألا يرئ 
أنه لم يوجد المقضِي له» والمقضي عليه» ولو كان قضاء: فنفس القضاء 
ا که ا 

حتئ لو رفع تصرافه بعد لج إلى له شي 00 أو إلئ غيره» 
فقضی ببطلان تصرفه ؛ رقع ا قاض ا و0 إبطاله ؛ لاتصال 
الإمضاء به ايده 


)١(‏ هذا جواب عن قوله: ثم لا يفيد بدون الحجر» يعني أن منع المال بدون 
الحجر مفيد لدفع سوء اختياره. 

(5) أي لا يُملّك إلا بالقبض» فإذا لم يكن في يده شيء: يُمتنع عن ذلك» وإن 
فعل: لم يفد. 

(۳) بالتشديد» معناه: استمرً على تنفيذ الثاني ؛ لأنه حكم بنفاذه. 


08 الحجر للفساد 


0 م ت م ١ه‏ ا و 2 
فإن تصرف فيه قبل ذلك : نفذ تصرفه . 
4۰ »> 2 سے ت و ر 0 
ادال مسا وعتن: ةنا الد اله وان له رد تن مقه ال .شك : 
ع 8 وعسرين 4 .م و بون 
4 و 7 و کے 0 .رميو و ود 5 
وقالا : لا يدفع إليه ماله أبدا حتی يونس منه رشده. ولا يحوز تصرفه فيه . 


0 7 و ٠‏ 
فعندهما: لا ينفذ بيعه إذا باع . 


ابل خا ورن ل اهداور و ا 

وقالا: لا يدفم إليه ماله أبداً حتئ يتس منه رشده» ولا يجوز تصرفه 
فيه)؛ لأن عِلَّةَ المنع السفه» فيبق" ما بقيت العلة» وصار كالصبي” 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن مع المال عنه: بطريق التأديب» ولا يتأدب 
بعد هذا ظاهراً وغالباً؛ ألا يُرئ أنه قد يصيرٌ جد في هذا السَّنّ» فلا فائدة 
في المنع) افلم الع 

ولأن المنع باعتبار أثر الصبّاء وهو“ في أوائل البلوغ» وينقطع 
ارت ان فو ر اله ب وهلا فال ابي حا ره ا وب 
ردا ثم ضار سفيها: لا يمع المال عنه ؛ لأنه ليس بأثر الصبًا. 

نم لا يتأتّئ التفريع على قوله» وإنما التفريع على قول من رئ الحجر عليه. 

(فعندهما) لما صح الحجر: (لا ينفذ بيعه إذا باع)؟ توفيراً لفائدة 
ال فة 


)١(‏ أي يبقئ المنع. 
(۲) أي أثر الصبا. 


الحجر للفساد Vo‏ 


وإن كان فيه مصلحة : أجازه الحاكم. 


2 6 5 و‎ ٠ 
وإن أعتق عبده : نفذ عتقه» عندهما.‎ 


(وإن کان فيه د أجازه الحاكم) ؛ لأن ركن التصرّف قل 
وُجد» والتوقف للنظر له قد يوي المناايم االثرا لدم ردير ا 
فيه كما في الصبي الذي يعقِل يعقٍل البيع والشراءء ويقصله. 

ولو باع قبل حجر القاضي: جاز عند أبي يوسف رحمه الله ؛ لأنه لا بد 
من حجر القاضي 55 لأن الحجر دائرٌ بين الضرر والنظرء والحجر 
لنظره» فلا بد من فعل القاضي. ۰ 

وعند محمد رحمه الله: لا يجوز؛ لأنه يبلغ محجوراً عنده» إِذْ العلة 
هي السفف بمنزلة الصبا. 

وعلى هذا الخلافي: إذا بلغ رشيداء ثم صار سفيها. 

قال: (وإن أعتق عبده: عد عتم عندهما). 

وعند الشافعي” '' رحمه اله ل فد 

الال مدعا كل لسر يرا ا أو ا 0 
لا: فلا؛ لآن السفية: : في معنى الهازل› فل کت إن الهازل ييخرج م كلامه 
لا علئ تهج كلام العقلاء؛ لاتباع الهوئ» ومكابرة العقل» لا لنقصان في 
عقله» فكذلك السفية» والعتق مما لا يؤثْرٌ فيه الهزل» فيصح منه. 


)١(‏ أي في التصرف. 
(۲) الحاوي الكبير 54/86 81. 


۱۷٦‏ الححر للفساد 


و كان على العبد أن يسعى في قيمته . 
ولو دبر عبدّه : جاز. 


ولو جاءت جاريته بولدٍ. فادّعاه : كيك نسه منه» وكان الولد حراء .. 


al‏ عدب" N‏ سم اله يعد له الحدر سيب ارق 
حت لا ينفذ بعده شيء من تصرفاته» إلا الطلاقٌ» كالمرقوق» والإعتاق لا 
يصح من الرقيق» فكذا من السفيه. 

قال: (و) إذا صح عندهما: (كان على العبدٍ أن يَسعى في قيمته)؛ لأن 
الحجر لمعن النظرء وذلك في رد العئقء إلا أنه متعذر» فيجب رده برد 
القيمة» كما في الحجُر على المريض. 

معن محنة ريكنه انان أ E‏ لذنها 'لى وغيف إنهنا جت 
حقاً لمعتقه» والسعاية ما عد وجوبّها في الشرع إلا لحَقّ غير المعتق. 

قال: (ولو دَبّر عبدّه: جاز)؛ لأنه يوجب حق العتق» فيعتبر بحقيقته. 
إلا أنه لا تجبْ السعاية ما دام المولئ حياً؛ لأنه باق على ملكه. 

وإذا مات ولم يُؤنس منه الرشد: سعى في قيمته مديّراً؛ لأنه عتق 
بموته وهو مدبّرّء فصار كما إذا أعتقه بعد التدبير. 


ال زو او جات جار حيو لزه قاد عا كنت ف وکات اا حرا 


)010( أي عند الإمام الشافعى رحمه الله. 


الحجر للفساد ۷۷ 


٤ 2‏ 
والحارية أم ولد له وإن تزوج امرأة : جاز نکاحه . 
. ل( 0 : 1 و ر 0 و 


والجارية أَمّ ولدٍ له)؛ لأنه محتاج إلى ذلك؛ لإبقاء سيه فألْحِق بالمصلح 
Ear‏ 
في حقه 


وإن لم يكن معها ولد وقال: هذه أم ولدي: كانت بمنزلة أم الولدء لا 
يدر على بيعها. 

وإن مات: سَحَتْ في جميع قيمتها؛ لأنه كالإقرار بالحرية» إذ ليس لها 
شهادة الولدء بخلاف الفصل الأول؛ لأن الولد شاه لها. 

ونظيره: المريض إذا ادعئ ولد جاريته: فهو على هذا التفصيل. 

قال: (وإن تزوح اغرأة : جان نكاث ”)4 لان لا يؤثر فيه الهيزل. 

ولأنه من حوائجه الأصلية. 

ل لها مرا : جاز منه مقدار مهر مثلها) ؛ لأنه من ضرورات 
التكاح. 

(وبَعَ الفضل)؛ لأنه لا ضرورة فيه» وهو التزامٌ بالتسميةء ولا تَر له 
فيه» فلم تصحّ الزيادة» وصار كالمريض مرض الموت. 


)١(‏ أي في حق الاستيلاد. 
(۲( وفي تسخ : نكاحها. 


۷۸ الححر للفساد 


وتُخْرَّجٌ الزكاة من مال السفيه. 


ا 5 ا و ىر ا 5 
وينفق علئ آولاده وزوجته» ومن تحب عليه نفقته من ذوى أرحامه . 


ولو طلقها قبل الدخول بها: وجب لها النصف فى ماله؛ لأن التسمية 
و 1 
صحيحة إلى مقدار مهر المثل. 
8 57 0 ع ع ت 7 صم لاله 
وكذا إذا تزوج باربع نسوةٍء أو كل يوم واحدة؛ لما بينا. 
أ و ع 0 
قال: (وتخرج الزكاة من مال السفيه) ؛ لأنها واجبة عليه. 
قال: (وینفق علئ أولاده وزوجته» ومن تجب عليه نفقته من ذوي 
أرحامه) ؛ لأن إحياء وله وزوجته: من حوائجه. 
والإنفاق على ذي الحم المّحرّم واجب عليه؟ حقا لقريبه. 
0 1 و هه ع هه هس 
والسّفه لا يبطل حقوق الناس» إلا أن القاضي يدفع قدرٌ الزكاة إليه؛ 
E‏ 5 ر ا ِو 
ليصرفها إلى مصرفها؛ لانه لا بد من نيته؛ لكونها عبادة» لكن يبعث أمينا 
معه ؟ كي لا يصرفه في غير وجهه. 
وك Cr AOS SNL E Sa‏ ا 
وفي النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه ؛ لانها ٠‏ ليست بعبادةء فلا 
يحتاج إلى نيته. 
. 5 و ا لسع سي سد اع 034 3 
وهذا بخلاف ما إذا حَلف»؛ أو تَذْرَء أو ظَاهَرَء حيث لا يلزمه المال» 
)١(‏ أي أمين القاضي» وفي تُسخ: أمينها. أي أمين المرأة. البناية .٠۷٠/٠۳‏ 


(۲) أي المال المخرج للنفقة. 
(۳) وفى تُسخ : لآنه ليس بعبادة» أي صرف النفقة. 


الحجر للفساد ۱۷۹ 


فإن أراد حَجَة الإسلام : لم يملع منها. 
ولا يُسِلّمْ القاضي النفقة إليه» ويُسلَّمُّها إلى ثقةٍ من الحاج يُنفِقها عليه 
في طريق الحجم . 


فإن مرض » وأوصئ بوصايا في القرب وأبواب الخير : لابق و ات نو و ل 


بل يكف عن يمينه يمينه وظهاره بالصوم؛ لأنه مما يجب بفعله» فلو فتحنا هذا 


Sl SUE o ٠ الحاي‎ 

قال: (فإن أراد حَجَةً الإسلام: لم يُمنَع منها)؛ لأنها واجبة عليه 
بإيجاب الله تعالیٰ من غير صنعه. 

قال: (ولا يُسلَم القاضي التفقة إليه؛ ويسلمها إلى ثقة من الحاج يُنفقها 
عليه في طريق الحج)؛ كي لا يِتلِفها في غير هذا الوجه. 

ولو أراد عمرة واحدة: لم يُمنَعْ منها؛ استحساناً؛ لاختلاف العلماء في 
وجوبهاء بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الحج. 

ولا يمع من القران؛ لأنه لا يُمنَمْ من إفراد السفر لكل واحدٍ منهماء 
الاب بن الج ينيدا 

ولا يُمِنَعُ من أن يسوق بَدنّة؛ تحرزاً عن موضع الخلاف» إذ عند 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يجزئه غيرها'''» وهي جَزُورٌ أو بقرة. 

قال: (فإن مرض» وأوصئى بوصايا في القرّب وأبواب الخير: 


(۱) قال في الدراية 5 : إسناده صحيح عند الطبراني في مسند الشاميبية: 
قلت: وتجزىء القارن الشاة عند الحنفية» والبدنة أفضل ؛ احتياطا. البناية ."۷۷/٠۳‏ 


۱۸۰*٩‏ الحجر للفساد 


رداك فى لك فال 
لا يُحجَرٌ على الفاسق إذا كان مصلحاً لماله. 
والفسق الأصلىً والطارىءٌ فيه : سواء 


جاز ذلك في ثلث ماله)؛ لأن نَظره فيه» إذ هي حالة انقطاعه عن أمواله» 
والوصية تُخلف ثناءء أو ثواباء وقد ذكرنا من التفريعات أكثرّ من هذا فى 
«كفاية المنتهى). 

قال زولك حجر عا 'الفايق ذا كان مضل aE‏ 

(والفسق الأصلي والطارىئ” فيه: سواء). 

وكا الخاقس '"'" وحية الزن ج واه ل عقن عليه كنا 
r‏ 

ولنا: قوله تعالي/: # قان يرنه ردا اددعو هامر 4. الشبناء /1 . 

وقد أونس منه نوع رشدٍ. ا 

ولأن الفاسق من أهل الولاية عندنا؛ لإسلامه» فيكون والياً للتصرف› 
وقد قرّرناه فيما تقدم. 

و القاضى عندهما ا وهو قول الشافعى رحمه الله بسبب 
الحَفلة» وهو أن يُعْبّنَ فى التجارات» ولا يَصبرٌ عنها لسلامة قلبه؛ لما فى 
الحجر من النظر له» والله أعلم بالصواب. 


عاد واد علد واد عه 
IS OS OS oS oA‏ 


.578/5 نهاية المطلب‎ )١( 


فصل ۸۱ 


فصل 
e‏ 
بلوغ العّلام : بالاحتلام» والإحبال» والإنزال إذا وَطىء . 
فإن لم يوجَد ذلك : فحتئ يِتِمّ له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 
وبلوغ الجارية : بالحيض › والاحتلام» والحبّل . 
فإن لم يوجد ذلك : فحتئ يَتِمّ لها سَبْعَ عشرة سنةء وهذا عند أبي 


و 


في خد الاو 
قال : (بلوغ الغلام: بالاحتلام» والإحبال» والونزال إدا وط ء. 


فإن لم يوجد ذلك: فحتى يتم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة 


رحمه الله . 
وبلوع الجارية: بالحيض » والاحتلام» والحبل. 


فإن لم يوجد ذلك: فحتى يتم لها سبع عشرة سنة» وهذا عند أبى 


۸۲ في حد البلوغ 


وقالا : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة : فقد بلغا . 


وقالا: إذا نَم للغلام والجارية خمس عشرة سنة: فقد بَلَعْا)» وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله» وهو قول الشافعي”" رحمه الله. 

وعنه”” في الغلام: تسم عشرة سئة. 

وقيل: المراد أن يطعن في الناسم”" عشرة سنةء ويم له ثماني عشرة 
سئة: فلا اختلاف. 

وقيل: فيه اختلاف الرواية ؛ لأنه ذكِرَ في بعض الخ : حت يستكمل 

أما العلامة: فلأن البلوغٌ بالإنزال حقيقة""» والحبّل والإحبال لا يكون 
إلا مع الإنزال. 

وكذا الحيض في أوان الحبّل» فجُيل كل ذلك علامة البلوغ. 

وأدنئ المدة لذلك في حى الغلام: اثنتا عشرة سنة» وفي حَقّ الجارية: 


و 


.577/5 نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) أي أبي حنيفة رحمه الله. حاشية نسخة 8*الاه. 

(۳) أي يدخل في عدد التاسع عشرة. البناية “7857/151. 
)٤(‏ أي نيك الر وايش 

(4) أي تسخ المبسوط لمحمد رحمه الله. البناية .۳۸۲/٠۳‏ 
030( وضبطت في تُسخ : بالضم : 00 


في حد البلوغ ۸۳ 


سے عِِ 4 5 0 ع 
وإذا رامق الغلام أو الجارية الحلم» وأشكل أمره في البلوغ» فقال : 
قد بَلَفْتُ : فالقول قوله» وأحكامه أحكام البالغين. 


وأما السسّن: فلهه”": العادة الفاشية أن البلوعٌ لا يتحر فيهما عن هذه 
المدة. 


َو 


وله: قوله تعالول: # حى حَقَ بل شد هو 44. الأنعام/ .١67‏ 

وأشد الصبي: ثماني عشرة سنةء هكذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما"» 
وتابعه القت" رحمه الله. 

وهذا ا فيب الحكم عليه ؛ ال غيرَ أن الإناث 
شوه وإدراكهن أسرغ» فتقصنا في حقهن سنة؛ لاشتمالها على الفصول 
الأربعة» التي يوافق واحد منها الوزاج» لا محالة. 

قال: (وإذا راه الغلامٌ أو الجارية الحلي وأشكل أمره في البلوغ. 
فقال: قد بَلَغْتُ: فالقول قولّهء وأحكامّه أحكام البالغين). 


(1) أي لأبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله. 

() قال في نصب الراية ۱١١/٤‏ : غريب» وفي الدراية 5 :لم أجده. 

)۳( أي تابع القتبي ابن عباس » أي في كونه مراداً في تفسير الأشدٌ كما في 
تعليقةٍ على نسخة نفيسة من الهداية بتاريخ ۷۳۸ه. 

والمراد بالقتبي: ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب التصانيف» 
منها: غريب القرآن» وغريب الحديث» الإمام العلامة الكبير» ذو الفنون» كان رأسا في 
علم اللسان العربي» ت ٣۲۷ه»‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء 797/11. 


۸٤‏ في حَد البلوغ 


لأنه عق ل يعرف إلا من جهتهما ظاهراً فإدا اجا به » ولم 


بكذبهما الظاهر: قبل قولّهِما فيه» كما يبل قول المرأةٍ في الحيض» والله 
تعالي أعلم. 


أ 
قال أبو حنيفة رحمه الله : لا أحجرٌ في لاحت ديون غلا 
رجل» وطَلَبَ غرماؤه حَبْسّه والحجر عليه : لم حجر عليه . 
فان كان له مال : لم يتصرف فيه الحاكم . 


همس و 2 ت م أ 
ولكن يحبسه أبدا حت يبيعه فى دينه . 


باب 
الحجر بسبب الدين 

قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله: لا حجر في الديْن» وإذا وَجَبَتْ ديون 
على رجل» وطْلب غرماؤه حبسه» والحجر عليه: لم أحجرٌ عليه)؛ لأن 
في الحجر إهدار أهلييّه: فلا يجوز لدفع ضرر حاص 

رفاك کان مال لم يتصرف فيه الحاكم)؛ لأنه نوع حجر 

ولأنه تجارة"“ لا عن تراض» فيكون باطلاً بالنص”". 

(ولكن يحبسه أبداً حتئ يبيعه في دينه)؛ إيفاء لحق الغرماء» ودفعا 


سم 


)١(‏ أي بيع القاضي لماله. 
انان تسا ول اتات را مر سك سيكو لون لذن رن ع 12 
تَرَاضٍ هنكم #. النساء/79. 


۸٦‏ الحجر بسبب الدَيّن 
سے سے و أ 
وقالا : إدا طلب غرماء المفلس الححر عليه : ححر القاضى عليه 
ومنَعَه من البيع والتصرب والإقرار؛ حتئ لا يضر بالغرماء . 


وباع ماله إن امتنع المفلسّ من بيعه» وقسمه بين غرمائه بالحجصتص 
عندهما. 


(وقالا: إذا طَلّبّ غرماء المفلس الحَجْرَ عليه: حَجَرَ القاضي عليه» 
ومن من البيع والتصرّفي والإقرار؛ حتوئ لا يضر بالغرماء). 

لأن الحجر على السفيه إنما جوّراه''' نظراً له وفي هذا الحجر نظرٌ 
الكرماة؟ ضيه در ماله "ار د 

ومعنى قولهما: eT‏ أن يكون بأقل من ثمن المثلء أما 
البيع بثمن المثل : : فلا بيبطل حَقّ الغرماء» والمنع لحقهم» ٠‏ فلا يمنّع منه. 

قال: (وباع ماله إن امتنع المفلس هن س و بين غرمائه 
بالخصّص عندهما)؛ لأن البيع مُسْتَحَقّ عليه لإيفاء دينه» حتئ حبس 


ص 


لأجله» فإذا امتنع : SOE ET‏ ا 

قلنا: التلجئة موهومة» والمستحق قضاء الدَيْنء والبيع ليس بطريق 
متعين لذلك» يلاف اللحب والح 

والحبس لقضاء الدَيّْن بما يختاره من الطريق» كيف ولو صح البيع: كان 


(۱) أي الصاحبان» وفي تسخ : جو وفي تسخ أخرئ: جرا 
(۲) أي لعله أن يبيع ماله , بيع تلجئة اضطرارية صورية من عظيم ونحوه لا يمكن 
انتزاعه من يذه. حاشية سعدي. 


الحجر بسبب الدين ۱A۷‏ 


وإن کان ديه دراهم» وله دراهم : قضاها القاضي بغير أَمَرِه . 
وإن كان دَيْنْه دراهم» وله دنانیرء أو على ضد ذلك : باعها القاضي في دَيْنهِ. 
وتباع في الدين النقود. ثم العروض» ثم العقارء يبدأ بالأيسر فالأيسر. 


الحبس إضرارا بهما بتأخير حى الدائن» وتعذيب المديون» فلا يكون مشروعاً. 

قال: (وإن كان ديه دراهم» وله دراهم: قضاها القاضي بغير َمره)» 
وهذا بالإجماع؛ لأن للدائن حَق الأَخْذٍ من غير رضاه» فللقاضي أن بعيته. 

(وإن كان دَيْنْه دراهم» وله دنانيرٌء أو على ضد ذلك: باعها القاضي 
في دينه) ؛ وهذا عند أبي حنيفة رحمه لله ؛ استحساناً. 

والقياس: أن لا يبيعها» كما في العروض» ولهذا لم يكن لصاحب 
اللي اناخ هاا 

وجه الاستحسان: أنهما متحدان في الثمنية والمالية» مختلفان في 
الصورة» فبالنظر إلى الاتحاد: تثبتُ للقاضي ولاية التصرفء وبالنظر إلى 
الاختلاف: ثسلَّب عن الدائن ولاية الأخحذ؛ عملا بالشبهين. 

بخلاف العُروض؛ لأن العَرَض يتعلق بصورها وأعيانهاء أما النقوذ: 
وسائل» فافترقا. ٤‏ 

قال: (وتباع في الدين النقود”''» ثم العروض» ثم العقارء يبدأ بالأيسر 
فالأيسر)؛ لِما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين» مع مراعاة جانب المديون. 


)١(‏ هذا تفريع على قولهماء يعني أن المديون لما جاز بيع ماله عندهما: يباع 
أولاً التقود» ثم العروض» ثم العقار. البناية 891/11. 


۱A۸‏ الحجر بسبب الدين 


ويترك عليه دست من ثياب بدنه» ويباع الباقي . 
فإن أقرَّ فى حال الحجر بإقرار : لَرْمّه ذلك بعد قضاء الديون. 
وينفق على المفلس من ماله. وعلی زوجته › وولده الصغار. وذوي أرحامه . 


ا 


(ويتركك عليه دس من ثياب بدنه. ويباع الباقي)» لآن به كفاية. 


وقيل : دستان؟ آنه ]ذا عمل قا لا بد له من مَلبس. 
قال: (فإن أقرّ في حال الحجر اة قرار: زمه ذلك بعد قضاء 
الديون)» لآنه تعلى نذا المال حب الأولين» فلا شف ل 
بالإقرار لغيرهم» بخلاف اميه لأنه مشاهد. لا مرد له" . 
استفاد مالا 1 بعد الى سد ان اانه 4 لان 0 بتعا" 
و کن اور حههم 
ال (وفق علا المقلين من اله وغل زوحفهه.: وولاة اهار 


4 
. 


A 


وذوي أرحامه 
۰% 4 2 2 م عِِ 2 
لان حاجته الاصلية مقدمة على حق الغرماء» وای انت لغيرةة 
E OS‏ و 
E‏ 


)١(‏ كلمة معربةء أي واحد من كل نوع من لباس بدنه والمراد: أن يترك له ما 
يكفي في لَبّسه مرة واحدة» من عمامة وقميص وإزار. ينظر البناية ۹۳/۱۳". 

(۲) وفي نُسّخْ: بمال. 

(©) فيلزمه في الحال. حاشية ۷۲۸ه. 

(5) جاء هنا في طبعات الهداية القديمة زيادة: ممن تجب نفقته عليه. 


الحجر بسبب الدين ۱۸۹ 


فان لم يُعرَفْ للمفليس مال وطلّب غرماؤه حَبْسَه هق ول : لا مال 
لى : حسه حَبّسّه الحاكم في كل ديْن لَْمَهِ بدلاً عن مال حَصَل في يده» كثمن 
المبيع ودل القرض: وفي كل دين التزمه بعقلر» كالمهر والكفالة . 

ولم يحبسه فيما سوئ ذلك» كعوض المغصوب. وأرش الجنايةء إلا 
أن يقيم البينة أن له مالا. 

وإذا حَبّسّه القاضي شهرين أو ثلاثة : سأل عن حاله» فإن لم ينكشف 
له مال : خلىئ سبيله . 


ولهذا لو تزوّج امرأة: كانت في مقدار مهر مثلها أسوة للغرماء. 

قال: (فإن لم يُعرفْ للمفليس مالء وطلَّب غرماؤه حَبْسّهه وهو يقول: 
لا مال لي: حَبَّسّه الحاكم في كل دين لَزِمّه بدلاً عن مال حصل في يده» 
كثمن المَبيع ودل القرض» وفي كل دَيْن التزمه بعقلرء كالمهر والكفالة. 

ولم يحبسه فيما سوئ ذلك» كعوض المغصوب» وأرش الجناية» إلا 
أن يُقِيم البينة أن له مالا. 

وإذا حَبّسّه القاضي شهرين أو ثلاثة: سأل عن حاله» فإن لم ينكشف 
لهال وكا ی 

وقد ذكرنا هذا الفصل"" بوجوهه في كتاب أدب القاضي من هذا 

)١(‏ أي الكلام عن المفلس وعن حبسه بطلب الغرماء» إلى قوله: وكذلك إن 


أقام البينة أنه لا مال له» وقد أسقط المؤلف بعض هذا المتن من الهداية» وأثبته كما 
هو من نسخة ۰۲۸ ١هه‏ ومن بداية المبتدي. ت 


۹ الحجر بسبب الديْن 


وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له. 


الكتاب» فلا نعيدها إلى أن قال" : 

(وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له)» يعني: خَلَىْ سبيلّه؛ لوجوب 
اللظرة إلول المسيرة 

ولو مرض ف في الحبّس : ترا قي نا كاق لمكاد ق الچ وان 
کا ف 

والمحترف”" ف من الاشتغال بعمله» هو الصحيح؛ 


وأما سبب إسقاط المؤلئف هذا البعض من بداية المبتدي» وتصريحه بعلة حذفه 
له باکتفائه بما ذكره في أدب القاضي» حتئ لا يكرره هناء فقد تكلم الشراح فيما ذكره 
المؤلف من علة» ومن ذلك: ما قاله قاضي زاده في نتائج الأفكار :۲٠۸/۸‏ ولم يظهر 
لي وجه لذلك سوئ الحمل على النسيان من المصئّف عند كتّب هذه المسألة في 
الهداية ؛ لأمر يعتري الإنسان في بعض الأحيان على مقتضئ البشرية. اه 

وأما الإتقاني في غاية البيان (مخطوط) فقال: وإنما طَرَحَّ بعض كلام القدوري؛ 
اعتماداً على ما ذكره في فصل الحبس من كتاب أدب القاضي. اه» ثم ساق الإتقاني 
لفظ القدوري وترتيبه» كما أثبته أنا في نص الهداية مميّراً البداية باللون الأحمر. 

وأما العلامة سعدي في حاشيته على الهداية فقد اكتفئ بنقل كلام الإتقاني. 

)١(‏ أي لا نعيد شرحها. 

(۲) أي القدوري في مختصره» أو صاحب بداية المبتدي» وهو المؤلف نفسه. 

(۳) أي صاحب الحرفة والصنعة» أي الذي يكتسب بصنعته. 


الحجر يسبب الدين ١4١‏ 


ولا حول ينه :وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس» يلازموته» ولا 
يمنعوئه من البيع والتصرّف والسفر. 

ويأخذون تفلل به يقَسَمْ بينهم بالحصص . 

وقالا : إذا فلّسّهِ الحاكم : حال بينه وبين الغرماء» إلا أن يقيموا البينة 
أن له مالاً. 


بخلاف ما إذا كانت له جارية» وفيه'" موضع يُمِكِنّهِ فيه وطؤها: لا 
يمع عنه ؛ لآنه ا إحدئ الشهوتين› فيعتبر بقضاء الأخرئ. 

قال: (ولا يحول بیته وبين غرمائه بعد خروجه من الحبْس» يلازموئّه 
ولا يمنعولّه من البيع والتصرّقي والسفر). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لصاحب الحق: يد ولسان»“ 

أراد باليد: الملازمة» وباللسان: التقاضي. 

قال: (ويأخذون فضل کسه هه بينهم بالحصص)؛ لاستواء 
حقوقهم في القوة. 

(وقالا: إذا سه الحاكم: حال ا وبين الغرماءء إلا أن يقيموا البينة 
أن له مالاً)؛ لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصحء فتثبت العسرة» 
ويستحق النّظِرَة إلى الميسرة. 


و م o:‏ 


)١(‏ أي في الحبس. 
(۲( نصب الراية 111/۴٤‏ وعزاه للدارقطنى فى سننه ۲۳۲/٤‏ وابن عدي فى 
الكامل» مرسلا. 


وعند أبي حنيفة رحمه اللّه : لا بت يتحقق القضاء بالإفلاس ؛ لأن مال الله 
تعالئ غادٍ ورائح. 

ولأن وقوفً الشهود على المال'" لا يتحقق إلا ظاهراًء فيصلح 
للدفع» لا لإبطال الحق في الملازمة. 

وقوله: إلا أن يُقيموا البينة: إشارة إلى أن بينة اليسار تترجّح على بينة 
الإعسار؛ لأنها أكثر إثباتاء إذ الأصل هو العسرة. 

اه 5 الملازية: ل تعر دمن الضف ول اليل ا أنه 
دور فخ اا دار ولا يجلسه في موضع ؛ ا 

ولو دحل داره لحاجته: لا يتبعه» بل تجا على باب داره إلى أن 
يخرج؛ 3 رقيات لايد امش ا 

ولو اختار المطلوب الح والطالب الملازمة: فالخيارٌ إلى الطالب؛ 
لأنه أبلغ في حصول المقصود؛ لاختياره الأضيق عليه» إلا إذا عَلِمَ القاضي 
أن ا وو ضرر بين بأن لا پُمکته من دخوله داره: فحيئز 
يَحبِسّه ؛ دفعاً للضرر عنه 

ولو كان الدين رل على المرأة: لا يلازمها؛ لما فيها من الخلوة 
بالأجنبية» ولكن يَبعث امرأة أمينة ثلازمُها!". 


)١(‏ وفي تُسخ: عدم المال. 
(۲) ولو كان الدين للمرأة على الرجل: فعلئ التعليل المذكور: ينبغي أن تبعث 
رجلا اا من جا تلاز الا 1/5 


الحجر بسبب الدَيْن ۹۳ 


ومن أفلس وعنده متاعٌ لرجل بعَيّنه ابتاعه منه : فصاحب المتاع أسوة 


قال: (ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه: فصاحب المتاع 
اس اا 

وقال الشافعي” '' رحمه الله : يَحجِرٌ القاضي على المشتري بطلبه. 

ثم للبائع خيارٌ الفسخ”""؛ لأنه عجر المشتري عن إيفاء الثمن» فيوجب 
ذلك حق الفسخ. كعجز البائع عن تسليم المبيعء وهذا لأنه عقد معاوضة» 
ومن قضيته : اشارا بم 

ولنا: أن ار يوجب ؛ العجرّ عن تسليم الوه عير مسحل 
بالعقد» فلا يثبت يديت ا باعتباره . وإنما المستحق وصف في الذمةء 
أعني ۳ وبقبْض العو "تيدر نهم ماله سكي . 

هذا“ هو الحقيقة, e‏ ا الارن كالسَّلم ؛ 

لآن الاستبدال ممتنع » فأعطيّت ال ° حكم الدين» والله تعالی أعلم 
بالصواب. 
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)١(‏ الحاوي الكبير 575775؟. 

(۲) وفي تُسخ: خيار البيع. 

(۳) وفي تسخ: الدين. أي المفقود» كما في حاشية نسخة ۷۹۷ه. 
(5) أي تحقق المبادلة. 

(5) وضبطت في نسخ: فأعطى العين حكم الدين. 


۹٤‏ كتاب المأذون 


الإذن: هو الإعلام 5 

وفي الشرع: فك الحَجْرِء وإسقاط الحق عندنا. 

والعبدٌ بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته؛ لأنه بعد الرّق بقي أهلاً للتصرف 
ا الناطق . وعقله المميّرء راا غو الس نة ال 
عه تصرفه إلا موجباً تعلق ادن يريع أن هه ولاك هال الهو : 
اراي اما ال gg‏ جع بما لَحِقه 
من العهدة على المولى. 

و كر لاقت اد ت ي ارق كان ماذوا 
بدأ حتى يُحجَر عليه لأن الإسقاطات لا تتوقت. 

ثم الإذن كما يثبت بالصريح: يثبت بالدلالة» كما إذا رأى عبذه يع 
O N‏ 5 وخا الله 


)١(‏ وفي نُسخ: تعلق الدين برقبته أو بكسبه. 
(۲) أي المآذون» وضبطت في تسخ: يرجع. بالمبني للمجهول. 
(۳) روضة الطالبين .٥۷٠/۳‏ 


كتاب المأذون ۱۹۵ 


وإذا أَدْنَ المولئئ لعبده فى التجارة إذناً عاماً : جاز تصرّفه فى سائر 
التجارات› فيبيع ويشتري . 


ولو باع أو اشترئ بِالعَبّنِ اليسير : فهو جائرٌ. 


ولا فرق بين أن يبيع عينا مملوكة للمولئ أو للأجنبي» بإذنه أو بغير إذنه» 
Es‏ مانو الندييا 4 جاتن 
فيتضررٌ به لو لم يكن مأذوناً له» ولو لم يكن المولئ راضياً به: لمتعه؛ دفعا 
للضرر عنهم ". 

قال: (وإذا أَذْنَ المولئ لعبده في التجارة إذناً عاماً: جاز تصرفه في 
سائر التجارات). 

ومعنئ هذه المسألة: أن يقول له: أذْنت لك في التجارة» ولا يقيده. 

ووجهه : أن التجارة اسم عام يتناول الجنس. 

(فيبيم ويشتري) ما بدا له من أنواع الأعيان؛ لأنه أصل التجارة. 

(ولو باع أو اشترئ بالغبن اليسير : فهو جائر) ؛ لتعذّر الاحتراز عنه. 

وكذا بالفاحش عند أبي حنيفة رحمه الله» خلافاً لهما. 

هما يقولان: إن البيع بالعَبْن الفاحش منه بمنزلة التبرع» حتئ اعدُبرَ يِن 
المريض من ثلث ماله فلا ينتظمّه الإذن» كالهبة. 


)١(‏ أي في التجارة. 


(۲) أي عن كل من رآه من الناس. البناية ۰٤٠۸/٠١‏ وفي تسخ: عنه. 


١5‏ كتاب المأذون 


ولو حاب في مرض موته : يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين 
إن كان : فين جميع ما بقِي . 

وإن كان الدينُ مُحيطاً بما في يده: يقال للمشتري : أذ جميع 
المحاباة» وإلا : فاردد البيع» كما في الحر. 


وله أن يسم ويقبل السّلّم. وله أن يوكل بالبيع والشراء. ويرهن. ويرتهن . 


وله: أنه شخارة ؛ والعبد متصرف بأهلية نفسه » ار در 

وع هذا التخلاف: الصي الماذون له: 

قال: (ولو حابئ في مرض موته: يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه 
دين» وإن كان: فين جميع ما بقي)؛ لأن الاقتصارٌ في الحرّ على الثلث 
عر الور Ah‏ 

قال: (وإن كان الدينْ مُحيطأ بما في يده: يقال للمشتري: أذ جميع 
المحاباة» وإلا: فاردد البيع'''» كما في الحر. 

وله أن يسَلِمء ويقبّل السسّلّم) ؛ لآنه تجارة. 

(وله أن يوكل بالبيع والشراء)؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه. 

قال : (ويرهن». ويرتّهن) ؛ لأنهما من توابع التجارة› فإنه إيفاء واستيفاء. 

و ان قر الأرضر )وساد الا ا و ل 


010 وفي تسخ : المبيع. 
() أي يأخذها بالقبالة» أي يستأجرهاء أو يتقيّل الأرض الموات من الإمام للإحياء. 


كتاب المأذون ۱۹۷ 


ويأخذ الأرض مزارعة؛ لأن فيه تحصيل الربح. 

ا EN‏ فيزرعه في أرضه ؛ لأنه يقضد ده الربح. قال عليه 
الصلاة والسلام: «الزارع: يتاجر ربّه». 

وله أن يُشارِكَ شركة عِنَانِء ويدفع المال مضاربة» ويأخذها؛ لأنه من 
عادة التجار. 

ان تانح ف فف خا لاف رسو الك 

000 7 ل 0 1 5 و 

هو يقول: لا يملك العقد على نفسه» فكذا على منافعه؛ لأنها تابعة لها" ". 

ولنا: أن نفسه رأس مالهء فيملك التصرف فيهء إلا إذا كان يتضمن 
إبطال الإذن کالبیعم؛ لأنه ينحجرٌ به*". 


)١(‏ قال في نصب الراية :١57/5‏ غريب جدأء وقال في الدراية :۲٠٠/۲‏ لم 
أجده» وفي البناية ٤١١/١١‏ : ليس له أصل» وهو غريب جداء وقال ابن أبي العز في 
التنبيه على مشكلات الهداية 05/68: حديث منكرٌ لا أصل له. 

ولم يخرجه العلامة قاسم في التعريف والإخبار» وكذلك لم يخرجه محققو 
الاختيار في طبعة مؤسسة الرسالة .٠٠٠١/٤‏ 

قلت: قد ذكره الإمام محمد في كتابه الكسب ص47 ١‏ بدون سند مرفوعاً. 

(۲) نهاية المطلب .٤۷١/١‏ 

(۳) أي تابعة لنفسه. 

(5) أي بيع نفسه. 

() أي بالبيع. 


۱۹۸ كتاب المأذون 


فان أن له في نوع منها. دون غيره : فهو مأذون له في جميعها. 


والرهن” لاله حور نه" سم صر امه 
أما الإجا ار فا وي ا رخص يها المقصودء. وهو الربح . 


قال: (فإن أَذْنَ له في نوع منها“» دون غيره: فهو مأذون له في 
جميعها). 

وقال زفر والشافعي" رحمهما الله: لا يكون مأذوناً إلا في ذلك 
النوع. 

وعلئ هذا الخلاف: إذا نهاه عن التصرفي في نوع آخر. 

لهما: أن الإذنَ توكيل وإنابة من المولئ؛ لأنه يستفيدٌ الولاية من 
جهته» ويثبت الحكم» وهو الملك له دون العبد» ولهذا يملك حجره. 
فيتخصص بما خَصّه به كالمضارب. 


.ه87٠ عطف علئ: كالبيع. حاشية نسخة‎ )١( 

)لان الماذوقاك دين بالرسن e‏ نضا وال ف رهق 
الربح. البناية .٤٠١/١١‏ 

(۳) أي إجارة نفسه. 

)٤(‏ وفي تسخ: ينحجر به» ويحصل به: بالتذكير: أي بعقد الإجارة. 

(5) أي من التجارات. 

(1) نهاية المطلب .٤۷۷/١‏ 


كتاب المأذون ۱۹۹ 


وإن أذن له في شيء بعيّنه : فليس بمأذون . 
وإقرار المأذون بالديون والغصوب : جائز. 


وناك أن إسقاط العو نونك Ee EE‏ 
مالكية العبد» فلا يتخصّص بنوع» دون نوع. 

بخلاف الوكيل؛ لأنه يتصرف في مال غيره» فتثبت له الولاية من 
جهنه . وحكم التصرّقي وهو الملك: واقع للعبد» حت كان له أن يصرفه 
ال اواد وال وها اي ف دال لك ف 

قال: (وإن اَذِن له في شيء بعَيّنه: فليس بمأذون)؛ لأنه استخدام. 

ومعناه: أن يأمره بشراء ثوب معن للكسوة» أو طعام قا لأهله. 
وهذا لأنه لو صار وا شد عله باب الاستخدام. 
وات لآئه طلب مته الالء ES‏ أو قال: اقعل 
ضِباغا All‏ لأنه أذن اا ل مه وهو نوع فض ماروا 
في الأنواع كلّها. 

قال: (وإقرار المأذون بالديون والعُصوب: جائرٌ). وكذا بالودائع؛ 
لأن الإقرارٌ من توابع التجارة» إذ لو لم يصح: لاجتنب الناس مبايعته 
e‏ 

ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين» أو لم يكن إذا كان الإقرارٌ في 
صحته » فإن كان في مرضه: يقدم دين الصحة» كما في الحر. 


بخلاف ما إذا قال: أدّ إلي الغَلّهَ كل شهر كذاء أو قال: أدّ إلي ألفا 


00 كتاب المأذون 


ولیس له أن يزوج . 


ولا يروج ممالیکه» ولا یکاتب» ولا یعتِق على مال» ولا بقرض. 


بخلاف الإقرار بما يجب من المالء لا سبب التجارة ؛ لأنه كالمحجور 


فى حقه. 
قال: (وليس له أن يتزوّج)؛ لأنه ليس بتجارة. 


و ډوو 


قال: (ولا يزوج مماليكه). 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يزوج الآمّة؛ لأنه تحصيل المال بمنافعهاء 
فأشبه إجارتها. 

ا :أن الإذن شن اجار :ودا لي هار بو ليذ ال ملك 
تزويج العبد. 

وعلئ هذا الخلاف: الصبي المأذون» والمضارب» والشريك شركة 
عتان» والأب» اوضر 

ال ا لبس ا کی اول الماك الفال: 
الل فال ك الحيددة فلم يكن تجارة. إلا أن يجيزه المولئ. ولا 
دين عليه ؛ لان المولئ قد ملعن ويصير العبد الماذون ا عله » وترجع 
الحقوق إلى الموليل؛ لأن الوكيل فى الكتابة سفير. 

قال: (ولا يُعبِقّ على مال)؛ لأنه لا يَملك الكتابة» فالإعتاق أولئا. 


\N FP 


قال: (ولا يقرض)؛ لأنه تبرعٌ محض» كالهبة. 


كتاب المأذون ۲۰۱ 


ولا يَهَب بعوض» ولا بغير عوض . 

إلا أن يهددي اليسير من الطعام . زيفين من بطو 

وله أن يط من الثمن بالعيب مِثلَ ما يَحُط التجار. 

(ولا يهب برض ولا بغير عوض)» وكذا لا يتصدق؛ لأن كل ذلك 
تبر بصريحه »› ايتداء ا 0 ایتداء» فلا و اللإذن بالتجارة. 

(إلا أن يهدي اليسير من الطعام» أو يضيف من يطعمه)؛ لأنه من 
ضرورات التجارة؛ استجلاباً لقلوب المجاهزين”". 

كلاف المححوو عله ات لآ إذن له اسلا فكف كيت ما هوه 
ضروراته؟ ۰ 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أن المحجور عليه إذا أعطاه المولئ قوت 
يومه» فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام: فلا بأس به. 

بخلاف ما إذا أعطاه المولئ قوت شهر ؛ لأنهم لو أكلوه “قبل الشهر 
يتضرر به المولى. 

قالوا: ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير» 
كالرغيف ونحوه؛ لأن ذلك غيرٌ ممنوع عنه في العادة. . ْ 

كالبن ازولة: أن NCL a‏ 


(۱( چ مجاهز : وهو ال التجار. وكأنه أريد به : ا وهو الذي 
يبعث التجارٌ بالجهاز» وهو فاخر المتاع» أو يسافر به» فحرف إلئ: المجاهز. البناية 
۳ -:-. 


۰۲ كتاب المأذون 


وديوئه متعلقة برقبته» يُباعْ فيها للغرماء» إلا أن يَفدِيّه المولئ . 


صنيعهم» ا م ل ل ون سد 

بخلاف ما إذا حط من غير عيب؛ لأنه تبرّعٌ مَحْض بعد تمام العقدء 
وليس من صنيع التجار. ٠‏ 

ولا كذلك المحاباة في الابتداء؛ لأنه قد يَحتاجٌ إليهاء على ما بينّاه. 

وله أن يؤجَّل في دين وجب له؛ لأنه من عادةٍ التجار. 

فال: (وديوثه متعلقة برقبته» باع فيها للغرماء» إلا أن يفيه المولئ). 

وقال زفر والشافعي'' رحمه الله: لا يباع» ويباع کسبه في دينف 
بالإجماع. 

لما أن غرض المرل من الاذن: تحصيل مال لم يكنء لا تفويت 
مال قد كان لهء وذلك في تعليق الدين بكسنبه. حر ااا فل شید مه 
ل له 

بخلاف ديْن الاستهلاك؛ لأنه نوع جناية» واستهلاك الرقبة بالجناية لا 
عاد ان 

ولنا: أن الواجب في ذمة العبد ظَهَرَ وجوبه في حق المولئ» فيتعلق 
برقبته استيفاء» كدين الاستهلاك» والجامع: 3 الضرر عن الناس. 

وهذا لان بيده التجارة, وهي واخلة تحت الإذن» وتا الدين 
برقبته استيفاء: حامل علئ المعاملة» فون هذا الوجه صلم عَرَضاً للمولئ. 


.١١7/7 أسنئ المطالب‎ )١( 


كتاب المأذون ۳ 


کہ د ورو 


وان س طولب به بعد الحرية. 


ب ارتي ت بترن الم لي داه 

زو اکت لا ينافي تعلق بالرقبة تعلق بهماء و 
بالكسب في الاستيفاء؛ إيفاء لحق الغرماء» وإبقاء لمقصود المولئ» وعند 
انعد امن مكو ف ا 

وقوله في «الكتاب"''»: ديوثه : المراد منه: دير" وجب بالتجارة» أو بما 
هو في معناهاء كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار» وضمان الغصوب"" 
والودائع والأمانات إذا جحدهاء وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد 
الاستحقاق؛ لاستناده إلى الشراء»ء فيلحق به" . 


عو شوو 


قال : (ويقسم مله بينهم بالحصَّص)؛ لتعلق حقهم بالرقبة» فصار 
كتعلّقها بالتّركة. 

قال: (فإن فَضَل شيء من ديونه: طولب به بعد الحرية)؛ لتقرر الدين 
فى ذمته» بك 


ولا يباع ثانياً؛ كي لا يمتنع اليم ٠‏ ار دقع للضرو عع المشترى: 


.477/11 أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 

(0) وفي نُسخ: المغصوب. 

(۳) أي بالشراء. البناية 475/1١7‏ » وفي تُسخ: فيلحق بالتجارة. 
(5) أي البيع الأول. البناية 7/1١7‏ 570. 


٤‏ كتاب المأذون 


فإن حجر عليه : لم حجر حتى يَظهَرَ حجره ؛ بين أهل سوقه . 


وفعلل دنه بكس سواء حَصّل قبل لُحُوق الان اود ون 
بما يُقبل من الهبة؛ لأن المولئ إنما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة 
العبدء ولم يفرغ. 

ولا تعلق بما انتَرّعه المولئ من يره قبل لحوق الدّيْن؛ لوجودٍ شَرْط 
الخُوص له 

وله أن يأخدّ عله مئله بعد الدّيْن؛ لأنه لو لم يُمكن منه: يُحجَرٌ عليه» 
فلا يَحصّل الكسب» والزيادة على غعَلَة اليل يردها على الغرماء؛ لعده 
الضرورة فيهاء وتقدم حقهم. 

قال: (فإن حجر عليه: ay‏ بين آهل 
سوقه)؛ لأنه لو انحجر: لتضرر الناس به لتأخر حقهم إلى ما بعد العتق ؛ 
لِمَا لم يتعلّق برقبته وکسبه» وقد بايعوه على رجاء ذلك. 

ويُشترط علم أكثر أهل سوقه» حتئ لو حجر عليه في السوق» وليس 
فيه إلا رجل أو رجلان: لا يَنحَجر. 

ولو بايعوه: جاز وإن' '' بايعه الذي عَلِم بحجره. 


و سلس 1 ىس عي .2 5 م ر قير 


)١(‏ وضبطت في سخ أخرى: يظهر حجره. بالمبني للمجهول. 
(۲) إن: هنا وصلية. 


كتاب المأذون °0 


۶ سه ¢{ -ه ّ 1 1 
ولو مات المولى› أو جر“ أو لحق بدار الحرب مرتدا: صار المادون 
حورا عله 
وإذا أَبَقَ العبدٌ المأذون له : صار محجوراً عليه . 


والمعتبر: شيوع الحجر واشتهاره» فيقام ١‏ ذلك مقام الظهور عند الكل؛ 
كما في تبليغ الرسالة من الرّسّل عليهم الصلاة السلام. 

ويبقئ العبد مأذوناً إلى أن يَعلّمٌ بالحجرء كالوكيل إلى أن يَعَلَمَ 
بالعزل. 

وهذا لأنه يتضررُ به» حيث يلزمُه قضاء الدين من خالص ماله بعد 
العتق» وما م 

ب مُشترط الشيوع في الحجر: إذا كان الإذن شائعاًء أما إذا لم يَعلم 
به إلا العبد» ثم حجر عليه بعلم منه : ينحَجر؛ الاو 

قال( ول هانق او + أو عدن ار مداق الو ها 
المأذون له محجوراً عليه)؛ لأن الإذنَّ غيرٌ لازم وما لا يكون لازماً من 
التصرف: يُعطئ لدوامه حكم الابتداء» هذا هو الأصل» فلا بد من قيام 
أهلية الإذن في حالة البقاء» وهي تنعدم بالموت» والجنون. 


(۱( 
به . 


وكا با للعرق؛ لآنه شوك ا حت يسم ماله بین ورثته. 
ل و اي الد الماذون ل ا جرا ع 


.٤۲۸/١۳ أي إن العبد ما رضي بلزوم الدين عليه. البناية‎ )١( 
أي على الناس.‎ )۲( 


۲۰٦‏ كتاب المأذون 


5 ر ع 3 %» و » * سر ه 
وإذا ولدّت الأمة المأذون لها من مولاها : فذلك حجر عليها . 


ل اس “2 o‏ 4 
يضم المولا قيمتها إن ركبثها ديون. 


وقال الشافعي"" رحمه الله: يبقئ مأذوناً؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداء 
الإذن» فكذا لا ينافي البقاء» وصار كالغصب. 

ولنا: أن الإباق حجر دلالة؛ لآنه إنما يرضئ بكونه ااا عل وجه 
يتمكن من تقضية دينه بكسّبه» بخلاف ابتداء الإذن؛ لأن الدلالة لا معتبرَ 
بها عند وجودٍ الصريح بخلافهاء وبخلاف الغصب؛ لأن الانتزاع من يد 
الخاضية تس . 

قال ولذ ولدت الآمة المآذون هام م لها :فلك ع عله 
خلافاً لزفر رحمه الله. 

هو يُعتبر حالة البقاء بالابتداء. 

ولناء أن الظاعر أنه ANE NEON‏ 
اا غا لأن الصريح قاض على الدلالة. 

و ا د 


ر 


الغرماء» إذ به يمتنع البيع» وبه يقضى حقهم. 


$ 


ماع ۽ 


() البيان للعمرانى .E/۷‏ 
(۲) أي تحصينه. 


مان 2 
(۳) يعني بخلاف ما إذا أذن لام ولده ابتداء: حيث يجوز. البناية .٤٠/١١‏ 


كتاب المأذون ۷ 


1 ¢ 2 ؟. و 2 َه 0 
وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتهاء فدبرها المولئ : فهى 
مأذون لها على حالهاء والمولئ ضام لقيمتها . 
وإذا حجر عل المأذون له : فإقراره جائرٌ فيما في يده من المال عند 


۶ 0ه ن 
أبى حنيفة رحمه الله . 


تال رادا اسعداتت الكنة المأذون لها اكز من فما افدر ها 
المولئ: فهي مأذون لها على حالها)؛ لانعدام دلالة الحجرء إذٍ العادة ما 
حرق a‏ رقم رولا نافاء فين جنك ما انها . 

(والمولئ ضامنٌ لقيمتها) ؛ لِما قرّرناه في أ الولد. 

قال: (وإذا حجر على المأذون له: فإقراره جائز فيما في يده من المال 
عند أبي حنيفة رحمه الله). 

ومعناه: أن يقر بما فی يذه أنه أمانة لغيره» أو عَصمْبٌ منه» أو يقر بدين 
عليه» فيقضئ مما في يله. ۰ 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز إقراره. 

لهما: أن المصحّحّ لإقراره إن كان هو الإذن: فقد زال بالحجرء وإن 
كان اليدَ: فالحجْرٌ أبطلها؛ لأن يد المحجور عليه غير معتبرة» وصار كما 
إذا أخذ المولئ كسبه من يده قبل إقراره» أو ثبت حَجْرَه بالبيع من غيره» 
ولهذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن المصحح هو اليدء ولهذا لا يصح إقرار 
المأذون له فيما أََدَه المولئ من يده» واليد باقية حقيقة. 


۲۰۸ كتاب المأذون 


وإذا رمه ديون تُحيط بماله ورقبته : لم يملك المولئ ما في يده. 
ولو أعتق تق المولئ مِن كسمب عبدا : لم و يَعتق عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : يملك ما في يده ويعبتق : وعليه قيمته . 


وشَرْط بطلانها بالحجر حُكماً: فراغها عن حاجته» وإقراره: دليل 
تسنیا 

بخلاف ما إذا انتزعه المولئ من يده قبل الإقرار؛ لأن يد المولئ ثابتة 
حقيقة وحكماًء فلا تبطل بإقراره. 

وكذا ملكه ثابت في رقبته› فلا يبطل بإقراره من غير رضاه. 

وهذا :فلاف ما إذا باغدة لأ الد فد مال دن الملك» عل ها 
عُرِفَ» فلا يبقئ ما َب بحكم الملك» ولهذا لم يكن خصماً فيما باشّره 

قال: (وإذا امه ديون تُحيط بماله ورقبته: لم يملك المولئ ما في يده. 

ولو أعتّقَ المولى يِن كسبه عبدأً: لم يَعتق عند أبي حنيفة رحمه الله. 

فالا تفلك ما في يده» ویعتق» وعليه قیمته)؛ لأنه وجد سي 
الملك ٠‏ في کسبه» وهو ملك رقبته › لذا فلك إعتاقه» ررك الجارية 
المأذون لهاء وهذا E‏ 

لان اورت لهرت الملك له شرا للمورث» والنظر في 
ضده عند إحاطة الدين 


اا ت الو اع ك للعيك: 


سه فيو 


وإن لم يكن الدَيْنْ محيطاً بماله : جاز عنقه» في قولهم جميعاً. 

وإن باع من المولئ شيئاً بوثل قيمته : جاز . 

وإن باعه بنقصان : لم بجر . 

وله اهلك الوا فا فت حه عن ار عة ةف 
a as‏ 

والمحيط به الدین: مشغول بها فلا يَحْلَفُه فيه» وإذا غرف ثبوت 
الملك وعدمه: فالعتق فرَيْعَيُه. 

اذا 0 ها ی ف ر د 

قال: (وإن لم يكن الدَيْنُ محيطاً بمالِه : جاز عِثقه» في قولهم جميعا). 

أما عندهما: فظاهرء وكذا عنده؛ لأنه لا يُعرى عن قليله. فلو جعل 
مالعا الذللكه A‏ اا ا و فالس 
من الإذن» ولهذا لا يَمنع ِلك الوارث» والمستغرق يمنعه. 

قال: (وإن باع من المولئ شيئاً بوثل قيمته: جاز) ؛ لأنه كالأجنبي عن 
کسه إذا کان عليه دين يُحيط بكسبه. 

(وإن باعه بنقصان: لم جز)؛ لأنه متهم في حقه. 

بخلاف ما إذا حابئ الأجنبي عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لا تّهمة فيه. 


وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته» حيث لا يجوز 


OE a bE :الدع‎ ED 


11۰ كتاب المأذون 


عنده؛ لأن حى بقية الورثة تعلق بعيّنه» حتئ كان لأحدهم الاستخلاص 
ا ات اا تعلو غ ا هذا الرحه. 

وقال انو وف ومحمد رحمهما الله : إن باعه بنقصانٍ: يجوز البيع» 
ويَخيّرُ المولئ: إن شاء أزال المحاباة» وإن شاء تقض البيع. 

وعلى هذين المذهبين”': اليسيرٌ من المحاباة والفاحش: سواء. 

ووجه ذلك: أن الامتناع لدفع الضرر عن الغرماءء وبهذا يندفع الضرر 

وهذا بخللاف البيع من الأحتبي بالمحاباة اليسيرة› حيث يجوز. ولا 
يَؤْمرٌ بإزالة المحاباة» والمولئ يَوْمَرٌ بها؛ لأن البيع باليسير منهما'': متردد 
بين التبرع والبيع ؛ لدخوله تحت تقويم المقومين» فاعتبرناه تبرعاً في البيع 
مع المولئ: للتهمة. غير تبرع في حق الأجنبي ؛ لانعدامها. 

وبخلاف ما إذا باع من الأجنبي بالكثير من المحاباة» حيث لا يجوز 
ایا عا و العو وخر بولقم بازالة ا ا 
تجوز من العبدٍ المأذون له على أصلهما إلا بإذن المولئ» ولا إذن في البيع 


(۲) أي من المولئ والأجنبي» وفي تُسخ: منها: أي من المحاباة. وأشار إلى هذا 
العينى فى البناية 578/5١7‏ » وسعدي فى حاشيته على الهداية. 


كتاب المأذون ۲۱۱ 


وإن باعه المولئ شيئاً بوشل القيمةء أو أقل : جاز البيع. 
فإن سَلّم المبيع إليه قبل قَبْضٍ الثمن : بَطَلَ الثمن. 
الأجنبي› وهو آذِن" ا غ أن و اله المجاباة لحر 
الغرماءء وهذان”" الفرقان علا أصلهما'. 
قال: (وإن باعه المولئ شيئاً بوثل القيمة» أو أقل: جاز البيع)؛ لأن المولى 
أجنبي عن به إذا كان عليه دينٌ» على ما بِينّاهء ولا تّهمة في هذا البيع. 
وفعي فإنه يدخل في كسب العباد ما لم يكن فيه N CE‏ 
e‏ و: تتبع الفائدة. 
ل: (فإن ملم المبيع إليه قبل بض الثمن: بَطَل الثمن)؛ لأن حى 
ا ا ا فلو بقى بعد سقوطه: يبقئ في 
الدين”**» ولا يستوجبه المولئ على عبده. 
بخلاف ما إذا كان الثمن عرضاً؛ لأنه يتعيّمء وجاز أن يبقئ 3 


)١(‏ وفي تُسخ: من. 

(؟) أي المولئ آذِن» على وزن: فاعل» من الإذن. 

)۳( وفي تسخ : وهذا المرقان. بالإفراد» على وزن: فعلان» ر بمعنی : 
الفرق. البناية .٤۳۹/۱۳‏ 

() أي أصل الصاحبين رحمهما الله. 

(4) وفي نُسخة ١ه:‏ يبقئ الدين في ذمة العبد. 


1 كتاب المأذون 


وإن أمسكه في يده حتئ يستوفي الثمن : جاز. 
وإذا أعتق الموليئ العبدَ المأذونَ لهء وعليه ديون : فعتقه جائ 
والمولئ ضايِن لقيمته للغرماء» وما بقي من الديون يطالّب به بعد العتق . 


قال: (وإن أمسكه في يده حتئ يستوفي الثمن: جاز)؛ لأن البائع له 
حَقَ الحبس في المبيع» ولهذا كان أ خض بهم الات وخا أن يكون 
للمولئ حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين. 

ولو باعه بأكثر من قيمته: يُْمَرُ بإزالة المحاباة» أو تقض البيع» كما 
كانت جاب الا لأن الزيادة ل بها بحو الخراء سه 

قال : (وإذا أ عتق المولىٰ العبد المأذون له TT‏ فعتقه جائ”)؛ 
لأن ملكه فيه باق. 

(والمولى ضامِن لقيمته للغرماء)؛ لأنه ا a‏ 
OT‏ 

قال: (وما بقي من الديون يطالّب به بعد العتق)؛ لأن الدين في ذمته» 
وما لزم المولئ إلا بقدر ما أتلف ضماناً» فبقِي الباقي عليه كما كان. 

فإن كان أقل من قيمته: ضَّمِنَ الدين» لا غيرَ؛ لأن حقهم بقدره. 

بخلاف ما إذا أعتق المدبّرَ وأمّ الولد المأذون لهما وقد رهما ديون؛ 
لأن حَقّ الغرماء لم يتعلّق برقبتهما استيفاء بالبيع» فلم يكن المولئ ملفا 
حقهم» 4ك عم ا 


(۱) وفي تسخ : اخ 


كتاب المأذون 1۳ 


فإن باعه المولئ. وعليه دين يُحيط برقبته» وقَبَضّه المشتري» وعَيّبه : 
فإن شاء الغرماء ضَّمّنوا البائع قيمتهء وإن شاؤوا ضِمنوا المشتري. 

وإن شاؤوا أجازوا البيع» وأخذوا الثمن. 

فإن ضمنوا البائع قيمته» ثم رد على المولئ بعيب : فللمولئ أن يرجع 
بالقيمة» ويكون حَق الغرماء في العبد . 

ولو كان المولئ باعه من رجل » وأعلمّه بالدين : فللغرماء أن يَردُوا البيع . 


قال: (فإن باعه المولئ؛ ودن تحط وف وها ال 
وغيّه: فإن شاء الغرماء فحنا البائع للمنه :وان قاووا موا المشترى)؟ 
ن العبد تعلّق به حتهم حتیٰ كان لهم أن يبيعوه. إلا أن يقضي المولى 
ديتهم» والبائع متيف حقهم بالبيع والتسليم» والمشتري بالقبض والتغييب» 
فيخيروا في التضمين. 

(وإن شاؤوا أجازوا البيع» وأخذوا الثمن)؛ لأن الحق لهم» والإجازة 
اللاحقة: كالإذن السابق» كما في المرهون. 

قال: (فإن ضمنوا البائع قيمته» ثم رد على المولى بعيب: فللمولئ أن 
يرجم بالقيمة» ويكون حق الغرماء في العبد) ؛ لأن سبي الضمان قد زال: 
وهو ال وال :وهار الات اع واه و ا 
رد عليه بالعيب: كان له أن يرد على المالك»: ويسترد القيمة» كذا هذا. 


قال: (ولو كان المولى د وأعلمه بالدين : فللغرماء أن 
البيع)؛ ا 1-0 OE‏ والاستيفاء ء من رقبته › 


۲۱٤‏ كتاب المأذون 


فإن كان البائع غائاً : فلا خصومة بينهم وبين المشتري . 
وهذا عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما اللّهء وقال أبو يوسف رحمه 


الله : المشتري خصمء ويقضئ لهم بدَينهم . 


وفي كل واحد منهما فائدة» فالأول: تام مؤْخرء والثاني: ناقص معجّل» 
وبالبيع تفوت هذه الخيرة» فلهذا كان لهم أن يرد 

قالوا: تأويله: إذا لم ي يصيل إليهم القن 4 “قاذ وخ وا مجان فى 
البيع : ليس لهم أن يردوه؛ لوصول حقهم إل 

قال : (فإن كان البائع غائياً : فلا خصومة بينهم وبين المشتري)ء معناه: 
إذا أنكر الدَين. 

(وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه 
لله : المشتري خصمء ويقضئى لهم بدينهم). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا اشترئ داراًء ووَمَبّها وسلّمهاء وغاب» ثم 
حضر الشفيع: فالموهوبُ له ليس بخصم عندهماء خلافاً له. 

وسمراء کی وا 

لأبي يوسف رحمه الله : أنه يدعي الملك لنفسه» فيكون خصماً لكل 
من ينازعه. 

ولهما: أن الدعوئ تتضمَّنُ ْح العقدرء وقد قام بهماء فيكون الفسخ 
اء غل الغاقن 


كتاب المأذون - 


ومن قم مصراء وقال : أنا عبد لفلان» فاشترى وباع : لَزْمّه كل شيء 
من التجارة. إلا أنه لا يبا حتئ يَحضر مولاه. 

o وم مس‎ ۶ E 

فإن حضرهء وقال : هو ماذون له : بيع في الدين . 


و 


س 


قال: (ومن قرم مصراء وقال: أنا عبد لفلان» فاشترئ وباع: زمه كل 
شيء من التجارة)؛ لأنه إن أخبر بالإذن: فالإخبار دليل عليه» وإن لم 
يُخبر: فتصرّفه دليل عليه" إذ الظاهرٌ أن المحجورٌ يجري على موجّب 
0 الم بالظاهر هه الأصل في المعاملات؛ كي لا يضيق الأ 
علا الثاين. 

(إلا أنه لا بباعٌ حتئ يحض مولاه)؛ لأنه لا يقبل قولّه في الرقبة؛ 
لأنها خالص حق المولئء بخلاف الكسب”"؛ لأنه حق العبد» على ما 

قال: (فإن حضرء وقال: هو ادن له : بيع في الدين) ؛ لآنه ظهرَ 
الدين في حق المولى. 

وإن قال: هو محجور: الول ا لأنه متمسّك بالأصل» وال 
ا 


)١(‏ وفي نُسخ: فتصرفه جائز. 
(۲( وفي نُسخ : الک 


د فصل 


فصل 
وإذا أذن ولى الصبى للصبى فی التحارة : فهو فی البيع والشراء . 
كالعبد المأذون إذا كان يَعقِل البيع والشراء . 
فصل 
أحكام إذن الصبي 
قال : (وإذا أن ولي الصبي للصبي في التجارة Ee‏ 
كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء' يي د 
وقال الشافعي”" رحمه الله: لا ينفذ"؛ لأن حَجْرَه لصباهء فيبقئ ببقائه. 


و سر همس 


ولآنه و عليه جر يلك الولى التصرّف عليه» ويملك حجره» 
فلا يكون وآلاء للمنافاة» وصار كالطلاق والعتاق. 

بخلاف الصوم والصلاة؛ لأنه لا يقام بالولي. 

dE Ne EI ES 


)١(‏ لفظ : والشراء: مثبت في بداية المبتدي ص۸٠1‏ وفي طبعات الهداية. 

(۲) كفاية النبيه .٤۷/٠١‏ 

(۳) أي تصرفه. 

(5) أي الصوم النفل» والصلاة النافلة. البناية 59/511 4. 

(5) أي على أصل الإمام الشافعي» فتجوز الوصية من الصبي عنده بأعمال البر؛ 
لأنها لا تقوم بالولي» فلم يَصِر موليا عليه» فلهذا تجوز منه. حاشية نسخة 8"الاه. 
وينظر البناية .٤٤۹/١۳‏ 


ا ر ا 

ولنا: أن التصرف المشروع صدرَ من أهله» في مَحله» عن ولاية 
شرعية» فوَجَّب تنفيذه» على ما عرف تقريرٌه في الخلافيات. 

والصْبًا سبب الحجر ؛ لعدم الهداية» لا لذاته» وقد ثبتت نظراً إلى إذن 
الولي» وبقاء ولايته: لنظر الصبي؛ لاستيفاء المصلحة بطريقيْن» واحتمال 
تيل الحال. 

بخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه ضار مَحْضٌ» فلم يُؤْهّل له. 

والنافع المحض: كقبول الهبة والصدقة» يُوْهّل له قبل الإذن. 

والبيع والشراء دائرٌ بين النفع والضرر» فخ اها لبعد الإذن. لا 
قبلّه» لك قبل الإذن: يكون موقوفاً منه على إجازة الولي؛ لاحتمال 
وقوعه نظرأء وصحة التصرف في نفسه. 

وذكر الولي في «الكتاب'": ينتظم الأب والجدً عند عدمه؛ والوصي» 
والقاضي» والوالي. 

)١(‏ أراد بها سح الخلافيات» فإن المحققين من أصحابنا المتقدمين صنَُّوا نُسخاً 
مشتملة على المسائل الفقهية الخلافية» وسمّوها: الخلافيات» وطريقة الخلاف» وذكروا 
فيها كثيرا من المسائل الخلافية. البناية .٠٥۹/۱۳‏ 


1۸ أحكام إذن الصبي 


والمعتوه الذي يعقل البيعٌ والشراء : بمنزلة الصبي. 


اك ماب E‏ زان الى التق A‏ 

والشّرْط: أن يَعقل كون البيع سالباً للملك» جالباً للربح. 

والتشبيه بالعبد المأذون له: يفيدٌ أن ما يثبت في العبد من الأحكام: 
كيف ف ج لان الأذن فك الخجوهة الان يتصرف بأهلية نفسه » 
عبدأ كان أو اب فل« يتقيك 2 Ca‏ دون لوعء وض ا 
بالسكوت». كما فى العبد. 

إل و 5 ٠ ٠‏ مه اي (5) . ّ 

ويصح إقراره بما في يده من کسبه» وكذا بموروثه ۰ في ظاهر 
الرواية» كما يصح إقرارٌ العبد. 

قال: ولا يملك تزويج عبدٍه. ولا کتابته» كما فى العبد. 

قال: (والمعتوة الذي يعقل البيع والشراء: بمنزلة الصبي)» حت يصيرٌ 
ا بإدن الأب الا والوضو : دون غيرهم» على ما ماف و 


حكم الصبي» والله أعلم بالصواب. 
e RR FF‏ يع E‏ 


.401/17“ يريد به أمير البلدة» والشرط: جمع : شرطة. البناية‎ )١( 


(۲) أي وكذا يصح إقراره بموروثه. 


كتاب الغصب ۲۱۹ 


- چک سم مم ال 2 و 7 EE‏ 

ومن غصب شيا له مثل. كالمكيل والموزون. فهلك فى يله : فعليه 
مو 
مثله . 


ت 


كتاب الغصب 


الغصب: في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلّب؛ للاستعمال 
فيه بين أهل اللغة. ا 

وفي الشريعة : د مال ٠‏ متقوم و بغير إذن المالك» على وجه 
يزيل يده» حت كان استخدام العبد» دل الدابة: م دون الجلوس 
عا الا 

ثم إن كان مع العلم: فحكمه: المأثم» والمغرم. 

ون كا يدينه Sl NN Eile‏ 
ولا إثم؛ لأن الخطأ موضوع. 

قال: (ومّن عَصَب شيئاً له ثل كالمكيل والموزون» فهك في يده : 
فعليه مِثْله). 

وفي بعض التّسَخْ”": فعليه ضمان مثلهء ولا تفاوت بينهما". 

)١(‏ أي الغصب. 


(۲) أي تسخ مختصر القدوري. البناية 501//11. 
)۳( آي بين النسختين» أو الكلامين› أي , بين المثل › وبين ضمان المثل. البناية = 


5 1 5 ل :* 7 5 و أ‎ ٠ 
حنيفة رحمه الله » وقال أبو يوسف رحمه اللّه : يوم الغصب› وقال محمد‎ 


وهذا لأن الواجب هو المثل؛ لقوله تعالئ: « شن أعْتَدَى لتر عدوا 
ع يمِئَلِمَا عمد َد 4. البقرة/ .١95‏ 

ولأن الول أعدل؛ لما فيه من مراعاةٍ الجنس والمالية» فكان أدفع للضرر. 

قال: (فإن لم يقر على مثله: فعليه قيمتّه يوم يختصمون» وهذا عند 
أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف رحمه الله: يوم الغصب» وقال 
محم رحمه الله: يوم الانقطاع”"). 

لأبي يوسف رحمه الله: أنه لَمَّا انقطع : الح بما لا مثل له» فتعتبر 
قيمته يوم انعقادٍ السبب» إذ هو الموجب. 

ولمحمدٍ رحمه الله: أن الواجب هو الوثل في الذمةء وإنما يَنتَقِل إلى 
القيمة بالانقطاع» فتعتبر قيمته يوم الانقطاع. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أن النقل لا يثبت ت په الانقطاع» ولهذا لو 
ضر إلا أن جد حنية: له دلت 


وإنما ينتقل بقضاء القاضي» فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء. 


«ctoV/ 1‏ وحاشية سه 7 5 لاهن 


)١(‏ أي انقطاع مثله عن أيدي الناس. 


كتاب الغصب ۲۲۱ 


وما لا مثل له : فعليه قيمثه يوم غصبّه . 
وعلوا الغاصب رد العين المغصوبة . 


بخلاف ما لا مثل له؛ لأنه مطالَّب بالقيمة بأصل السبب كما وجد 
فتعتبر قيمته عند ذلك”". 1 

قال: (وما لا مثل له: فعليه قیمتّه يوم غصبّه”"). 

نيعاد العلقيات العتفا و81 لاه لما تعدو مقا ال فى الج 
فيراعی في الال وعد ها وق الفيون در الأمكاة 

اادد الات ر ل ج جا 1 العا وات 

وفي البْرّ المخلوط بالشعير: القيمة؛ لأنه لا مِثل له. 

قال : (وعلئ الغاصب رَد العين المغصوبة). 

معناه: ما دام قائماً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «علئ اليد ما أَحَذَت 


2 ت‎ 3 ١ 
ترد)‎ 


و 


)١(‏ أي زمان الغصب. 

(۲) وضبطت: يوم غصبه. قلت: والمعنئ واحد. 

0 کال مان والستفرخل والقيات: 

.)076051( وقال: حسن صحيح» سنن أبي داود‎ »)١777( سنن الترمذي‎ )٤( 

قال في نصب الراية ١11/5‏ : «قال المنذري: قول الترمذي فيه: حديث حسن: 
يدل على أنه يثبت يثبت سماع الحسن عن سمرة» وقال ابن طاهر: إسناده حسن متصل». 


YY‏ كتاب الغصب 


فإن ادّعئ هلاكها: حَبّسّه الحاكم حتى يُعلّمٌ أنها لو كانت باقية 
لأظهرهاء أو يقوم بين ثم قضئ عليه ببدلها . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لا 1 لأحدٍ أن يأخذ متاع أخيه لاعباً» 
a eg)‏ 

ولأن اليد حى مقصودٌء وقد فوكها عليه» فيجب إعادتها بالرد إليهء 
وهو الموجب الأصلي» على ما قالوا"» ورد القيمة مَخْلَصُ حَلَفاً؛ لأنه 
ا E‏ الو واا 

وقيل: الموجَب الأصلي: القيمة» ورد العين: مَحْلَّص ويَظهرٌ ذلك 
في بعض الأحكام. 1 

والواجب الردٌ في المكان الذي عَصَبّه ؛ لتفاوت اقيم بتفاوت الأماكن. 

قال: (فإن ادّعئ”” هلاكها: حَبَسَّه الحاكم حتئ يُعلَّمْ أنها لو كانت باقية 
لأظهرهاء أو يقوم ببينةٍ“» ثم قضئ عليه ببدلها)؛ لأن الواجب عليه رد 
العين» والهلاك بعارض» فهو يدعي أمراً عارضاً خلاف الظاهرء فلا يقل 
قوله» كما إذا ادع الإفلاسَ وليه قير ل فيحبس إلى أن يَعلَّم ما 
يدّعيه » فإذا عَم الهلاك: سقط عنه رده» فيلزمه رد بدلِه» وهو القيمة. 


(۱) ما داود (١٠٠:ه).‏ سنن الترمذي 2))5١5١(‏ وقال: حديث حسن. 
(۲) آي مشايخ الحنفية. 


(؟) أو يقوم ببينة: مثبت في نسخة ١۹۸ه.‏ أي يقوم الغاصب ببينة على هلاكها. 


كتاب الغصب YY‏ 


1 کے ی د ل 
والغصب : فيما ينقل ويحول . 
وإذا غصب عقاراء فهلك فى يده : لم يضمنه» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله. 


وقال محمد رخمه اله" ت 


الا ا 0 معش له عدر 
فيه» دون غيره؛ لأن إزالة اليد بالنقل. 

قال: (وإذا غصَّب عقاراء فهلّكَ في يده: لم يضمنه» وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ) . 

رول بحي و يي ور 5 أبي يوسف رحمه الله 
الأرد تعوية نال ا و لتحققي إثبات ل 

ومن ضرورته: زوال ير المالك؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل 
واحدٍ في حالةٍ واحدةٍء فيتحقق الوصفان"» وهو الغصب؛. على ما بيه 
فصار كالمنقول» وجحود الوديعة. 

ولهما: د اتات اليد بازالة يئر المالك بفعلى في العين» و وهذا 


مھ سر ع8 


فيه ٠‏ لافي العقا : ار إذا بت المالك عن المواشى 


.١!4/١ جواهر العقود‎ )١( 

(۲) وهما: إزالة يد المالك» وإثبات يد الغاصب. البناية .٤ 1۷/١٣‏ 

)۳( وفي نُسخ: أبعد المالك. أي من الإبعاد» والمراد بعده حت تلفت 
المواشى» فإن ذلك لا يكون غصبا لها. البناية ٤1۸/١۳‏ . 


Y€‏ كتاب الغخصب 


وما تقصه منه بفعله. اة ضمِئّه ‏ في قولهم جميعا. 
ا ى 5 به سس قر 75 71 ا ال اس 000 
وإن انتقص بالزراعة : يغرم النقصان. وياخذ رأس ماله» ويتصدق 


بالفضل . 


وفي المنقول: النقل فل فيه» وهو الغصب. 

وال الجحرد مرغ بول تك فالشيهان هالا ك الل 
الملترم وئالخخروة: تارك لذلك: 

ال( و و ضمته» في قولهم ا 
إتلاف» والعقار يضمن به» كما إذا تقل ترابه ؛ لأنه فِعْل في العين. 

ويدخل فيما قاله"": إذا انهدمت الدارٌ بسكناه وعمله» فلو عَصّب 
ا بوباعهاة وسلا وأقرّ بذلك» والمشتري ینکر غعصب البائع” ''. 
ولا بينة لصاحب الدار: فهو على الاختلافٍ في الخصب» هو الصحيح. 

قال: (وإن انتقص بالزراعة : يَعْرَمُ النقصان)؛ لأنه أتلف البعض. 

زوا رأس ماله» ويتصدق بالفضل. 


. ٤1۸/١۳ أي لا نسلم أنه إذا جحد الوديعة يضمن. البناية‎ )١( 

(۲) أي القدوري في مختصره. 

(۳) قوله: والمشتري ينكر عصْب البائع: مثبت في نسخة ۷۳۸ه» وفي طبعات 
الهداية القديمة. 


كتاب الغصب 0 ”* ” 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يتصق بالفضل . 


0 و 


وإذا هلك التّقلى 


ww 


وإن نقص فى يده : ضمن النقصان . 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يتصق بالفضل)» وسنذكر الوجه من 
لحان ا كناء انه ا 

قال: (وإذا هلك التّقلى في يد الغاصب» بفِعله أو بغير فعله: ضَمئّه). 

وفي أكثر سخ «المختصر“: وإذا هلك المغصوب”". 

والمنقول هو المرادٌ؛ لِمّا سَبّقَّ أن الغصب فيما يلقل ويُحوّل» وهذا 
لأن العينَ دحل في ضمانه بالغصب السابق» إذ هو السبب. 

وعند العجز عن رذ “تحب القن أو ر الك ال وك 
تعتبر قيمته يوم الغصب. 

(وإن تقص في يده: ضَمِنَ النقصان)؛ لأنه دحل جميع أجزائه في 
قينا نه التعي نما تعد رود شه يسا ود لم 

بخلاف تراجع السعر إذا رد في مكان الغصب؛ لأنه عبارة عن فور 
الرغبات» دون فوت ا ۰ 


/ 1 2 5 و 


(۲) وفي تسخ: الغصب. قلت: أي المغصوب. كما في البناية 41/١/17‏ . 


55 كتاب الغصب 


ر ر ر 2 ١٠‏ ت ا 6 0 و 
ومن غصب عبداء فاستغله» فنقصته الغلة : فعليه النقصان . 
٠ 0-3 57 0‏ س 0 ۶ 
ويتصدق بالغلة . قال رضى الله عنه : وهذا عندهما أيضا . 


وعنده : لا يتصدّق بالغلة . 


أما الغصب: فقبْضر, والأوصاف تُضِمَنْ بالفعل» لا بالعقد. على ما عرف. 

قال رضي الله عنه: ومراذه: غير الربوي» أما في الربويات: فلا يمكنه 
تضمين النقصان مع استردادٍ الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى الربا. 

قالع لوك عصن هيد اي و ف الان 

(ويتصدق بالعَلّ. قال رضي الله عنه: وهذا عندهما أيضاً. 


ت 


وعنده': لا يتصق ا 

وعلى هذا الخلاف: إذا أجرَ المستعير المستعار. 

ا وت روه اا أنه عتم فى ج دول ا ما لار 
فلاف :كذ اولك + الآن المضمونات: ماك الان سعدا عندنا: 


ولهما: آنه حصل سبب خبيث» رقو الت فى ماك ا وما 


هذا حاله: فسبيله التصدق» إذ الفرعٌ يحصل على وص الأصل» والملك 
المستند ناقص» فلا ينعدم به الخبث. 


(۲) لفظ: نالل : میت ف بداية المبتدي ص 51١٠١‏ » وفى طبعات الهداية 
القديمة. 


كتاب الغصب YTV‏ 


ومّن عَصَب ألفاًء فاشترئ بها جارية» فباعها بألمَيّنَء ثم اشترئ بالألفين 
جار فباعها بثلاثة آلاف : فإنه يتصدق بجميع الربح. وهذا عندهما. 


فلو هلك العبد في يد الغاصب حتى ضوته: له أن يستعين بالغلّة في 
أداء الضمان؛ لآن الحث لأجل المالك. ولهذا لو أدَى إليه: بباح له 
التناول» ول الخرك بالآداء إليه. 


بخلاف ما إذا باعه. فهك في يلو المشتريء ثم استحق » وغرمّه : ليس 
له أن يستعين بالغلّة في أداء الثمن إليه ؛ لأن الخيْثْ ما كان لح المشتري» 
إلا إذا كان لا يج غيره؛ لأنه محتاجٌ إليه. 

وله أن تفيوده الا ساد al‏ نالا :تعد ف فل إن كان 
a E‏ فقيراً: فلا شيءَ عليه : E‏ 

قال: (ومّن صب ألفاًء فاشترئ بها جارية» فباعها بألَيْن» ثم اشترئ 
بالألفين جارية» فباعها بثلاثة آلافي: فإنه يتصدق بجميع الربح» وهذا 
دخا ): 

وأصلّه: أن الغاصب أو المودعَ إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة» 
وربح: لا يطيب له الربح عندهما. 

خلافاً لأبي يوسف رحمه الله » وقد مرت الدلائل: 

وجوابهما في الوديعة: أظهر؛ لأنه لا يستند الملك إلئ ما قبل التصرف؛ 
لانعدام سبب الضمان» فلم يكن التصرق في ملكِه 


57 كتاب الغصب 


وإن اث شترئْ بالألف جارية تساوي ألفين › فوهبها. أو عام فأكله : 
لم يتصدق بشيء» وهذا قولهم جميعاً. 


ره 


ثم هذا ظاهرٌ فيما تعن اديه أما فيما لا يتعيّن بالإشارة» 
ک6 ا في «الكتاس"''»: اشترئ بها: إشارة إلى أن التصدق إنما 
يجب إذا اشترئ بهاء وتقد منهنا الثمن: 

أما إذا أشار إليهاء وتَقدَ من غيرهاء أو اكد سياه وأشار إلى غيرهاء 
اوا و ا ْ 

وهكذا قال الكرخي رحمه اله ؛ لأن الإشارة إذا كانت لا ثفيد التعييرن: 
لآ نك آن يتاكد بالنقك؛. لى الحث. 

وقال مشايخنا رحمهم الله: لا يَطيب له قبل أن يض 

ركا اعا ركز اله وهو الا + الأطلاق الح اتد 
اجافس "4 والمضارية: ْ 0 

قال: (وإن اشترئ بالألف جارية تساوي ألفين» فوَهَبَهاء أو طعاماء 
فأكله: لم يتصداق بشيءء وهذا قولهم جمیی )۲ لأن الربح إنما يتبيد* 
عند اتحادٍ الجنس» والله سبحانه تعالئ أعلم. 


عاد واه اد واد ماد 
و 2 يت يح يد 


(1) أي الجامع الصغير. البناية 47/8/١1“‏ » حاشية نسخة 91 لاه. 
(0) أي الكبير والصغير للإمام محمد» وأراد بالمضاربة: أي من كتاب الأصل. 
(۳) وفي بداية المبتدي ص١٠٦‏ ذكر خلافاً فيها بين الإمام ومحمد وبين أبي يوسف. 


)٤(‏ وفي تُسخ : تعر 


فصل ۲۲۹ 


فصل 

وإذا تغيّرتِ العين المغصوبة بفعل الغاصب» حتى زال اسمهاء وعظم 

تابي : زال ملك المغصوب منه عنهاء تلكا الغاصب. وضّوئهاء ولا 
حل له الانتفاع بها حت يودي بدلّها . 

كمّن قصب شاة» ودْبّحَهاء وشواهاء أو طَبَحَهاء أو حنطة فطّحَتَهاء 

أو ددا فانكده سينا أو قفرا ماه أنه 


Ê 


فيما يتغير بفعال"" الغا 
قال: (وإذا تغيّرت العينْ المغصوبة بفعل الغاصب» حتى زال اسمهاء 
وض افا زال. ملك المغصوب فنهد عا ولا لاض ؛ 
وضمتهاء ا 0 ا ا 


کمن غص شاة وذ حها: وشواهاء أو طبخَهاء أوحفظة فطحَتّهاء 
ا ا نه أو مرا ea‏ 


21 وفي تسخ : بعمل. 
(۲) وفي سخ : أعظم. 


٠‏ فيما يتغيّرٌ بفعل الغاصب 


)١١( r, .‏ 5 ا E‏ 0 ع 
وقال الشافعي رحمه الله: لا ينقطع حق المالك. وهو رواية عن أبي 
و رعمه اله أنه ا اهن ا انتضان و 
لأنه يؤدى إلى الرباء وعند الشافعى رحمه الله: يضمئه. 
عِ 5 1 و o‏ 
وعن ابي يوسف رحمه الله : أنه يزول ملكه عنه. لكنه يباع في دينه» 


وهو أحق به من الخرماء بعد موته. 


ن ۶ 0 000 1 سوس 3 
للشافعى رحمه الله: أن العين باقية» فيبقئ على ملكه» وتتبعه 


و 


الصنعة”": كما إذا هّن الريحٌ في الحنطة» والقنها في طاحونة» فطّحِدّت. 
ولا معتبر بفعله؛ لأنه محظورٌ» فلا يصلّحٌ سبباً للملك» على ما عرف» 
فصار كما إذا انعدم الفعل أصلاًء وصار كما إذا دَبَحّ الشاة المغصوبة: 
وسَلحَهاء وأربها"". 
وات عند فونه وزو "در إلها التو هالكا هن وض 
ا الاسمء وفات معظم المقاصد. و 5 الصئعة قائم 
من كل وجدء فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه. 


.۲٤۸/۷ نهاية المطلب‎ )١( 
وفي سخ : الصفة.‎ 00 
أي جعلها إربا إرباء عضوا عضوا.‎ )۳( 


)٤(‏ آي الصنعة› وفي تُسخ : صير: أي الإحداث» وفي سخ : فصير. 


ا فل اااي 0 


ولا نجعله سبباً للملك من حيث إنه محظورٌ» بل من حيث إنه إحداث 
الصنعةٍء بخلاف الشاة؛ لأن اسمّها باق بعد الذبح والسلخ. 

وهذا الوجهٌ يشمل الفصول المذكورة» ويتفرَعٌ عليه غيرّهاء فاحفظه. 

وك له الانتفاع بها حتئ يودي بدلّها: استحسان» 
والقياس: أن يكون له ذلك» وهو قول الحسن وزفر رحمهما اله» وهكذا 
عن أبي حنيفة رحمه الله» رواه الفقية أبو الث(" وحمة الل 

ووجهه: ثبوت الملك المطلق للتصرف؛ ألا ترئ أنه لو وهبه أو باعه: جاز. 

وجه الاستحسان: قولّه عليه الصلاة والسلام في الشاةٍ المذبوحة 
لمعا" ور و اعم E‏ 

أفاد الأمرٌ بالتصدق: زوال ملك المالك» وحُرمة الانتفاع للغاصب 
قر الارضاك: 

ولأن في إباحة الانتفاع قَنْحَ باب الغصب. فيّحرُمٌ قبل الرضا؛ حسما 
لمادة الفساد. 


)١(‏ أي قول القدوري في مختصره» وقد جاء قبل قليل في بداية المبتدي. 

(۲) أي في أحد كتبه. البناية .٤۸٤/ ٠۳‏ 

(5) أ المشونة. 

(:) أخرجه الإمام محمد في الآثار» سنن أبي داود (۳۳۳۲)» وسكت عنهء 
وكذلك المنذري في مختصر سنن أبي داود ۰۸/٥‏ مسند أحمد (2)775094 وصحح 
سنده الزيلعي في نصب الراية 5 .١5//‏ 


ص 
ان 


7 فيما يتغير بفعل الغاصب 


وإن غصّب فضة أو ذهباء فضربها دنانير أو دراهم اوا لم یرل 
ملك مالكها عنها عند أبى حنيفة رحمه الله . 


ونفاذ بيعه وهيته مع الحرمة: لقيام الملك» كما في الملك الفاسد. 

J ا‎ OA ENS 

ab AS 

وكذا إذا أدَئ بالقضاءء أو ضمتّه الحاكم» أو ضمته المالك؛ لوجود 
الرضا منه ؛ لأنه لا يقضئا إلا بطلبه. 

بغار :134 لكلاف داعو حنظ: :فرعيل دق ها غير 
أنه عند أبي يوسف رحمه الله: يباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضمان؛ لوجود 
الاستهلاك من كل وجد.. بخلاف ما تقدم؛ لقيام العين فيه من وجه. 

وفي الحنطة: يزرعهاء ولا يتصدق بالفضل عند'””"» خلافاً لهماء 
وأصله: ما تقدم. 


\ 


ر 9 ع 1 ع و 
يرل ملك مالكها عنها عند أبى حنيفة رحمه الله)» فيأخذهاء ولا شىء 


)١(‏ وفي تسخ : مستوفى. 


(۲) أي عند أبى يوسف رحمه الله. 


فيما يتغيّرٌ بفعل الغاصب ۲ 


واا اناف وعليه مثلها . 

ومن صب ساجة» فبنئ عليها: زال يلك مالكها عنهاء ولَزِمَ 
الغاصب قيمتها . 

وال ا الا وظلهد هتني )4 الأ أحيك ميك م 
متقومة صبرت حى المالك هالكاً من وجه» ألا ترق أنه 0 وفات 
بعض المقاصد» والتبر لا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات» 
والمضروب يصلح لذلك. 

وله: أن العين بافية من كل وجه؟ ألا ترق أن الاسم باق , ومعناه 
الأصلى: الثمنية: وکونه و وأنه باق » حت يجري فيه الربا باعتباره» 
وصلاحيته ار اشن المال: من أحكام الصنعة» دون العين. 

وكذا الضنحة فعا غير فقوم مظلقا» لأنه لآ قنمة لها عدن المقابلة سه 

قال: (ومّن غصّب ساجة"» فبنئ عليها: زال ملك مالكها عنهاء ولزم 
الغاصب قيمتها). 


وقال الشافعي رحمه الله: للمالك أخذهاء والوجة من الجانبين قدمناه. 


)١(‏ وفي تُسخ: صنعة متقومة. بدون: معتبرة» وفي تُسخ: صنعة معتبرة. 

(0) أي كسر المغصوب وهو الذهب والفضة» وقَلبَهماء فضربهما دنانير ودراهم. 
حاشية نسخة ١۹۸ه.‏ والبناية ٤۸۸/١۳‏ . 

(۳) أي خشبة عظيمة. البناية 5/9/5177 . 

.۲۷۳/۷ نهاية المطلب‎ )٤( 


۳٤‏ فيما يتغيّرٌ بفعل الغاصب 


ومّن ذَبَحَ شاة غيره : فمالكها بالخيار : إن شاء ضمتّه قيمتهاء وسلّمها 
له» وإن شاء ضمته نقصائها . 

ووجة آحَرُ لنا فيه: أن فيما ذهب إليه إضراراً بالغاصب» بتقض بنائه 
الحاصل من غير حلفٍ» وضررٌ المالك فيما ذهبنا إليه مجبورٌ بالقيمة» 
فار كما إذا حاط بالط المخضوت بط خاركة اى خده أن ادهل 
اللوح المخصوب في سفينته. 

ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر لك رحمهما الله: إنما لا 
ينقض إذا بنئ في حوالي السّاجة؛ لأنه غير متعد في البناء» أما إذا بنى 
على نفس الساجة: ينقض؛ لأنه متعل فيه. 

وجواب «الكتاب”"2 يرد ذلك» وهو الأصح. 

قال: (ومن ذبَحَ ا غيره : E‏ بالكبانة ال ا 
TI‏ تناع ند سما ها )ا 


ر ار ر 


وال ووا إذا قطع يدهما" » هذا هو ظاهر الرواية. 
ووجهه: أنه إتلاف من وجه؛ باعتبار فؤات بعض الأغراض من الحمّل 
والدر والسل: وبقاء بعضها. وهو اللحمء > فصار كالخرق الفاحش ة في الثوب. 


)١(‏ محمد بن عبد الله البلخي» الإمام الفقيه الحنفي الشهير» المتوفئ سنة 157ه. 
(۲) أي مختصر القدوري. البناية 7/17 497. 
)۳( أي الشاة والجزور. 


فيما يتغيّرٌ بفعل الغاصب o‏ 


000 و 7 و 2 0 
وإن خرقى خرقا كبيراء يبطل عامة منافعه : فلمالكه أن يضمته جميع 
و ت حر “سن اله 7 عِِ 
ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم» فقطع الغاصب طرفها: للمالك أن 
و تل 7 م 0 7 
يضمنه جميع قيمتها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه. 
ف .#66 ا 1 
بخلااف قطع طرف العبد المملوك» حيث يأخذه مع ارش المقطوع ؛ 
لأن الآدمي يبقئ منتفعا به بعد قطع الطرف. 
لان SD‏ أي ا حور نياك او بتري 
ع أ 2 2 ر ر 
لمالكه ؛ لأن العينَ قائمة من كل وجدء وإنما دخله عيب» فيضمنه. 
1 . لاو ا > و و 5 یور 
قال: (وإن خرق خرقا كبيراء يبطل عامة منافعه: فلمالكه أن يضمته 
جميع قيمته)؛ لأنه استهلاك من هذا الوجهء فكأنه أحرقه. 
قال رضى الله عنه: ومعناه: ترك الثوب عليه» وإن شاء أخذ الثوب»؛ 
يه -ه 5 ًَ 2 و 
وضمنه النقصان؛ لانه یت و وجه» من حيث إن العين باقية» وكذا 
e a E a‏ 
و 5 57 ر وو و 
ثم إشارة «الكتاب'"» إلى أن الفاحش: ما تبطل به عامة المنافعء 
والصحيح: أن الفاحش: ما يفوت به بعض العين» وجنس المنفعة» ويبقى 
2 "لك e‏ 0 
بعض العين › وبعض المنفعة. 


.٤41/١۳ أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 


طرف فيما يتغيّرٌ بفعل الغاصب 


ومن غَصّبَّ أرضاًء فعَرَس فيهاء أو بنئ عليها : قيل له : اقل البناء 
والعَرْسَء وردّها. 

فإن كانت الأرض تنص بقلم ذلك : فللمالك أن يَضمَّنَ له قيمة البناء 
والغرس مقلوعاً. ويكونان له 


ل ا ف ل ا فيه اا 
لأن محمداً رحمه الله جَعَل في «الأصل'"" قَطْمّ الثوب نقصاناً فاحشاء 
والفائت به بعض المنافع. 

قال: (ومّن صب أرضاًء فعَرَس فيهاء أو بنئ عليها: قيل له: اقلّع 
البناء والعَرْس» وردّها)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعِرق ظالم 
0 

ولأن ملك صاحب الأرض باق › فإن الأرض لم ضير فيلت 
الل اه ا ولا بد للملك من سبب» فيُوْمَرُ الشاغل 
بتفريغهاء كما إذا شَعَّل ظرف غيره بطعامه. 

قال: (فإن كانت الأرض تنقص بقل ذلك: فللمالك أن يَضْمَنَ له قيمة 
البناء والغرس مقلوعأء ويكونان له)؛ لأن فيه نظراً لهماء ودقع الضرر 
عنهما. 


.55/1١)1١( 
سنن أبي داود (072077» سنن الترمذي (21717/8)» وقال: حديث حسن»‎ )۲( 
.5١١/57 مسند أحمد (۲۲۷۷۸). الدراية‎ 


فيما يتغيّر بفعل الغاصب ۷ 


ومن عض ا فصبغه حمر أو سَويقاً: فانّه ر : فصاححيه 
بالخيار : إن شاء ضمته قيمة ثوب أبيض » ومثل السّويق. ا 
للغاصب› وإن شاء أَخَذهماء ورم نا زاناالعا والكطن فبهها 


وفك قيمئّه مقلوعاً: معناه : قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه؛ أن دده 
فيه » اذ لا 0 فيه فتقوم الأرض بدون الشجر والبناءء وتقوم وبها 
ا لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه» فيضمَنُ فضل ما بينهما. 

قال: (ومّن غصب ثوباء لبج احير أو سويقاء فلنّه بسمن: فصاحبه 
اا إن ف وه ق ثوب أبيض» ومثل السّويق» و 
للغاصب» وإن شاء أخَذهماء وغرم ما زاد رق فين 

وقال e‏ رحمه الله في الثوب: لصاحبه : 0 و 
الغاصب بقلع”" بقلع " الصبّغ بالقدر الممكن؟ اعارا بفضل الساحة ب فيا : 
لأن التمييرٌ مك * 

بخلاف السمن في السويق؛ لأن التمييز متعذر. 

وان اا الجا دود يو لد اا 


)١(‏ وفي تُسخ: وسلمه. 

(۲) نهاية المطلب 55//1» وفيه تفصيل ينظر. 

اولي سح اب 

(:) يعني كما تقدم في باب ما يجوز من الإجارة: أن الساحة يبنئ فيها: يؤمر 
بالقلع إذا لم تتضرر الأرض به: فكذلك ها هنا. 


۳۸ فيما يتغيّرٌ بفعل الغاصب 


صاحب الأصل» بخلاف الساحة يبنئ فيها؛ لأن ا بعد الكَقض ؛ 
أما الصبّغ : فيتلاشئ فيه. 

وبخلاف ما إذا انصبّخ بهبوب الرّيْح؛ لأنه لا جناية من صاحب الصبّغ 
ليضمن الثوب» فيتملّك صاحب الأصل الصبّغ. 

قال أبو عِصْمة"" رحمه لله في أصل المسألة: وإن شاء رب الثوب 
باعه» ويَضرب بقيمته أبييض» وصاحب الصّبّغ'" بما زاد الصبّعْ فيه؛ لأن 
له" أن لا يتملك الصبغ بالقيمة» وعند امتناعه: تعيّن رعاية الجانبين في 
البيع » ويتأنّىئ هذا فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه. 

وقد ظهر بما ذكرنا: الوجه في السّويق. غير أن السويق من ذوات 
الأمثال» فيّضمن مثله» والثوب من ذوات القِيّم: فيضمن قيمته. 

وقال في «الأصل““٠:‏ يضمن قيمة السّويق؛ لأن السُويق يتفاوت 
بالقلي. فلم بق فلا وار هال ماه به لقيامه مقامة: 


() البلخي عصام بن يوسف» من ملازمي أبي يوسف» كان شيخ بلخ بلا 
مدافع › وله اختيارات فقهية خاصة» وهو معدود من أئمة الحنفية» ت60١1ه‏ عن 
أربع وثمانين سنة» له ترجمة في الجواهر المضية .٥۲۷/۲‏ 

(۲) أي يضرب صاحب الصبغ. 

() أي للمالك. 

. "00/۷ )€( 


فيما يتغيّر بفعل الغاصب ۹ 


ااا 

ولو صَبّمّه أسود: فهو تُقصان عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما: زيادة. 

وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان. 

وقيل: إن كان ثوباً يتَقصه السّوادُ: فهو نقصان» وإن كان ثوباً يزيد فيه 
السواد: فهو كالحمرة» وقد عرف في غير هذا الموضع. 

ولو كان ثريا ت احير ا اه ا وره فاجع 
بالصّبّع إلى عشرين: فعن محمد رحمه الله: أنه يُنظَرٌ إلى ثوب تزيد فيه الحمرة: 
فإن كانت الزيادة و يأخذ ثوبه و دراهم ؛ ا الح 
جبرت بالصبّغ . والله تعالئ أعلم. 


“م واد مام ماد 
3 يي يي فت 


2ز 
3 


6 فصل 


فصل 
ومن فص غصب عيناء فعَيّهاء فضمکه المالك ق قيمتها : مَلَكها الغا صب . 
و و 


فصل 

قال: (ومّن غصَب عيناًء فَعَيّبهاء فضمّته المالك قيمتها: مَلَكَها 
الغاصب”')» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يّملكها؛ لأن الغصب عدوان مخض 
فلا يصلح سببا للملك» كما في المدبّر. 

وا اك لدل كا وال قاين للق هماك ل مك 
فيملكه؛ دفعاً للضرر عنه» بخلاف المّر؛ لأنه غير قابل لتقل من ملك إلى 
ملك؛ لحق المدبر» نعم قد يقسخ التدبير بالقضاء» کل يصادف القن. 

قال: (والقول في القيمة: قول الغاصب مع يمينه)؛ لأن المالك يدعي 
الزيادة» وهو ينكرء والقول في القيمة: قول المنكر» مع يمينه. 


)١(‏ لفظ: الغاصب : مشت ف بداية المبتدي ص ٦۱۲‏ وكذلك فى مختصر 
القدوري ص۱۹۸ › والنقل عنه. وسقط من نسخ الهداية. 
(۲) لکن في المجموع ۲۳۹/۱٤‏ وغيره أنه يملكها. 


في مسائل متفرقةٍ تعلق بالغصب ۲٤١‏ 


إلا أن يقيم المالك البينة بأكثرٌ من ذلك . 

فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضَمِنَ»ء وقد ضّمئها بقول المالك. 
أو ببينة أقامها. أو بتكول الغاصب عن اليمين : فلا خيار للمالك» وهي 
فاضي 

وإن كان ضَمنّه بقول الغاصب» مع يمينه : فهو بالخيار : إن شاء 
امف الان :وان شاء اح الف ور ال 


(إلا أن يُقيم المالك البينة بأكثر من ذلك)؛ لأنه أثبته بالحجة الملزمة. 

قال: (فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضَمِنَ» وقد ضمِئّها بقول 
المالكء أو ببينةٍ أقامهاء أو بنكول الغاصب عن اليمين: فلا خيار للمالك. 
وهي للغاصب)؛ لأنه نَم له الملك بسبب اتصل به رضا المالك» حيث 
ادّعىْ هذا المقدار. 

قال: (وإن كان ضمته بقول الخاصب» مع يمينه: فهو بالخيار: إن شاء 
أمضئ الضمان» وإن شاء أَحَدَ العينَ» ورد العِوّض)؟ لأنه لم يي رضاه 
بهذا المقدار» حيث يدعي الزيادة» وأخذه دوتها: لعدم ا 

ولو ظهرت العينٌ وقيمتها مثل ما ضمته» أو دونه في هذا الفصل 
الأخير: فكذلك الجواب» في ظاهر الرواية» وهو الأصح. 


)١(‏ أي العين المغصوبة» وفي تسخ: وهو. وقد ذكر الضمير على تأويل: 


0 فى مسائل متفرقةٍ تتعلّقّ بالغصب 


أ س ار 7 75 ١‏ سس لس سر : و 
ومن غصب عبداء فباعه. فضمنه المالك قيمته : فقد جاز بيعه 


٥ 03 ےم‎ 


وإن أعتقه. ثم ضَمِنَ القيمة ار و 

وول المغصوبة» ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوب : أمانة في 
الغاضب»: :إن هلك ,فلا كيهان عله لذ أن ت نها أل هااا 
مالكهاء فيمنعها إياه . 


١١ 
0 
عع‎ 


خلافاً لما قاله الكرخيّ رحمه الله: أنه لا خيارَ له؛ لأنه لم بي رضاه. 
حيث لم يعط له" ما يدّعيه» والخيارٌ لفوات الرضا 

ال( حضتت عدا اف ف لالت ف فد جا و 

وإن أعتقه» ثم ضَمِنَ القيمة: لم جز نقه) ؛ لأن ملكه الثابت فيه 
ناقص؛ لثبوته مستندا » أو ضرورة» ولهذا بظهر في حَقّ الأكساب» دون 
الأولادء والناقص يكفي لنقود البيع› دون العتق› كيلك ال گات 

قال: (وولد المغصوبة» ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوب: أمانة في 
يد الغاصبء إن هَلك: فلا ضمان عليه» إلا أن يتعدّى e‏ ظا 
مالكهاء فيمنعها إياه). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: زوائدٌ المخصوب تشيوون اما انك ار 
منفصلة ؛ لوجود الغصب» وهو إثبات اليد على مال الغير بغير رضاهء كما 
في الظَبْية المخرجة ون الحرو O‏ و 


.0 177/511 أي للمالك. البناية‎ )١( 
.5١١7/5 الحاوي الكبير‎ )۲( 
أي الولد.‎ (۳) 


في مسائل متفرقةٍ تتعلّقّ بالغصب Yé‏ 


ولنا: أن الغصب إثبات اليد على مال الغيرء على وجه يُزيل يد 
EU bod‏ ۰ 

ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتئ يُزيلّها الغاصب: 

ولو اعثبرت ثاب علئ الولد: لا بزيلهاء إذ الظاهرٌ عدم المنع» حتر' 
لو مع الولد بعد طلبه: يضمنه. 

وكذا إذا تعددّئ فيه» كما قال في «الكتاب'""», وذلك”"" بأن أتلفه أو 
د فأكله أو باعه 57 

وفي الطية المخر وال NES‏ 
من الإرسال”"؛ لعدم المنع» وإنما يَضمئّه إذا هلك بعده"؛ لوجود المنع 
بعد طلب صاحب الحق» وهو الشرع» على هذا أكثر مشايخنا رحمهم الله. 

وأو اأظلق ا فهو يمان ا ينك ره 

ويجب بالإعانة والإشارة» فلأن يجب بما هو فوقهاء وهو إثبات اليد 


على مستحق الأمن”"': أولئئ وأحرئ. 
)١(‏ أي مختصر القدوري. البناية .٠ ٠١/١١‏ 
(۲) أي التعدي. 
(۳) أي إلى الحرم. 
el‏ ومن الإر سان 
(5) أي قبل ده وبعله. 
(5) وهو صيد الحرم. البناية .٠٠١/١۳‏ 


٤‏ في مسائل متفرقة تعلق بالغصب 


وما نَقَصّت الجارية بالولادة : في ضمان الغاصب» فإن كان في قيمةٍ 
الولار زاء ت : جير النقصان بالولد. وسقط ضمانه عن الغاصب . 


قال (وما تَقَصّتٍ الجارية بالولادة: في ضمان الغاصب» فإن كان في 
EE‏ سحا فد نه فيو دعن الناضف): 

وقال زفر والشافعي ' ' رحمهما الله: لا يجب النقصان بالولد؛ لأن 
الولد مِلْكهء فلا يصلح جابراً ليلكه: > كما في ولد الظَبية. 

وكما إذا لَك الول قبل الردّء أو ماتت الأمٌ وبالولد وفاء ا 
إدا جر صوف شا غيره. بيت قوائم شجر غيره أو خصئ عبد غيره» 
E‏ فأضناه التعليم والخصي . 

ولنا: أن سبب الزيادة والنقصان وهو الولادة أو العلوق» على 
ما عرف» وعند ذلك لا يُعَدٌ نقصاناًء فلا يوجب ضماناء وصار كما إذا 
صب جارية سمينة؛ ك e‏ أو سقطت ثنيتهاء 0 أو 
قطعت يد المغصوب في يده a‏ ر وأداه مع العبد: محتست 
عن نقصان القطع. 

وولد الظبية: ممنوع””". 


)١(‏ وفي تُسخ: انجبر. 

(۲) روضة الطالبين ٠٠٥/٠١‏ . 

(۳) قوله: فأضناه التعليم والخصي: مثبت في تُسخ» دون أخرى. 
)٤(‏ أي يد الغاصب. 

)٥(‏ هذا جواب عن قول زفر والشافعي رحمهما الله. 


فى مسائل متفرقةٍ تتعلّق بالغصب 0 


ومن غصب جارية» فزنئ بهاء فحبلت› ثم ردهاء وماتت فى 
نفاسها : ضون قيمتها يوم علقت› ولا ضمان عليه فى الحرة. وهذا عند 
۶ 5 ن 3 م ع ىس ع 4 
أبى حنيفة رحمه الله » وقالا : لا يضمن فى الامة أيضا . 


وكذا إذا مانت الأ6". 

وتخريج الثانية: أن الولادة ليست بسبب لموت الأ إِذٍ الولادة لا 
فضي إليه غالباً. ۰ 

وبخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد؛ لأنه لا بد من رد أصله؛ 
لاء دا ل بد من رد اة 

ا لا عد زياة: + لانم E E‏ 

ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك من المسائل؛ لأن سبب النقصان: 
القطع ل وش الزيادة: النمو وشت التقصان : التعليم» والزيادة: 

قال: (ومّن غصَّب جارية» فزنئ بهاء فحَبلَّت» ثم رَدّهاء وماتت في 
نفاسيها: ضَّمِنَ قيمتها يوم علقت“ » ولا ضمان عليه في الحرّة» وهذا عند 
أبي حنيفة رحمه الله » وقالا: لا يضمن في الأمة أيضا). 


)١(‏ يعني أن القياس على موت لامر اه 
00( وفي تسخ : وا لخصي. 
(۳) لأنه أمر حرام. 


3 فى مسائل متفرقة تعلق بالغصب 


چت سر ا 


ولا يَضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن تعفر امتسمالة: فيغرم 
النقصان . 


: أن الرد قد صح والهلاك بعده بسبب حَدّث في يل المالك» 
وهو 00 فلا يضم الغاصب؛» كما إذا حه ا الغاصب» ثم 
ردّهاء فهلكت. أو زت في يده. ثم ردهاء فجلدت» فهلكت منه. 

وكمن اث شترئ جارية قد حَبلَتْ عند البا؛ فر لد ت.ت المشترى : 
وماتت في نفاميها: لا يرجع على البائع بالثمن. 

وله اله فا نيما افد فا سني اللي ورد د وني للك 
فلم يوج الردٌ على الوجه الذي أَحَدَء فلم يصح الردّء وصار كما إذا 
جَنَتْ في يل الغاصب جناية» فقتلت بها في يد المالك» أو دعت بهاء بأن 
کانت ا الا ف 

ببخلاف ا اا في ا اهار اوي 
فساد الرد. ۰ 

وفي فصل الشراء: الواجب ابتداء التسليم» وما ذكرناه: شط صحة 
الرد والزنا سببٌ لجل مُولِمء لا جارح ولا مفو فلم يوجد السبب في 
يد الغاصب. 

قال: (ولا يضمن الغاصب منافع ما عَصبّه إلا أن ينقص باستعماله» 
فيَعْرَمَ النقصان). 


)١(‏ أي إذا حصل للجارية حمى. 


ولا فرق في المذهبَيّن'" بين ما إذا عطلهاء أو سكتها. 
وقال E‏ رحمه الله : إن سكئها : تخب أجر المت وإن عطلها: لا 


له: أن المنافع أموال متقومة» حتئ صمل بالعقود» فكذا بالخصوب. 

ولنا: أنها حَصَلَتْ على ملك الغاصب؛ لحدوثها في إمكانه» إذ هي 
لم تكن حادثة في يد المالك؛ لأنها أعراضٌ لا تبقئ» فيَملكها؛ دفعا 
لحاجته» والإنسان لا يضمن مِلْكّهء كيف وأنه لا يتحقق عَصبّها وإتلافها؛ 
أنه لا قاء لها 

ولأنها لا ثماثل الأعيان؛ لسرعة قنائهاء وبقاء الأعيان» وقد عرفت 
هذه المآخذ في المختّليف”. 


.۲۷/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 

0) أي مذهبنا ومذهب الشافعي رحمه الله. 

(۳) ينظر التلقين للقاضي عبد الوهاب ص177» وذكر فيه خلافاً عندهم. 

(5) أي عرفت هذه العلل التي هي مناط هذا الحكم في كتُبٍ علم الخلاف» 
وكتب مختلف الطريقة بين الحنفية وغيرهم» ورجح بعض الشرّاح أنه أراد تحديدا 
كتاب المختلف, للفقيه أبي الليث. ينظر البناية 070/515. 


4۸ في مسائل متفرقةٍ تتعلق بالغصب 


ولا سلم أنها متقومة في ذاتهاء بل تتقوم ضرورة عند ورود العقد. 
ولم يوج العقدٌ في الغصب, إلا أن ما انتقص باستعماله'"': مضمون 
عليه؛ لاستهلاكه بعض أجزاء العين» والله تعالئ أعلم. 


4 اد شالك لد الم 


AN ASN AS F(A 


فصل 54 


وإذا أتلف المسلم خمر الذمي أو خِنْزيره: ضَمِنَ قيمتهماء وإن 
فصل 
7 وه وى سي 
في غصب ما لا يتقوم 


قال: (وإذا أتلف المسلم حمر الذمي أو خِنْزيرَه: ضَمِنَ قيمتهماء 
وقال الشاة نے رح الل لا يفمتيها لثافى أيضنا. 
وعلئ هذا الخلاف: إذا أتلفهما ذمي على ذمي» أو باعهما الذمي من 


-_ 


الذمي. 
له: أنه سقط تقومُهما في حَقّ المسلم» فكذا في حى الذمي؛ لأنهم 
أتباع لنا في الأحكام» فلا يجب بإتلافهما مال متقوم» وهو الضمان. 
ولنا: أن التقوم باق في حَقهم ء > إذ الخمرٌ لهم: كالخل لناء والختزير 
لهم : : كالشاة لناء رعو ار ايان د مهروما تود 0 


.٤١١/١ العزيز‎ )١( 
تقدم تخريج هذا الحديث في النكاح» في زواج النصراني‎ )۲( 


Y 0۰‏ في غصب ما لا يتقوم 


والسيف موضوع ٠‏ فتعذر الإلزام وإذا بقي التقوم: فقد وُجد إتلاف 
مال مملوك متقوم» فيضمته. 

بخلاف الميتة والدم؛ لذن عدا من أهل الاديان ل بدن تمولهماء إلا 
اا قف لرا كاتس دتا ایا سمو عه 
ITE‏ 

بخلاف ما إذا جرت المبايعة بين الذمييْن؛ لأن الذمي غير ممنوع عن 
تمليك الخمرء وتملّكها. 

وهذا بخلاف الربا؛ لأنه مستثنى عن عقودهم. 

وبخلاف العبدٍ المرتدٌ يكون للذمي؛ لأنا ما ضهنا لهم ترك التعرض 
له ؛ لما فيه من الاستخفاف بالدين. 

اف را ال ع ا كان الم ني" لاله ولاه 


1 CD Ts 


)١(‏ يعني إبطال ما يزعمونه من المالية إنما يكون بالسيف» والسيف موضوع أي 
متروك في حقهم ؛ لعقد الذمة. البناية 1١1‏ /07/2. 

)١(‏ أي الخمرء وفي تُسخ: لها. والخمر تُذكر وتُونّث. المصباح المنير (خمر). 

(۳) كالشافعية» وأنبه هنا أيضاً إلى أنه سيأتي في الذبائح تعليقي أن أبا حنيفة 
وم تقر ادل تروك الا عو وان الت وو ی راب 

(5) أي بالنص في تحريم متروك التسمية. ينظر البناية .٠۳١/٠١‏ 


فى غصب ما لا يتقوم ۲۵۱ 


فإن فصب من مسلم خمراء نخللهاء أو جلد ميتو فدبُغه : فلصاحب 
الخمر أن بان الخَل بغير شيء» ويأخذ جلد الميتة › ویرد د عليه ما زاد 
الدباغ فيه . 


قال: (فإن صب من مسلم خمراء ع أو جلد ميت فدبغه: 


فلصاحب الخمر أن اخ الخل بغير شيء واد اا المىتة › ويرد 
عليه ما زاد الدباغ فيه). 


ولا اف ا ا الط ود 
إلى الشمس. 
وبالفصل الثاني : إذا ده بما له ة قيمة» كالقرظر والعقص "» رولك 
اج ماسر و ار سين »> فيبقى 
على ملكدء إذ لا تنبت المالية به» وبهذا الدباغ اتصل بالجلد مال متقوم 


للغاصب» امت في الثوبء فكان بمنزلته › فلهذا اخ الل بعير 
شي ء۰ ادلا ويُعطي ما زاد الدباغ فيه. 


وبياله: أنه ينظ إلئ قیمته دكا غير مدبوغ» وإلئ قيمته مدبوغاء 
فيضمن فضل ما بينهما. 
وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه» كحق الحبّس في المبيع. 


)١(‏ وفي نُسخ : بغير ثُمن. 
(۲) نوعان من الشجر يدبغ بأوراقهما. 


Yo‏ في غصب ما لا يتقوم 


وإن كان استهلكهما : ضَمِنَ الخل. ولم يضمن الجلد عند أبي حنيفة 


رحمه الله . 


5 2 5 ت و ك و 
وقالا : يضمن قيمة الجلدٍ مدبوغاء ويعطى ما زاد الدباغ فيه . 


حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يضمن قيمة الجلدٍ مدبوغاً» ويعطي ما زاد الدباغ فيه). 

ولو هلك في يده: لا يضمنه» بالإجماع. 

اذ لكر لاسن حر علا ملك مالكب Sa‏ 
الف ويج كله لآن الخل من ذوات الال 

وأما الجلد :لها N eR‏ نار UE‏ 
اا وهو 57 متقوم» فش مدبوغا بالاستهلاك» ويعطيه المالك ما 
زاد الدباغ فيه» كما إذا صب ثوباء فصبّعَهء ثم استهلكه: فيضمئه. 
ويعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه. 

ولأنه واجب الردّء فإذا فوته عليه: حلفه قيمتّه'''» كما في المستعار. 

وبهذا فارق الهلاك بنفسه. 

› يعطي ما زاد الدباغ فيه : ب اختلاف الجنس‎ a 
عند اتحاده: فيطرح عنه ذلك القدرٌّء ويؤخذ منه الباقي؛ لعدم الفائدة في‎ 
الأخلْ منه. ثم في الرد عليه.‎ 


.017 5/515 أي يخلف الجلد قيمته. البناية‎ )١( 


في غصب ما لا يتقوم o‏ 


ص 


وله: أن التقوم حَصَل بصع الغاصب» وصلعته متقومة؛ لاستعماله 
مالا متقوّماً فيه» ولهذا كان له أن يَحبسه حتئ يستوفي ما زاد الدباغ فيه 
لافيت لل راجن STG‏ 

ثم الأصل» وهو الصّنْعة: غير مضمون عليه» فكذا التابع» كما إذا 
هلك من غير صنْعةٍ. 

بخلاف وجوب الردٌّ حال قيامه؛ لأنه يتبع الملك» والجلد غير تابع 
للصّْعة في حى الملك؛ لثبوته قبلّها وإن لم يكن قبلّها متقوما. 

بخلاف الذكِي: والثوب؛ لأن التقوم فيهما كان ثابتاً قبل الدَبُغ 
والصّبّْ» فلم يكن تابعاً للصئعة. 

ولو كان قائماء فأراد المالك أن يتركه على الغاصب في هذا الوجه. 
ويضمته قيمته: قيل: ليس له ذلك"؛ لأن الجلد لا قيمة له» بخلاف صبّغْ 
الثوب؛ لأن له قيمة. 

وقيل: ليس له" ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. 


٠١ ٤ ۰‏ هه 7 22 ر سا سم 1 و 
كارن إذا تركه عليه» وضمئه: عجز الغاصب 


)١(‏ أي لصنْع الغاصب» وفي نُسخ: تبع لها: أي لصنعة الغاصب. 
(0) أي ليس له ذلك في الجلد المدبوغ بلا خلاف بين أئمة المذهب. 
(۳) أي ليس للمالك أن يترك الجلد المغصوب المدبوغ. 

(:) أي له الترك على الغاصب» وتضمين قيمته. 

(5) أي لأن المالك إذا ترك الجلد على الغاصب. 


عن رده» فصار كالاستهلاك» وهو على هذا الخلاف» على ما بينّاه. 

ثم قيل: يُضْمّنّه قيمة جلدٍ مدبوغ» ويُعطيه ما زاد الدباغ فيه» كما في 
الاستهلاك. وقبل: يضمنُه قيمة جلد ذكي غير مدبوغ. 

ولو دَبَعَّه بما لا قيمة له» كالتراب والشمس: فهو لمالكه بلا شيء؛ 
لأنه بمنزلة غسّل الثوب. ۰ ٠‏ 

ول افشاك لا عيبي ف 4 

وقيل: طاهراً غير مدبوغ؛ لأن وَضْف الدباغة هو الذي حَصلَّه فلا 


و 
دصميه . 


و ع 7 ع 7 2 

وجه الأول» وعليه الأكثرون: أن صفة"' الدباغة تابعة للجلد» فلا 
قد عقو و نضا لاض AEDS‏ 

ولو خلل الخمر بإلقاء الملح فيه: قالوا: عند أبي حنيفة رحمه الله صار 

وعتدهما: أخذه المالك: وأعطئ ما زاد الملح فيه بمنزلة دبغ الجلد. 

ومعناه ها هنا: أن عطي مثل ورن الملح من الخل. 

وإن أراد المالك تركه عليه» وتضميته: فهو على ما قيل» وقيل: فى 
دبغ الجلد. 


)١(‏ وفي نُسخ: صنعة. 


في غصب ما لا يتقوم Yo0‏ 


ول قي ضفن الى ق رمه الله اى لبماك كما 
في دبغ الجلد. 


ع 
2 


Ele Ne انها" تين محمد‎ E 
من ساعته: يصيرٌ ملكا للغاصب» ولا شيء عليه؛ لأنه استهلاك له» وهو‎ 

6ل يمي" علا إلا بعد رمات ان كان الل فلا فلاا فهر 
بينهما على قدر كيُّلِهما؛ لأنه حَلط الخل بالحَل في التقديرء وهو على 
أصله ليس باستهلاك. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: هو للغاصب في الوجهين» ولا شيء 
عليه؛ لأن نفس الخلط استهلالكٌ عنده» ولا ضمان في الاستهلاك؛ لأنه 

وعند محمد رحمه الله: لا يضمن بالاستهلاك في الوجه الأول؛ لما 
يناه ويضمن في الوجه الثاني ؛ لأنه أتلف ملك غيره. 


وبعض المشابخ رحمهم الله جروا جوات «الكتاس”*') على إطلاقه. 


(1) أي الخلء وفي نسخ: ولو استهلكهاء لكن قال العيني في البناية 0178/1 : 
الخ الكثيرة: استهلكه. 

(۲) أي في الخمر» وفي تُسخ: فيه. 

(۳) وفي تسخ: بأن كان ألقئ. 

(5) أي الجامع الصغير. البناية ٥۳۹/۱۳‏ . 


عو مع 


۲٥١‏ الله لحو ل لع 


ومن کسر لمسلم رطا أو طبلا أو زمارا قن أو أهراق له سكرا 


اوا : فهو ضامن. وبیع هذه الأشياء جائ وهذا عند أبي حنيفة 


رحمه الله . 


E. hi‏ و ا و و و 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لا يضمن › ولا يحوز بيعها. 


ل ‏ ي aa‏ ا 
رحمهم لل وقد أثيتناه)”' فی «كفاية المنتهي». 

قال : (ومن کسر لمسلم ) PET TN‏ 
e‏ و لظفا : فهو ضامن. وبَيّع هذه الأشياء جائز» وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه اللّه. 

كال انو ووت ومحيد رهما الله لا ي دلا جور ت 

وقيل: الاختلاف فى الدّف والطبّل الذي يضرب للهوء فأما طبّل 
الغزاة» والدف الذي بباح ضربه في العرس: يضمن بالإتلاف من غير 
خلاف. 

وقيل: الفتوئ في الضمان على قولهما. 

)١(‏ وفي تُسخ: بيتاها. 

(۲) هو العود من آلات الموسيقئ» والعرب تسميه: المزهر والعود. 


)۳( وفي سخ : أراق. 
)٤(‏ هو نقيع التمر» وسيأتي بعد قليل تعريفه من كلام المصنف. 


في صب ما لا يتقوم 0۷ 


والسكر: اسم للتّيء" من ماء الطب إذا اشتد. 

والمنصّف: ما ذَهَبّ نصفه بالطبخ. 

وفي المطبوخ أدنئ طبخةء وهو الباذق: عن أبي حنيفة رحمه الله 
بوا ي اب راع 

لهما: أن هذه الأشياء ا فا E‏ كالخمر. 

ولأنه فعَل ما فَعَلَ آيرأ بالمعروف» وهو بأمر الشرع» فلا يَضمنّه كما 
إذا فعّل بإذن الإمام. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أنها أموال؛ lw‏ 
الانتفاع ك0 فصار كالأمّة المخثية. 

وهذاء لأن الفساد بفعل فاعل مختار» فلا يوجب سقوط التقوم. 

وجوازٌ البيع والتضمين مرتّبان على المالية والتقوم» وام بالمعروف 
ا لقذرتهم» وباللسان ل ره 

وتجب قيمتها غير صالحة للَّهُوه كما في الجارية المغثيةء والكبش 
الطوح» والحمامة ا والديّكٍ المقاتّل» والعبدٍ الخَصِي تجبُ القيمة 
غير صالحة لهذه الاس > كذا هذا. 


)١(‏ وفي تسخ: للني. 


(۲( أراد الغناء في الجارية» والمناطحة في الكبشء والطيران السريع في 
الحمامة. والمقائّلة في الديك› الا ع في العبد» فإن هذه الأشياء كلها es‏ 


ولكن الا مال متقوم . فلذلك يجوز بيعهاء ويضمن E‏ البناية OO‏ 


۲0۸ في غصب ما لا يتقوم 


ومن غصب أم ولد أو مدبرة» فماتت فى يده : ضضمِن قيمة المدبرة. 
ولم يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : يضم“ ف قيمتهما. 


وفي السكر والمتصّف: تجب قيمتّهماء ولا يجب الوثل؛ لأن المسلم 
ممنوحٌ عن تملك عَينه وإن كان لو فعل: جاز. 
وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصراني صليباًء حيث يضمن قيمته 
لد هلز ذلك 


قال : (ومن غصب أم ولد أو مدبرة» فماتت فی يده : ضمن قيمة 


ا 


المدبرة» ولم يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وافا لان يقني Ug Nc E N O‏ 
م الولدٍ غير متقوّمة عنده» وعندهما: متقومة. 

والدلائل ذكرناها في كتاب العنّاق'" من هذا الكتاب» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في آخر مسألة من باب العبد يعتق بعضه. 


كتاب الشفعة ۲0۹ 


كتاب الشفعة 
الشفعة واجبة للخَليط في نفس المبيع . 
ثم للخليط في حق المبيع › کالشرت» والطريق› ثم للجار . 


وه 
كتاب الشفعة 


الشمعة : : مشتقة من الشفع» وهو ال مقا يوام لا نينا امن ضلم 
المشتراة "إلى عقار الشفيع. 

قال: (الشفعة واجبة للحَليط في نفس المبيع. 

5 5 : 0 027 ك 5 : 

ثم للخليط في حق"' المبيع » كالشرب» والطريق» ثم للجار). 

أفاد هذا اللفظ ثبوت حى الشفعة لكل واحد من هؤلاء» وأفاد الترتيب. 

ا * 0 مام 2 1 م 7 0 5 3 00 

أما الثبوت: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة لشريك لم يُقاسِم» 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «جارٌ الدار أحق بالدار والأرض» يُنتظرٌ 
bO EE Od‏ 


)١(‏ أي الأرض أو الدار. 

(0) وفي تُسخ: نفس المبيع. 

(۳) قال في الدراية ۲ لم أجدهء وبمعناه في صحيح مسلم .)١1١/(‏ 

(5) قال في الدراية :۲٠۲/۲‏ لم أجده هكذا في حديث واحد» وإنما هو ملق من 
حديثين: الأول بلفظ : «جار الدار أحق بشفعة الدار»» وفي لفظ: «جار الدار أحق = 


۲۰ كتاب الشفعة 


ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الجارٌ أحق بسقبه "02 قيل: يا رسول 
الله ! ما E‏ قال : PN‏ 


و وع م و ۳ 
ويروئ: «الجار احق بشفعته)” : 


وقال الشافعي“ TO DEY‏ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الشفعة فيما لم يُقَسَّمء فإدا وفك الحدود» وصرفت الطرق 
فلا شد 7 


بالدار» وفي لفظ : «جار الدار أحق بشفعة الدار»: في سنن الترمذي »)١175/(‏ وقال: 
حسن غريب» سنن أبي داود (۳۵۱۷)» وصححه ابن حبان .)٥۱۸۲(‏ 

والثاني بلفظ: «الجار أحق بشفعة جاره» يُنتَظر بها وإن كان غاتباًء إذا كان 
طريقهما واحداً»: في سنن أبي داود (7014)» سنن الترمذي (1759). 

ونقل الزيلعي في نصب الراية ١77/5‏ تصحيح الحديث عن ابن عبد الهادي, 
وناقش كلام من تكلم في الحديث» ووثق رجاله ابن حجر في بلوغ المرام (مع سبل 
السلام) ۷٠/۳‏ وينظر الجوهر النقي .١٠١57/5‏ 

)١(‏ السّقب: بالسين المهملة» وبالصاد أيضاً: القربْ والملاصقة» كما في فتح 
الباري 478/5 » مختار الصحاح (سقب). 

(۲) الشطر الأول منه في: صحيح البخاري (/5710)» وينظر الدراية .٠٠۰۲/۲‏ 

(۳) سنن الترمذي (۱۳۹۹)» وقال: حسن غريب. 

."٠٤/۷ نهاية المطلب‎ )٤( 

(5) أي جعل لكل قسم طريق على حدةٍ. البناية ٠١/٠٤‏ . 

) صحيح البخاري .)۲٤۹٥(‏ 


كتاب الشفعة 51١‏ 


ولأقديش ال رل وع متتو ااي لما ةبون فلك العا 
على الغير من غير رضاه» وقد ورد الشرع به فيما لم يقسّمء وهذا ليس في 
معناه ؛ لأن مؤنة القسمة تلزمه في الأصل» دون الفرع. 

ولنا: ما روينا. 

ولأن يِلكه متصل بملك الدخيل اتصال تأبيدٍ وقرار» فيَثبت له حق 
الشفعةٍ عند وجود المعاوضة بالمال؛ اعتبارا بمورد الشرع ْ 

وهذا لأن الاتصال على هذه الع اا ا سيا فيه لدفع مور 
الجوار» إذ هو ا E‏ على ما عرف» وقطع هذه المادة ت 
الأصيا“ اول ؛ لآن الضرر في جديا E‏ عن ا أقوئ . 
وضررٌ القسمة مشروعٌ لا يصلح عِلَةَ لتحقيق ضرر غيره. 

وأما الترتيب: فلقوله عليه الصلاة والسلام: االو اح س 
افرع اه ال من الشفيع» ". 


فالشريك في ن نفس المبيع › والخليط في حقوق المبيع. والشفيع هو 
الجار. 


(۱) آي الشفيع. 


(؟) المكان المختط لبناء دار» وغير ذلك» أي الخطة الأصلية. المغرب (خط). 
(۳) قال فى الدراية 1 لم أجدهء وينظر التعريف والإخبار ۲۲/۲". 


7 كتاب الشفعة 


وليس للشريك في الطريق والشرب, والجار شفعة مع الخليط في الرقبة 
فإن سَلّم : فالشفعة للشريك في الطريق» فإن سَلَّم : أخَذها الجار . 


ولأن الاتصال الشركة في المبيع ا لأنه في كل جز وا 

في الحقوق؛ لأنه شركة في مَرافق الملك» ج ر ر ات 

ولأن ضرر القسمة إن لم يصلح علة: صلح مرجحاً. 

قال: (وليس للشريك في الطريق والشّرّب» والجار شفعة مع الخليط 
في الرقبة)؛ لما ذكرنا أنه مقدم. 

قال: (فإن 3 فالشفعة للشريك في الطريق» فإن سَلّمَ: أَخَدَها 


الخار )2 اا اتب 
والمراد بهذا: الجارٌ الملاصق» وهو الذي على ظهر”" الدار المشفوعةء 
وبابه في ميكةٍ أخرئ. 


وعن أبي يوسب رحمه ال أن مع وجود الشريك في الرقبة: ا 
رو سل ار انسرد لأنهم محجوبون به. 

ووه ا الاب تقرر في حق لك إل أن ار سی 
التقدمء فإذا سلّم (كالالمن ليه بمنزلة دين الصحة مع دين العرض.: 

والشريك في المبيع قد يكون في بعض منهاء كما في منزل معيّنِ من 
الدار» أو جدار معين منهاء وهو مقدم على الجار في فى المنزل. ا 


)١١‏ أي خلف الدار المشفوعة» واحترز به عن الجار المقابل. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


كتاب الشفعة ۹۳ 
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وكذا على الجار في بقية الدار» في أصح اوا عن ن د 
رح ا و واتهد: . 

ثم لا بد أن يكون الطريق أو الشرب خاصاً حتئ 5 NEE‏ 
بالشركة فيه. 

والظويو القاض :أن اكا 

والشرْب الخاص: أن يكون نهراً لا تجري فيه السَفنْ» وما تجري فيه 


2 0 : ءِِ 5 
السفن”'': فهو عام» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 


وعن أبي يوسف رحمه الله : ا أن يكون sg‏ 


أو ثلاثة وما زاد على ذلك: فهو عام. 


E CT‏ ب منها سكة غيرٌ نافذة» وهي مستطيلةء 


.11//1 5 ينظر البناية‎ )١( 

(0) لفظ: السفن: هذا الثاني مثبت في نسخة ۷۳۸ه. 

() القراح من الأرض: كل قطعة على حيالهاء ليس فيها شجرٌء ولا شائب 
سبخ. البناية ۱۹/٠٠١‏ وفي حاشية نسخة ۷۳۸ه: القراح: الأرض التي لا نبات ولا 
شجر فيها. 

وفي القاموس المحيط (قرح): قراح الماء» وقرَاح الأرض: بفتح القاف. اه. 
وأما العيني في البناية فقال نقلاً عن تهذيب الديوان؟: الماء القراح: بالفتح» والأرض 
الُراح: بالضم. 


٤‏ كتاب الشفعة 


ولا يكون الرجل بالجذوع علئ الحائط شفيع شركةٍ. ولكنه شفيع 
جوار . 

والشريك في الخشبة تكون على حائط الدار : جارٌ. 

وإذا اجتمع الشفعاء : فالشفعة بينهم علئ عددٍ رؤوسهم»› ولا يُعتبر 
اختلاف الأملاك . 


فبيعت دار في السفلئ: فلآهلها الاد ا دون أهل العلياء وإن بيعت 
في العلا : فلأهل السكتيّن» والمعنىئ ما ذكرنا في كتاب أدب القاضي. 

ولو كان تير سك N E O‏ 

و و وو e‏ 

قال: (ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع شركةٍ» ولكنه 
شفيع جوار)؛ لأن العلة هي الشركة في العقارء وبوضع الجذوع: لا يصير 
شويكا فى الذادغ الأ أنه جار ملازق. 

قال: (والشريك في الخشبة تكون على حائط الدار: جار)؛ لِمَا بي 

قال: (وإذا اجتمع الشفعاء”": فالشفعة بينهم على عددٍ رؤوسهم» ولا 
يعتبر اختلاف الأملاك). 

وقال الشافعي'' eT‏ : هي على مقادير الأنصباء؛ لأن الشفعة من مرافق 
الملك؛ ألا يرئ أنها لتكميل منفعته» فأشبه الربح» الفلا والولد. و 


)١(‏ وفى نسخة ۹۸۱ه: الشركاء. 
(۲) المهذب ۲۲۰/۲. 


كتاب الشفعة ۲٥‏ 


ولنا: أنهم استووا في سبب الاستحقاق» وهو الاتصال» فيستوون في 
الاستحقاق؛ ألا يرئ أنه لو انفرد واحد منهم A ET‏ 

وهذا آية كمال السبب» وكثرة الاتصال تُوْذْنَ بكثرة العلة» والترجيح 
بقوة الدليل» لا بكثرته» ولا قوة ها هنا؛ لظهور الأخرئ بمقابلته. 

تملك ملك غيره: لا يُجعل ثمرةً من ثمرات ملكه» بخلاف الثمرة وأشباهها. 

ولو أسقط يعفثهم حل فی لبان في الكل" عل عددهم؛ الأ 
الانتقاص للمزاحمة» مع كمال السبب في حق كل واحلٍ منهم» وقد انقطعت. 

ولو كان البعض غَيباً: يقضّى بها بين الحضور على عددهم؛ لأن 
سا 


1 سے ر 


غ ا تحقيقاً للتسوية. 

فلو سلّم الحاضرٌ بعد ما قَضِي له بالجميع: لا يأخذ القادِمٌ إلا النصف؛ 
لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر: قَطَعَ حَقَ الغائب عن النصف» بخلاف 
ما قبل القضاء. 


() وفي تُسخ : كمال. 
(۲) أي الشفعة أو الدار. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 
6 وفي نسخ : ل فنثلث. قلت: أي 3 يقضئى بثلث. 


6 كتاب الشفعة 


و لك د 
والشفعة تجب بعقد البيع» وتَسَقِرٌ بالإشهاد . 


وتُملّك بالأخذ إدا اھا المشتري. أو حَكم بها حاكم . 


قال: (والشفعة تجب بعقد البيع)؛ ومعناه: بعده» لا أنه هو السبب؛ 
اس ااال عل ها باه 

والوجة فيه: أن الشفعة إنما تجب إذا رَغب البائع عن ملك الدارء 
والبيع: يُعرفها"» ولهذا يُكتقَئ بثبوت البيع في حَقه» حتئ يأخذها الشفيع 
إذا أقرٌ البائم بالبيع وإن كان المشتري يكذبه. 

قال: (وتَسبَقِر بالإشهاد). 

ولا بد من طَلّب الموَائبَةِ؛ لأنه حى ضعيف بطل بالإعراض» فلا بد 
من الإشهاد والطلب؛ ليعلِم بذلك رغبته فيه» دون إعراضه عنه. 

ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي» ولا يمكنه إلا بالإشهاد. 

قال: (وتّملَّك بالأخذ إذا سلمها المشتري» أو حَكَمَ بها حاكم)؛ لأن 
الملك للمشتري قد تم فلا يتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي» أو قضاء 
القاضي» كما في الرجوع في الهبة. 

وتظهر فائدة هذا : فيما إذا مات الشفيع بعد الطلَبيْن”"» أو باع داره 

)١(‏ أي يعرف رغبة البائع عنه. 


(۲) أي فائدة قوله: وتملك بالأخذ. 
(۳) طلب المواثبة» وطلب التقرير» ويسمئ أيضاً: طلب الإشهاد. 


كتاب ا 1۷ 


الج اا أو بيعت دار بجَنْب الدار المشفوعة قبل حكم 
ال ر المخاضي» 0 ورت ن 
شفعتّه في الثانية» ولا يستحقها في الثالثة؛ لانعدام الملك له. 

ثم قوله0: تجب بعقد البيع: بيان أنه لا تجبُ إلا عند معاوضة المال 
بالمال» على ما ينه إن شاء الله تعالئ» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


۹ 
U 


)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 


1۸ باب 


باب 
طلب الشفعة› والخصومة فيها 


وإذا عَلِم الشفيع بالبيع : أشهّدَ في مجلسه ذلك على المطالبة. 


باب 
طلب الشفعة» والخصومة فيها 


قال: (وإذا عَلِم الشفيع بالبيع : أشهدَ في مجلسه ذلك على المطالبة). 

اعلم أن الطّلّبّ علي ثلاثة أوجه : 

دا وهو أذ ا سول و يللي 
البيعٌ» ولم يطلب شفعة: بَطَلَْتْ شفعثه؟ لِمّا ذكرنا. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: لفلف O‏ 

و أخبر بکتاب» والشفعة في أوله. أو في وسطهء فقراً الكتاب إلى 


2 وعلئ هذا عامة المشايخ رحمهم الله‎ E 
. محمل رحمه الله‎ 


)١(‏ أي على الفور عند علمه مباشرة. 

(۲) قال فى نصب الراية ١777/5‏ : غريب» وينظر التلخيص الحبير ٠٥٦/۳‏ وفى 
المحلئ 31/9: لا يحضرني الآن ذكر إسناده» وفي التعريف والإخبار ۲۲/۲": قال 
المخرجون: إنما يعرف من قول شريح» وهو في مصنف عبد الرزاق .)٠٤٤١٩(‏ 


طلب الشفعة. والخصومة فيها ۲۹ 


عه أن لذ مجلس العلم» والروايتان في «النوادر""». 

وبالثانية اَذ الكرخي رحمه Eee‏ الماك لا 
شعو ردانق التامن» کا ا 

ولو قال بعد ما بلعه البيع: الحمد له أو : لا حول ولا قوة إلا باه 
أو قال: سبحان الله: لا تبطل شفعتّه ؛ لأن الأول: عند غلا الخلاص من 
جواره» والثاني: تعب منه؛ لقصد إضراره» والثالث: لافتتاح كلامهء 
انيدل شي عا الأعر اف: 

وكذا إذا قال: من ابتاعها؟ وبكم بیعت؟؛ لأنه يرغب فيها بثمن دون 
ع ویرغب عن مجاورة بعض» دون بعض. 

والمراد بقوله في «الكتاب”"»: أَشْْهَدَ في مجلسه ذلك على المطالبة: 
لے ا 

والإشهاد فيه: ليس بلازم» إنما هو لنفي التجاحد. 

اليد بالمجلس: إشارة إلى ما "أكتعازه الكر عى رجمة اله 

ويصح الطلب بكل لفظ يُقَهّمُ منه طلب الشفعة» كما لو قال: طلبت 
لقعت أوة ها ر ا لأن ا ا 


.787/15 للإمام محمد رحمه الله. البناية‎ )١( 


(۲) أي مختصر القدوري. البناية 5 .737/1١‏ 


58 طلب الشفعة» والخصومة فيها 


الحا الا ايدان م يجي عليه تياد حو بد 
رجلان» ار وار قات أو واحدٌ عدل عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: يجب عليه أن يُشهدَ إذا أخبره واحدّء حرا كان أو عبداً» صبيا 


يما 


<2 


كان أو امرأة. إذا كان م 


a‏ الاختلاف: فی عرزل الوكيل› وقد ذكرناه بد لائله وأخواته فيما 


وهذا بخلاف المخيّرة إذا أخبرت عنده؛ لأنه ليس فيه إلزام حكم. 

وبخلاف ما إذا أخبره المشتري ؛ لأنه خصم فيه» رس بد 
حدر 

١‏ والثاني": طلب التقرير والإشهاد؛ لأنه محتاج إليه لإثباته عند 
القاضي على ما ذكرنا. 

ولا يُمكِنه الإشهادُ ظاهراً على طلب المواثبة؛ لأنه على قور العلم 
بالشراء» فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهادٍ والتقرير. 

وبيانه ما قال في «الكتاب '): (ثم يَنْهَض منه)» يعني من المجلس» 


)١(‏ وفى نسخة ۹۸۱ه: قال: وإذا بلغ. 
(۲) أي الوجه الثانى من وجوه طلب الشفعة. 


(۳) آي بقول القدوري في مختصره: ثم ينهض منه ... إلئ آخره. 


طلب الشفعة» والخصومة فيها ۲۷۱ 


ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع أو عند العقار. 
فإذا فعل ذلك : استقرّت شفعته . 


ا ١ yT‏ ع ١‏ 
ولا تسقط الشفعة بتاخير هذا الطلب عند أبى حنيفة رحمه الله . 


(ويشهد على البائع إن كان المبيع في يد4) مناه :الو ييل إل المشتري» 
(أو على المبتاع» أو عند العقارء فإذا فعل ذلك: استقرت شفعته). 


وهذا لأن كل واحدٍ منهما خصم فيه ؛ لأن للأول: اليدء وللثاني: الملك. 
وكذا يصح الإشهادُ عند المبيع ؛ لأن الحق متعلق به. 


فإن سلم البائع المبيع: لم يصح الإشهادُ عليه؛ لخروجه من أن يكون 
00 إذ لايد له ولا ملك فصار كالأجنبي. 


SRT إن قا‎ aE wm 
ا و ك ت الف و اطا ار فا عا داك‎ 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يُشترط تسمية المبيع» ن 
المطالبة لا تصح إلا في معلوم. 

۳ والثالث”": طلب الخصومة والتمليك» وسنذكرٌ كيفيته من بعد إن 
ان الك قار 

قال: (ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أبي حنيفة رحمه 


١ ع‎ 8 ١ 
. اللّه)ء وهو رواية عن أبى يوسم رحمه الله‎ 


(۱) أي والثالث من وجوه طلب الشفعة. 


۷۲ طلب الشفعة» والخصومة فيها 


وقال محمد رحمه الله : إن تركها شهرا بعد الإشهاد : بطلت شفعته. 


( ال شا ره انه إن تر ا شرا بعد ا ا ات اتن 
هر قول وق ا ف إذا تَركها من غير عذر. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا تَركَ المخاصمة في مجلس من 
مجالس القاضي : تبطل شفعته ؛ لأنه إذا مضئ مجلس من مجالسه» ولم 
يُخاصم فيه اختياراً: دل ذلك على إعراضه وتسليمه. 

وجه قول محمد رحمه الله: أنه لو لم تسقط بتأخير الخصومة منه أبداً: 
لتضررٌ به المشتري ؛ لأنه لا يمكئه التصرّف حِذَارَ تقضه من جهة الشفيع» 
فقدرناه بشهر ؛ لأنه آجل» وما دوتّه: عاجل» على ما مر في الأَيُمان. 

واه قول 5 حنيفة رحمه الله» وهو ظاهر المذهب» وعليه 
n e‏ له يق إلا قاط بعد 
ارين اماد لماي سار الحقوق. 

ونا دكر قبع رر ك ها انغ 

ولا فرق في حَق المشتري بين الحضر والسفر. 

ولو عَلِمَ أنه لم يكن في البلدة قاض: لا تبطل شفعتّه بالتأخير 
بالاتفاق؛ لأنه لا يَتمكنُ من الخصومة إلا عند القاضي» فكان عذراً. 


)۱( کب انا الإمام أبو السعود فى نسخته ۷۹۷ه: أن الفتوئ على قول 
محمد» كذا قالواء نقلآً عن مبسوط ح. هكذاء ولم أجده في مبسوط السرخسي » 
وينظر ابن عابدين 7١7/57‏ فقد نقل عن كثيرين أن الفتوئ على قول محمد. 

(۲) وفي نُسخ: فيما. 


طلب الشفعة» والخصومة فيها ۷۳ 


وإذا تقدّم الشفيع إلى القاضي» فادّعئ الشراء» وطلّب الشفعة : سأل 
القاضي المدّعي عليه» فإن اعترف بِمِلْكه الذي يَشفع بهء وإلا : كلفه إقامة 
البينة . 

قال: (وإذا تقدّم الشفيع إلى القاضي» فادّعئ الشراءء وطَلّب الشفعة: 
سأل القاضي الماع عليه» فإن اعترف مه الذي یشفع به وإلا: 
إقامة البينِ) ؛ لأن اليد ظاهرة محتولة"» فلا تكفي لإثبات الاستحقاق. 

قال رحمه الله: يسأل القاضي المدّعي قبل أن يقبل على المدّعئ عليه 
عن موضع TE‏ هاف نسار كنا ذا ددا 
رقبتها. 

وإذا بين ذلك: يسألّه عن سبب شفعته؛ لاختلافي أسبابها. 

فإن قال: أنا شفيعها بدار لي تلاصقها الآن: تمت دعواه» على ما قاله 
اماف ك ْ 

وذكِر”" في الفتاوئ”" تحديد هذه الدار التي يشفع بها أيضاء وقد 
يناه في الكتاب الموسوم ب: «التجنيس والمزيد. 


)١(‏ وفي نُسخ : ظاهرٌ محتمل. أي محتملة للملك والإعارة. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 
(۲) وضبطت في سخ: وذکر. 
٠‏ (۳) اسم كتاب. كما في حاشية نسخة ١۹۸ه.‏ قلت: لكن لم يبين المؤلف اسم 
مؤلفه» أو أنه أراد كتب الفتاوئ» والله أعلم. 
(5) للمؤلف الإمام المرغيناني رحمه الله» وقد طبع منه إلى آخر الحج فقط. 


V٤‏ طلب الشفعة» والخصومة فيها 


فإن عجر عن البينة : استحلف المشتري : بالله ما تعلم أنه مالك للذي 
ذكره مما يشفع به. 

فإن تكَلَ» أو قامت للشفيع بينة : سَآلّه القاضي هل ابتاع» أم لا؟ 

فإن أنكر الابتياع : قيل للشفيع : آم البينة . 


قال: (فإن عجر“ عن البينة: استحلّف"" المشتري: بالله ما تعل" 
أنه“ مالك للذي ذكره مما يشفع به). 

معناه: بطلب الشفيع ؛ لأنه ادّعئ عليه معنى لو أقر به: لزمه. 

ثم هو استحلاف على ما في يد غيره”*. فيُحلّفْ على العلم. 

قال: (فإن تكل» أو قامت للشفيع بينة): تَبَتَ ملكه في الدار التي 
شفع بهاء وثبت الجوار. 

فبعد ذلك: (سألّه القاضي)ء يعني المدعئ عليه» (هل ابتاع» أم لا؟ 
فإن أنكر الابتياع: قيل للشفيع: أُقِم البينة)؛ لأن الشفعة لا تجب إلا بعد 
ثبوت البيع › وثبوّه بالحجّة. 


(۱) أي | لشفيع . 
0 ا و 
(۳) وفي تسخ : يعلم. بالياء. 


)٤(‏ أي الشفيع. 


)٥(‏ وفى طبعات الهداية القديمة: ما فى يده. 


طلب الشفعة. والخصومة فيها YVo‏ 


کی ار کر 


فإن عَحَرَ عنها : استحلف المشتري : بالله ما ابتاع» أو : بالله ما 
استحَقَّ عليه فى هذه الدار شفعة من الوجه الذى ذكره. 

وتجورٌ المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمنَ إلى مجلس 
القاضى» فإذا قضئ القاضى بالشفعة : لَرْمّه إحضار الثمن . 


قال رضى الله عنه : وهذا ظاهر رواية الأصل . 


قال: (فإن عَجَرَ عنها: استحلف المشتري: بالله ما ابتاع» أو: بالله ما 
استحق"'' عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذَكرَه). 

فهذا على الحاصل» والأول على السبب» وقد استوفينا الكلام فيه في 
الدعوئ» وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله تعالو. 

وإنما يحلفه على البتات؛ لآنه استحلاف على فعل نفسه. وعلئى ما 

فين فا وفى مثله يُحلف على البتات. 

قال: (وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضي» فإذا قضئ القاضي بالشفعة: لَزِمّهِ إحضارٌ الثمن. 

قال رضى الله عنه: وهذا ظاهر رواية الأصل”". 
)١(‏ وضبطت في تُسخ: ما استحق. 
(۲) وإنما قال: هذا ظاهر رواية الأصل» ولم يقل: هذا رواية الأصل: لأنه لم 


يصرح في الأصل هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضي يقضي بالشفعة من 
إحضار الثمن... إلى آخره. البناية 5/١5‏ 5. 


۲۷٦‏ طلب الشفعة» والخصومة فيها 


وعن محمد رحمه الله : أنه لا بقضي حتى يحضر الشفيع الثمن. 


وعن محمد رحمه الله: أنه لا يقضي حتئ يحضير الشفيع الثمن). وهو 
ده الحسن عن أبي حنيفة رحمهما اللّه. 

لأن الشفيع عساه يكون مفلساًء فيتوقف القضاء على إحضاره حتئ لا 
يوی مال المشتري. 

E E I TE ETT 
lea 

قال : وإذا قَضَّئْ القاضي بالدار للشفيع: قيل له“ : ادفع الثمن إلى 
المشتري» وللمشتري أن يحبِسّها حتئ يستوفي الثمن. 

واا د محمد رحمه الله اشا لاله عل مف 
ووب عليه الثم قحس في" 

فلو أخر أداء الثمن بعد ما قال له: ادفع الثمن إليه: لا ظا و 
لآنها تأكدت بالخصومة عند القاضي. 


)١(‏ أي لا ثمن للمشتري على الشفيع. 

(0) أي الثمن. 

(۳) لفظ : قال : ميت ف تُسخ 2 دون أخرئ. 
(6) أي للشفيع. 


(5) أي في الثمن. 


طلب الشفعة» والخصومة فيها ۷۷ 


وإن أحضر الشفيع البائع» والمبيع فى يده : فله أن يخاصمه فى 
الشفعة . 
ب و 2 و ت 2 
ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري. فيفسخ البيع بمشهدٍ منه. 
» وه مي ا اي 0 
ويقضي بالشفعة على البائع . ويحعل العهدة عليه 


قال: (وإن أحضر الشفيع 0 والمبيع في يده: فله أن يخاصمه في 
الشفعة)؛ لأن اليد له» وهي يد مستّحقة”". 

قال: (ولا يُسمع القاضي نة حم ٠‏ يَحضر المشتريء فيفسخ الببع "ا 
بمشهدٍ منه» ويقضي بالشفعة على البائعء ويجعل العهدة عليه). 

لأن الملك للمشتري» واليدَ للبائع» والقاضي يقضي بهما للشفيع» فلا بد 
رن فا 

بخلاف ما إذا كانت الدار قد قمضت» حت حقير ور البائع ؛ 
aS‏ بق له ي ولاك 


وقوله”: فيفسخ البيع بمَشهدٍ منه: إشارة إلى علَةٍ أخرئ» وهي أن 
البيع في حق المشتري إذا كان ينفسخ: لا بد من حضوره؛ ليتقضي”" 


)١(‏ ضبطت هذه الكلمة فى نسخة 8 "لاه بكسر الحاء وفتحها. 
)۲( وفي نُسخ : العقد. 


)۳( وفي تسخ : لم. 
(6) أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية .41//1١5‏ 


(5) وضّبطت في تُسخ بالمبني للمجهول: ليقضئ. 


۲۷۸ طلب الشفعة» والخصومة فيها 


ومن التتقرئا .دارا لغيوة: فهو الخصم للشفيع . 
إلا أن يُسلّمّها إلى الموكل . 


0 وجه هذا الفسخ المذكور: أن ينفسح في حق الإضافة؛ لامتناع 

قبض المشتري بالأخذ بالشفعة» وهو ره الفسخ» إلا أنه يبق أصل 
ابيع ؛ لعن لشاف زان القن بي علي بولك درن اليف لد 
ويصير'' كأنه هو المشتري منه» فلهذا يرجع بالعهدة على البائع. 

يشاك ا 111 تنه المشعرو» ناخد مرق ينهم حف کا اا 
عليه؛ لأنه تم ملّكه بالقبض. 

وفي الوجه الأول: امتنع قبْضِ المشتري» فإنه يوجب الفسخ» 
طولنا الكلام فيه في «كفاية المنتهي»» بتوفيق الله تعالى. 

قال: (ومن اشترئ دارا لغيره: فهو الخصم للشفيع) ؛ لأنه هو العاقد. 
EC‏ هك عقر 113 لعقانيه ف توي رقاب 

od CN De 
فيكون الخصم هو الموكل.‎ 

وهذا لأن الوكيل كالبائع من الموكلء على ما عرف فتسليمه إليه: 
كاي الات إل الى فتصير الخصومة معه إلا أنه مع ذلك قائم 
مام الموكل» فيكتفىٰ بحضوره في الخصومة قبل التسليم. 


ىق الشفيع. 


طلب الشفعة› والخصومة فيها ۲7⁄۹ 


إذا قضرِي للشفيع بالدار» ولم يكن رآها : فله خيار الرؤية» وإن وَجَدَ 
بها عيياً : فله أن يردها به وإن كان المشترى شرَط البراءة منه . 


وكذلك إذا كان البائ وكيلاً لغائب”": فللشفيع أن يأخدّها منه إذا 
کانت فی يذه ؟ لآنه عاقد. 
وكذا إذا كان البائع وصياً لميت فيما يجوز بيعه؛ لِما ذكرنا. 


e‏ ل يردها به وإن كان المشتري 0 البراءة منه)؛ لان 
الأخحن بالث مع بمنزلة الشتراع: 


ع 


اله رق ها الجا ان نفعت فيه اران »اف 
الشراء. 

ولا يُسقط”” بشرط البراءة من المشتري» ولا برؤيته©؛ لأنه ليس 
بنائب عنه» فلا ملك إسقاط حقه”” 2 والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


علد ے ډه واد واه 
23 يج يت يج ين 


)١(‏ هو مالك الدار. حاشية نسخة 57لاه. 

(۲) أي خيار الرؤية وخيار العيب. 

(۳) أي خيار العيب. البناية 5 .0٠/ ١‏ 

)اق ولا يسقط أيضا خيار الرؤية من الشفيع برؤية المشتري. 
(5) أي فلا يملك المشتري إسقاط خيار الشفيع بالعيب والرؤية. 


۸۰ فصل في الاختلاف بين الشفيع والمشتري 


فصل فى الاختلاف 
2 و و 
وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن : فالقول قول المشتري . 
فإن أقاما البينة : فالبينة للشفيع عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله 
وقال أبو يوسف رحمه الله : البينة بينة المشتري . 


فصل في الاختلاف بين الشفيع والمشتري 


قال: (وإن احتف الشفيعٌ والمشتري في الثمن: فالقول قول المشتري) ؛ 
لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند كق الأقل» وهو يكر والقول 
قول المنكرء مع يمينه. 

ولا يتحالفان؛ لأن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار: 
فالمشتري لا يدعي عليه شيئاً؛ لتخيره بين التّرْكِ والأخذ» ولا نص ها هناء 
فلا يتحالفان. 

قال: (فإن أقاما البينة: فالبينة للشفيع عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما 
اه رال أن وت رحو ال ا ينه لوی لآنها ك ن 
فصار كبينة البائع'''. والوكيل ''. الى من الفا 


)١(‏ كبيئة البائع إذا اختلف هو والمشتري في مقدار الثمن» وأقاما البينة: فإنها 
للبائع . البناية 5 .07/1١‏ 

(5) أي وكبينة الوكيل بالشراء مع بينة الموكل إذا اختلفا في الثمن: فإنها للوكيل. 

(۳) أي وكبينة المشتري من العدو مع بينة المولئ القديم إذا اختلفا في ثمن العبد 
المأسور: فإنها للمشتري؛ لما في ذلك كله من إثبات الزيادة. 


فصل في الاختلاف بين الشفيع والمشتري 1 


وإذا ادع المشتري ثمناً وادّعى البائع أقل منه › ولم يفبضص الثمن : 
0 “قا 5 0 CE‏ 1 / 
أخدها الشفيع بما قال البائع . وكان ذلك حطا عن المشتري . 


ولهما: أنه لا تنافى بين ال فيجعل كأن الموجود بيعان. 
وللشفيء ناه 

وهذا بخلاف البائع مع المشتري؛ لأنه لا يتوالئ بينهما عقدان إلا 
بانفساخ الأول رعاعنا الس ١‏ ا وهو التخريج لبينة 
الوكيل؛ لأنه كالبائع» والموكل كالمشتري منه» كيف وأنها ممنوعة"› 
على ما روي عن محمد رحمه الله. 

وأما المشتري من العدو: فقلنا ذَكَرَ فى «السيّر الكبير» أن البينة بينة 
المالك القديم» فلنا أن نمنع» وبعد التسليم نقول: لا يصح الثاني هنالك 
إلا بفسخ الأول» أما ها هنا: فبخلافه. 

ولأن بينة الشفيع ملزمة”"» وبينة المشتري غير ملزمة» والبيّنات للإلزام. 

قال: (وإذا ادّعى المشتري ثمناء وادّعئ البائع أقل منهء ولم يقبض 
الثمنّ: أَخَدَها الشفيع بما قال البائع» وكان ذلك حَطا عن المشتري). 

وهذا لأن الأمرَ إن كان على ما قال البائع: فقد وجبت الشفعة به. 


)١(‏ أي كيف تكون البينة للوكيل مع بينة الموكل إذا اختلفا في الثمن والحال أنها 
ممنوعة. البناية 61*/14. 


(۲) لأنه يلزم على المشتري تسليم الدار بما قال» شاء أو أبئ. البناية 5/1١5‏ 0. 


۸۲ فصل في الاختلاف بين الشفيع والمشتري 


إن كان قَبَض الثمنّ : أَخَذَها بما قال المشتري إن شاءء ولم يلتفت 
إلى قول البائع . 


E,‏ المشتري : فد ا بان يعن اا وهذا 
الحط يَظهر في حت الشفيع . غل ما سن إن شاء افا 

ولان التملّك علئ البائع بإيجابه» فكان الول قوله في مقدار الثمن ما 
شع مال م اعد الشفيع بقوله"'". 

ولو ادع البائع الأكثر: يتحالفان» ويترادان» وأيهما تكل: ظهَرَ أن 
الثمنَ ما يقوله الآخَرٌء فيأخذها الشفيعٌ بذلك. 

وإن حَلفا: يفسخ القاضي البيع بينهماء على ما عرف ادها 
الشفيع بقول البائع ؛ لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع. 

قال : (وإن كان قَبَض الثمن: أخَذها"" بما قال المشتري إن شاء» ولم 
يلتفت إلى قول البائع)؛ لأنه لما استوفئ الثمن: انتهئ حكم العقد» وخرج 
هو" من البيّن» وصار كالأجنبي: بقي الاختلاف بين المشتري والشفيع» 
وقلا 

ولو كان تقد النمن غير ظاهر: فقال البائع: بعت الدار بألفي. وقبضت 
الل ادها الشفيعٌ بألف؛ لأنه لَمّا بدأ بالإقرار بالبيع: E‏ 


(۱) أي بقول البائع. 


(۲) أي الشفيع. 


)۳( أي البائع. 


فصل في الاختلاف بين الشفيع والمشتري YAY‏ 


فبقوله بعد ذلك: قد فقت ال يريد إسقاط حق الشفيع› فير د عليه. 

ولو قال: قبضت الثمنء وهو ألف: لم يلتفت إلى قوله؛ لأن بالأول. 
وهو الإقرارٌ بقبض الثمن: حرج من البين» وسقط اعتبارٌ قوله في مقدار 
الثمن» والله تعالئ أعلم. 


۹ هى مده 
ع 2 8 2 3 


۸٤‏ فصل 


فصل 
فيما يُؤخذ به المشفوع 
وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن : سقط ذلك عن الشفيع» 
وإن حط جميع الثمن : لم يسقط عن الشفيع . 
٠» ٠‏ : ع > * : 4ا 4 و 
وإن زاد المشتري البائع في الثمن : لم تلزم الزيادة الشفيع . 
فصل 
n‏ و 
فيما يؤخذ به المشفوع 


قال: (وإذا حط البائم عن المشتري بعض الثمن: سقط ذلك عن 
الشفيع . وإن حط جميم الثمن: لم يسقط عن الشفيع)؛ لأن خط البعض 
يلتق بأصل العقد» فيَظهرٌ في حق الشفيع ؛ لأن الثمن: ما بقي. 

وكذا إذا حط بعد ما أخذها الشفيع بالشمن: حط عن الشفيع ,»عفني 
يرجع عليه بذلك القدر. 

بخلاف حَط الكل؛ لأنه لا يلتق بأصل العقد بحال» وقد بيّاه في 
البيوع» بتوفيق الله تعالىئ. ۰ 

قال: (وإن زاد المشتري البائع في الثمن: لم تلزم الزيادة الشفيع)؛ لأن 
في اعتبار الزيادة ضرراً بالشفيع؛ لاستحقاقه الخد بما دونهاء بخلاف 
ايحا 1 لان قوفف للد 


0 َّ 
فيما يؤخذ به المشفوع ۸0 


ص 


ومن اشترئ دارا بعَرْضٍ : أخَذها الشفيع بقيمته . 

وإن اث شتراها بمكيل أو موزون : أَخَذها بمثله. 

وإن باع عقاراً بعقار : أَخَدَ الشفيع كل واحدٍ منهما بقيمة الآخَر. 

وإذا باع بثمن مؤْجل E‏ : إن شاء أَخَذَها بثمن حال» 
وإن : شاء صبَرَ حت ينقضى الأجل : ثم يأخذها. 


50 : إذا جد" العقد بأكثر من الثمن الأول: لم تَلرّم الزيادة 
الشفيع» حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول؛ لِما بِينَّا كذا هذا. 

ال اومن اتر دارا عرض : أخَذها الشفيع بقيمته)؛ لأنه من 
ذوات القيم. 

قال: (وإن اڈ شتراها بمكيل أو موزون: أخَذها بمثله) ؛ لأنهما من ذوات 
الأمثال» وهذا لان لشرع أت للشفيع ولاية حقّ التملّك على المشتري 
E‏ فيراعئٰ بالقدر الممكن» كما في الإتلاف. 

والعددي المتقارب: من ذوات الأمثال. 

قال: (وإن 8 عقارا بعقار: اد الشفيع كل واحد منهما بقيمة 
الأ لأنه يدل وهو من ذوات e‏ 


00 ا سا ا E‏ وليس له أن 


)١(‏ وضبطت في تسخ بالمبني للمجهول: جدد العقد. 
(۲) وفي تسخ: ابتاع. أي اشترئ. 


۸٦‏ فيما يُوْحَذْ به المشفوع 


يأخذها في الحال بثمن مؤجل. 

قال ف رخفة الله اله ذلك .وهو :فول لتاقي رهه الله ف 
القديم؛ لأن كونه مؤجّلاً: وَصفْ في الثمن» كالرّيافة» والأخذ بالشفعة 
e‏ ا e‏ كما في ازوف 
أو المتاع: 35 د ده في ا 55 به في الشفيع ؛ 
لتفاوت الناس 582 الماد“ . 

وليس الأجل وصف الثمن؛ لأنه عو الری: زل کان وضغا له: 
لتبعه» يكوك EEE‏ وصار كما إذا اث شترئ شيئاً بشمن 
وجل و لا ر بثبت الأجل إلا بالذكرء کذا هذا. 

نيز لاتا شاا ی الا فط ال عر المتترى 4 لما 
يبورين 

وإن أخذها من المشتري: رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل» كما 
كان؛ لأن الشرط الذي جرى بينهما: لم يبطل بأخذ الشفيع » فبقي موجبه. 


0 


.6٠١١/0 العزيز‎ )١( 
أي بسبب الثمن المؤجل.‎ )0( 
وفي تسخ : فيأخذه.‎ (۳) 

(5) أي بأصل الثمن ووصفه. 
(5) أي الع : 


فيما يُوخَذ به المشفوع 1۸۷ 


وإن اذ شترئ ذمي داراً بخمر أو خنزيرء وشفيعها ذميّ : أَخَدَّها بمثل 


الخمرء وقيمة الخنزير. 


E e E لمان‎ 

وإن اختار الانتظار: له ذلك؛ لأن له أن لا يلتزم زيادة الضرر 

قله في «الكتاب”"'»: وإن شاء صر حتئ ينقضي لاحر : مراده: 
صغ ل 

أما الطلب عليه: في الحال» حتى لو سكت عنه: بطلت شفعته عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

خلافاً لقول أبي يوسف رحمه الله الآخر؛ ل الشفعة إنها يف 
بالبيع. والأغيد ا عن ا يعو جد رای کان بأن 
يؤدي الثمن حال فيُشترط الطلب عند العلم بالبيع. 

قال: (وإن اشترئ ذمي دارا بخمر أو خنزیر › وشفيعُها ذمي: أخذها 
بمثل الخمرء وقيمة الخنزير) ؛ لأن هذا البيع مقضي بالصحة فيما بينهم. 
ر الع يك المسل والدي ٠‏ الم ليع كال لاه والتسوير 
لهم: كالشاة لناء فيأخذ الأول باليثل» والثاني بالقيمة. 


.57/1١5 أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 


)۲( وفي تسخ : عن. 


A۸‏ فيما يُوْخَذْ به المشفوع 


وإن كان شفيعها مصلما : أخَذَها بقيمة الخمر والخنزير. 
وإن كان شفيعها مسلماً وذمياً : أَخَذَ المسلم نصقها بنصف ة 
الخمر. والذمئ نصفها بنصف مثل الخمر. 


قال: (وإن كان شفيعُها مسلماً: أَحَدّها بقيمة الخمر والخنزير). 

أما الخنزير: فظاهرء وكذا الخمر؛ لامتناع التسلّم والتسليم في حق 
المسلمء فالتحق بغير المثلي. 

قال: (وإن كان شفيعها مسلما وذْمياً: خد المسلم نصفها بنصفب قيمة 
الخمرء ره والذمي نصفها بنصفو ثل الخمر)؛ اعتباراً للبعض بالكل. 

فلو أسلم الذمي: أحَذّها بنصف قيمةٍ الخمر؛ لعجزه عو ماك 

الخمرء وبالإسلام 5 50 لا أن يطل فصار كما إذا اث شتراها بكر من 
رطبء فحضر الشفيع بعد الاططا عد :با كدر ها قيعة إل يع .]عيذ بو ابل 


دا اد 


فصل ۲۸۹ 


وإذا بنئ المشتري أو غَرَسَ» ثم قضيّ للشفيع بالشفعة : فهو بالخيار : 
إن شاف أخرها تاكن رق الغا رالرى اة وان خاو كلف 
فصل 
في راان 

قال: (وإذا بنئ المشتري أو غرس» ئم قضيّ للشفيع بالشفعة: فهو 
بالخيار: إن شاء أخَذَها بالثمن وقيمة البناء والغَّرْس مقلوعاء وإن شاء 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يُكلّفْ القلع» وبُخيّرٌ بين أن يأخذ 
بالشمن وقيمة البناء والغّرس» وبين أن يرك 

وبه قال الشافعي''' رحمه الله إلا أن عنده: له أن يل ويعطي قيمة البناء. 

لأبي يوسف رحمه الله: حول اي اق أن ا ملحي 
والتكليف بالقلع : من إحكام' اون وصار كالموهوب له» والمشتري 
شراء فاسداًء وكما إذا رَرَعٌ المشتري» فإنه لا يكلف القلع. 


© شاع 


وهذا لن في إيجاب الأخذ بالقيمة : : دفع اعلی الضررين 1 الأدنئ» 
فيصار إليه. 


(۲) بكسر الهمزة» كما هو فى نسخة ۹۸۱ه» أي بن افيد التعدي وأثيته. 


ولو أخَذها الشفيع. > فبنئ فيهاء أو غرس» ثم اسمّحِفَت : 5 جع بالثمن . 
ولا يَرجع بقيمة البناء والعَرس . 


وج ظاهر الرواية: أنه بن في مَحَل تعلق به حى متأكد للغير» من 
غير تسليطر من جهة من له الحق. فينقض يراس بوني لمرو 

بوذا لاوما مون حن ا لأنه يتقدم عليه ولهذا ينقض 
بيعه وهبته”''» وغيره من تصرفاته. 

بخلاف الهبة» وبخلاف الشراء الفاسدٍ عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لآنه 
حَصّل بتسليطر من جهة من له الحق: 

ولأن حى الاسترداد فيهما ضعيف ولهذا لا يبقئ بعد البناء» وهذا 
الحق يبقئ» فلا معنئ لإيجاب القيمة» كما في الاستحقاق 

والزرع يلَع قياساء وإنما لا يُقلَمُ استحساناً؛ لأن له نهاية معلومة. 
ويْبَقَئْ بالأجر» وليس فيه كثيرُ ضرر ". 

وإن ذه الشفيع بالقيمة: عر قيمنّه مقلوعاء كما باه في الغصب. 

قال: (ولو أخَذها الشفيعء > فبنئ فيهاء اور ثم استّحقت: رجع 
بالثمن) ؛ لأنه تبيّن أنه اوا 

(ولا يرجع بقيمة البناء والعَرّس)» لا على البائع إن أخذها منه» ولا 
على المشتري إن أخذها منه. 


)١(‏ أي ينة ينقض الشفيع بيع المشتري وهبته» وضبطت في سخ بالمبني للمجهول 
هكذا: ينقض بيعه وهبئه. 


(۲) وفي نُسخ: كبير الضرر. 


في تغير المشفوع ۲۹۱ 


وإذا انهدمت الدارًء أو احتَرَق بناؤهاء أو جف شجرٌ البستان بغير فِعْل 
أحدٍ : فالشفيع بالخيار : إن شاء أخَذها بجميع الثمن» وإن شاء تَرَكَ. 

وإن فض | لمشتري البناء : فيل للشفيع : إن شيت فخل العَررْصة 
5 بحصتها من الثمن › وإن شئت فدع . 


وعن أبي يوسف رحمه الله:. أنه يَرجع ؛ لأنه متملك عليه. فرلا منزلة 


وأا عل بحن يده لاخر ا کے لير دن ری 
لألة يجيو ر عليه 


قال: (وإذا انهدمت الدارّء أو احترَقَ بناؤهاء أو جف شجر البستان بغير 
فِعلٍ أحد: فالشفيع بالخيار: إن شاء أحَذها بجميع الثمن)؛ لأن ااا 
اس ا 0 من الثمن ما لم 
يَصِر مقصودأء ولهذا يبيعها مرابحة"" بكل الثمن في هذه الصورة. 

الاق :ها إذاا عرق الضف 0 ا الباقي بحصته؛ لآن 
ا فر اااي 

قال: (وإن شاء تَرَّك)؛ لأن له أن يمتنم عن تملك الدار بماله. 

قال: (وإن تقض المشتري البناء: قيل للشفيع: إن شئت فخ العرصة 
چ من الثمن» وإن شئت فدع)؛ لأنه صار مقصوداً بالإتلاف. 
فيقابلها شيء موان اف ل ل و ا اما 


)١(‏ وفي طبعات الهداية القديمة: ولهذا جاز بيعها مرابحة. 


۹۲ في تغير المشفوع 


وليس للشفيع أن يأخذ النقض. 
ومن ابتاع أرضاًء وعل نخلها ثمر : أخَذها الشفيع بثمرها. 
وكذلك إن ابتاعها وليس في النخيل ثمرٌ قائم» فأثمر في يد المشتر 


ص 


فإن جَذَّه المشتري» ثم جاء الشفيعٌ : لا يأخذ الثمرَ في الفصايْن جميعاً. 


` (A 


سے رر 


5 ع ع اب لوه لس ِِ 2 
قال: (ومّن ابتاع أرضاء وعلئ نخلها ثمرٌ: أخذها الشفيع بثمرها). 
ر 2 5 و 0 
ومعناه: إذا ذكرَ الثمر في البيع؛ لأنه لا يدخل من غير ذكر. 
5 5 0 7 42 عِ 0 
وهدا الذي دكره اه هنال 6 وفي القياس : للا ياخذه؟؛ لاه لسن E‏ 
ع و ع 0 ۴ 4 
ألا يرئ أنه لا يدخل في البيع من غير ذكرء فأشبه المتاع في الدار. 
ع الاستحسان: أنه باعتبار الاتصال: صار ا للعقار. كالبناء فی 
1 5 و 
الدار» وما كان مركبا فيه» فيأخذه الشفيع. 
قال: (وكذلك إن ابتاعها وليس في النخيل ثمر قائم» فأثمر في يد 
5 , 2 2 چ و ۶ 0و کہ سے ٣‏ ۴‰ م عدت و ١‏ 
المشتري)» يعني ياخذه الشفيع ؛ لانه مبيع تبعا؛ لان البيع سرئ إليه. على 
ما عرف في ولد المبيع''". 
OE‏ المشتري» ثم جاء الشفيع: لا يأخذ الثمرّ في 
)١(‏ أي إذا باع جاريةء فولدت في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري: يكون 
الول دالا نجه بها + كذ هذا خا نسكة ۷٢‏ وخا تيك ف 
(۲) أي قطعه. 


في تغير المشفوع ۹۳ 


وإن جذه المشتري : سقط عن الشفيع حصته من الثمن . 
قال رضى الله عنه : وهذا جواب الفصل الأول . 


أما في الفصل الثاني : يأخذ ما سوئ الثمر بجميع الثمن إن شاء . 


لأنه لم يبق تبعا للعقار وقت الأخذء حيث صار مفصولا عنه» فلا 
و 


بده 

قال في «الكتاب""»: (وإن 0 المشتري : سقط عن الشفيع حصته من 
ا 

قال رضي الله عنه: وهذا جواب الفصل الأول)؛ لأنه دحل في البيع 
مقصوداًء فيقابله شيء من الثمن. 

(أما في الفصل الثاني: يأخذ ما سوئ الثمر بجميع الثمن إن شاء)؛ 
لأن الثم لم يكن موجوداً عند العقد» فلا يكون مَبيعاً إلا تَبَعأَ فلا يقابله 
فى هن وا ا اع 


باب 
5 ا و + ى ٠‏ 
ما تحب فيه الشفعة. وما لا تحب فيه 


و ماعو 


الشفعة واجبة في العقار وإن ن كان مما لا يقسم . 


باب 
0 2 »¢ فب ت ۽ 
ما تجب فيه الشفعة» وما لا تجب فيه 


قال اما O‏ 
واقال الشافعي '" ر لا شفعة فيما لا يقسم ؛ لأن الشفعة إنما 


وي معو 


ادس dl‏ ا 
ولا 17 عليه الصلاة والسلام: (الشفعة في كل شيء ) من عقار أو 
ربع إلى غير ذلك من العمومات. ' ۰ 
ولأن الشفعة سبيّها الاتصال في الملك» والحكمة: دفع ضرر سوء الجوار» 
على ما مر 


.۲۱۳/۲ المهذب‎ )١( 

(0) الربّع : المنزل» والدار: بعينها. النهاية ۱۸۹/١‏ مختار الصحاح (ربع). 

(۳) سنن الترمذي .)۱۳۷١(‏ شرح معاني الآثار (25015» قال في التلخيص 
الحبير 30/7: البزار بسند جيد» وينظر بمعناه في صحيح مسلم »)۱۹٠۸(‏ نصب 
الراية 5 .٠۷۸/‏ 


ما تحب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه 500 


2 , ET 
. ولا شفعة في العروض› والسفن‎ 


وأنه ‏ ينتظم القسمين: ما يقسّمء وما لا يقسّمء وهو الحمام» والرحئ. 
والبئر» والطريق 

قال: (ولا شفعة في العُروض» والسفن)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا شفعة إلا في رَبّم أو خا ۰ 

وهو حجة على مالك" رحمه الله في إيجابها في السفن. 

ولأن الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام» 
والملك في المنقول لا يدوم حَسَبُ دوامه في العقارء فلا يلحق به. 

وفي بعض نُسَّخْ «المختصر'“»: ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيعت 
دون العرصة: وهو صحي * مذكور في «الأصل» ؛ لأنه لا قرارَ له» فكان 


وهذا بخلاف العُلُوه حيث يستحق بالشفعة» وتُسِتَحَقُ به الشفعة في 
لسفل إذا لم يكن طريق العلو فيه ؛ لأنه بما له من حى القرار: التحق بالعقار. 


./94/ ١5 أي دفع ضرر الجوار ينتظم القسمين. البناية‎ )١( 

(۲) قال في التلخيص الحبير 170/7 : رواه البزار في مسنده بسند جيد» نصب 
الراية 5 /178» وفي الدراية :۲٠۳/۲‏ البزار من حديث جابر» ورجاله أثبات. 

قلت: لم أجده فيما طبع من البزار» إذ إن المطبوع منه فيه نقص كبير. 

(۳) التلقين ص18. إذ دل الحديث علئ أن لا شفعة في المنقولات. 

(:) أي مختصر القدوري. 

(4) وفي تُسخ: وهو الصحيح. 


05 ما تحب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه 


والمسلم والذمي في الشفعة : ا 

وإذا مُلِكَ العقارٌ بعِوض هو مال : وجبت فيه الشفعة . 

ولا شفعة في الدار التي يتزمّجٌ الرجل عليهاء أو يخالِع المرأة بهاء أو 
يستأجرٌ بها داراً أو غيرّهاء أو يُصَالِحَ بها عن دم عمدٍء أو يُعتِقَ عليها عبدا. 


ال ارال والذمر فى الف سرا )+ ارات 

ولأنهما يستويان في السبب» وفي الحكمة» فيستويان في الاستحقاق. 
ولهذا يستوي فيه الذَكَرُ والأنثئ» والصغير والكبيرء والباغي والعادل» 
وال وال إذا انما اون 

قال: (وإذا ملك العقار بعوض هو مال: وجبت فيه الشفعة) ؛ لأنه 
ام اغ ا الشرع فيه وهو التملّك بمثل ما اا المشتري 
0 ة أو e‏ عل ما مر. 

قال: (ولا شفعة في الدار التي يتزيّجٌ الرجل عليهاء أو يخالِع المرأة 
بها » أو يستأجِرٌ بها دارا أو غيرهاء أو يصالِح بها عن دم عملٍ» أو يعتق 
عا دا ۰ 

لأن الشفعة عندنا إنما تجب في مبادلة المال بالمال؛ لما بيّاء وهذه 
الأعواض ليست بأموال» فإيجاب الشفعةٍ فيها: خلاف المشروع» وقلب 
الموضوع. 


)١(‏ وضبطت في تُسخ: تُخالع المرأة بها. قلت: والمعنىئ واحد. 


ا ا و لاقو الند 1۹۷ 


وعند الشافعي”" رحمه الله: تجب فيها الشفعة؛ لأن هذه الأعواض 
متقوّمة عنده» فأمكن الأخذٌ بقيمتها إن تعذّر بوثلهاء كما في البيع بالعَرض. 

بخلاف الهبة؛ لأنه لا عوض فيها أصلا. 

Cals aoe SE 
لا شفعة عنده إلا فه:‎ 

ونحن تقول إن قوم منافع البضع في النكاح وغيرها بعقد الإجارة 
ضروري) فلا يظهر في حَق الشفعة. 

وكذا الدم والعتق غير متقوم ؛ لأن القيمة ما يقوم مقام غيره في المعنئ 
الخاص المطلوب» ولا يتحقق فيهما. 

وعلئ هذا" : إذا تزوجها بغير مهرء ثم رض لها الدارَ مهرأً؛ لأنه 
بمنزلة المفروض في العقدء في كونه مقابلا بالبضع. 

كلتما اذا عار أو ا ا مال هال: 

ولو تزوّجها على دار على أن تَرْدَ عليه ألفاً: فلا شفعة في جميع الدار 


.455/١١ العزيز‎ )١( 
أي قول الإمام الشافعى رحمه الله.‎ )۲( 
أي علئ هذا الخلاف.‎ )۳( 


۲۹۸ ما تحب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه 


أو يصالِح عليها بإنكار» فإن صالَح عليها بإقرار : وَجَبّتِ الشفعة . 


وقالا: تجب في حصة الألف ؛ لأنه مبادلة مالية في حقه. 

وهو" يقول: معنى البيع فيه تابع» ولهذا ينعقد بلفظ النكاح» ولا 
يفسد بشرط النكاح فيه» ولا شفعة في الأصلء فكذا في التبَع. 

ولآن اف عت في الال آلا ال .بع إن 
المضارب إذا باع دارأء وفيها ربْح: لا يستق رب المال الشفعة في حصة 
الربح ؛ لكونه تابعاً فيه. 

قال: (أو يُصالح عليها بإنكار» فإن صالحَ عليها بإقرار: وَجَبّتو الشفعة). 

قال رضي الله عنه: هكذا ذَكِرَ في أكثر سخ «المختصر»» والصحيح : 
أو يصالح عنها بإنكار: مكان قوله: عليها: لأنه إذا صَالّحَ عنها بإنكار: 
بقِيَتٍِ الدارٌ في يدهء فهو يزعم أنها لم نَل عن مِلكِه 

وكذا إذا صلم عنها بسكوتث: لأنه يحتمل أنه بَذَلَ المال افتداء 
ليمينه» وقطعا لشَعْب خَصيه» كما إذا أنكر صريحاً. 

الجر ماي ا لأنه معترف بالملك للمدعي» وإنما 
استفاده بالصلح» فكان مبادلة مالية. 

أما إذا صالح عليها بإقرارء أو إنكارء أو سكوت: وجبت الشفعة في 

ذلك ؛ لأنه ادها عوضاً عن حقه في زَعْهِه: إذا لم يكن من جنسه» 


و 


E 


)١(‏ أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


ما تحب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه ۲۹۹ 


ولا شفعة في هبةٍ؛ إلا أن تكون بعوض مشروط . 
ومن باع بشرط الخيار : فلا شفعة للشفيع . 

1 5 و 

فإن أسقط الخيار : وجبت الشفعة . 


وان اف فرط الشيار» روحت الف 


قال: (ولا شفعة ف هة لما کنا إل أن. تكون بعوض 
مشروط)؛ لأنه بيع انتهاء. 

ولا بد من القبض› وَآذ لا بيكون الموهوتب ولا عوضه شائعاً؛ لأنه 
هبة ابتداء» وقد قررناه في كتاب الهبة. 

بخلاف ما إذا لم يكن العوض مشروطاً في العقد؛ لأن كل واحدٍ 
منهما هبة مطلّقة» إلا أنه ثيب منهاء فامتنع الرجوع. 

قال: (ومن باع رظ الا و هة للشفيع)؛ لآنه يَمنع زوال 
الملك عن البائع. 

(فإن أسقط الخيار: وَجَبّتٍ الشفعة)؛ لأنه زال المان عن الزوال. 

ويشترط الطلب عند سقوط الخيار» في الصحيح؛ لأن البيم يصير 
سما وال الاك هين ذلك. 

قال::(وإن اثترئ تشرط الجبار: وم لتقي لأنه لا يمنع زوال 
الملك عن البائع» بالاتفاق» والشفعة تت عليه عار فا فر 


5 ا :1 
و٠"‏ ما تحب فيه الشفعة» وما لاا تحب فيه 


وإذا أخَذها في الثلاث”'': وجب" البيع ؛ لعجز المشتري عن الرد. 

ولا خيار للشفيع ؛ ؛ لأنه د كت بالط وهو للمشتري» دون الشفيع. 

اع دا ا ها واا اوا ااه 

أما البائع ‏ : فظاهرٌ؛ لبقاء ملكه في التي يشفع بها. 

وكذا إذا كان الخيان للمشعرى » وهه شكال أوضحناه في البيوع» 
فلا نعیده. 

وإذا أخَذها اکان إجازة ينه للبيم: > بخلاف ما إذا اشتراهاء ولم يها 
حيث لا بطل خياره أذ ما بيع بجَْها بالشفعة ؛ لأن خيارَ الرؤية لا يَبطل 
بصريح الإبطال» فكيف بدلالته؟ ! 

ثم إذا حضَرَ شفيع الدار الأولىا : له أن اھا دون الثانية ؛ لانعدام 
ملكه في الأولئ حين بيعت الثانية. 


)١(‏ وإذا أخذ الشفيع الشففعة في مدة الخيار التي هي الثلاث» وقيّد ب: الثلاث: 
لتكون المسألة على الاتفاق. البناية 5 .97/١‏ 

9 

(۳) أي لا يثبت الخيار الذي كان للمشتري للشفيع ؛ لأن الخيار يثبت بالشرط. 

(5) أي أما خيار البائع. 

(4) وهو: أن الخيار لو كان للمشتري عند أبي حنيفة: لا يكون ملكا للمشتري» إلا 
عند سقوط خياره» أما عندهما: فيدخل في ملكه. حاشية نسخة ١۹۸ه.‏ وينظر غاية البيان. 

(7) في باب خيار الشرط. 


5 کچ وه ابه 0 
ما تحب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه >5" 


ومن ابتاع دارا شراء فاسدا : فلا شفعة فيها. 
e, E 5:‏ ا ر و 
فإن سقط حق الفسخ : وَجَبّتِ الشفعة. 


قال: (ومَن ابتاع دارا شراء فاسداً: فلا شفعة فيها). 

أما قبل القبض: فلعدم زوال ملك البائع. 

وأما بعد القبض: لاحتمال الفسخ» وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع 
الفساد» وفي إثبات حق الشفعة: تقرير الفساد» فلا يجوز. 

بخلاف ما إذا كان الخيار للمشتري في البيع الصحيح؛ لأنه صار 
أخصّ به تصرقاء وفي البيع الفاسد: ممنوعٌ عنه. 

قال: (فإن سقط حق الفسخ: وَجِبَّتٍ الشفعة)؛ لزوال المانع. 

وإن بيعت دار بجَنْبهاء وهي في يد البائع بعل : فله الشفعة ؛ لبقاء 
فلك 


وإن سلّمّها إلى المشتري: فهو شفيعُها؛ لأن اليلك له. 

ثم إن سلَّم البائ قبل الحكم بالشفعة له: بَطَلَتْ شفعتُه» كما إذا باع. 

بخلاف ما إذا سلّم بعدّه؛ لأن بقاء مِلْكِه في الدار التي يَشفْعْ بها بعد 
الحكم بالشفعة ليس بشرطء فتبقئ المأخوذة بالشفعة على ملكه. 

وإن استردها البائع من المشتري قبل الحكم بالشفعة له: بطلت؛ 
لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة. 

وإن استردّها بعد الحكم: بقيت الثانية على ملكه ؛ لِمَا بين 


۳۲ ما تحب فيه الشفعة» وما لا تحب فيه 


5 و 2 ص 
وإذا اقتسم الشركاء العقارَ : فلا شفعة لجارهم بالقسمة. 
وإذا اشترئ داراء فسلّم الشفيع الشفعةء ثم رها المشتري بخيار 
رؤية» أو شَرْطء أو بعيب بقضاء قاض : فلا شفعة للشفيع . 


ت ٠‏ 5 عِِ أ و 
وإن ردها بعيب بغير قضاءء أو تقايلا البيع : فللشفيع الشفعة . 


قال: (وإذا اقتسم الشركاء العقار: فلا شفعة لجارهم بالقسمة). 

لأن القسمة: فيها معنئ الإفراز» ولهذا يجري فيها الجَبْرُء والشفعة ما 
شرعت إلا في المبادلة المطلقة. 

الي و اقرع دارا شل ال الفشعة »تن رده الى 
بخيار رؤية» أو شَرطرء أو بعيب بقضاء قاض : فلا شفعة للشفيع). 

لأنه فخ من كل وجوء فعاد إلى قديم ملكه» والشفعة في إنشاء 
العقك: 

ولا فرق في هذا بين القبض» وعدمه. 

قال: (وإن ردّها بعيب بغير قضاءء أو تقايلا البيع: فللشفيع الشفعة)؛ 
لأنه فسخ في حقهما؛ لولايتهما على أنفسهماء وقد قَصّدا الفسخ» وهو 
بيع جديدٌ في حق ثالش؛ لوجود حل البيع» وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضي» والشفيع ثالث. 

وا ال اله الق لأن قبله: فسخ من الأصل وإن كان 
بغير قضاءء على ما عرف. 


ما تجب فيه الشفعة» وما لا تجب فيه ۳۳ 


وفي «الجامع الصغير) : ولا شفعة في قسمة » ولا خيار رؤية, وهو 
يكسر الراء . 


(وفي «الجامع الصغير""“: ولا شفعة في قسمة» ولا خيار رؤية» وهو 
CDE TSE‏ مي الود يبان ارقو لجال م1 

ولا تصحٌ الرواية بالفتح”"» عطفاً علئ: الشفعة: لأن الرواية محفوظة 
في كتاب القسمة» أنه يثبت في القسمة خيار الرؤية» وخيار الشرط؛ 
لأنهما يثبتان لخلل في ا ا د و ا بوذا امعد 
e‏ والله سبحانه أعلم. 


(۱) ص۱۸۳ . 

)۲( أي راء لفظ : خيار الرؤية. 

(۳) تعقب العيني في البناية 44/٠٤‏ كلام صاحب الهداية» ونقل عن أبي الليث 
وقاضي خان والسرخسي إثبات رواية فتح الراء»ء وجوازهاء وذكر بيان وجهها. 


باب 
ما تبطل به الشفعة 
وإذا تَرَّكَ الشفيع الإشهاد حين عَلم بالبيع. وهو يَقدر عل ذلك : 
وكذلك إن آشهد في المجلس» ولم يشهد علئ أحد المتبايعين» ولا 
عند العقار . 
وإن صالّحَ من شفعته عل عوض : بطلت شفعتّه» ورد العوض 


باب 
ما تبطل به الشفعة 


قال: (وإذا تَرَكَ الشفيع الإشهاد حين عَلِم بالبيع» وهو يقدر على 
ذلك: بَطَلَتْ شفعته)؛ لإعراضه عن الطلب» وهذا لأن الإعراض إنما 
كحت ال ااانه وهي عند القدرة. 

قال: (وكذلك إن أشهد في المجلس› ولم يشهد على أحد المتبايعيّن» 
ولا عند العقار)» وقد أوضحناه فيما تقدم. 

قال : (وإن صالح من شفعته علئ عوض: بطلت شفعته» ورد 
العوض)؛ لأن حَقّ الشفعة ليس بحق متقرر : في المحلء > بل هو مجرد حق 
التملك› ٠‏ فلا يصح الاعتياض عنه. ولا تعلق إسقاطه بالجائز من الشرط› 
والفاسك اه شط السرم ويصح ااا 


ما تبطل به الشفعة ۳٥‏ 


2 ا ل‎ ٠ 
. وإذا مات الشفيع : بطلت شفعته‎ 


وكذا لو باع شفعته بمال؛ لِما بين 

بخلاف القصاص ؛ لله رر 

وبخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه اعتياضٌ عن ملك في المحل. 

و E‏ بالقييه. او قال العين 6 
ف س فاختارت 00 را ت الود 

والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة الشفعة في رواية» وفي الأخرئ e‏ 
تبطل الكفالة راجت لا 

وقيل: هذه رواية في الشفعة» وقيل: هي في الكفالة خاصة» وقد 
عرف في موضعه. 

قال: (وإذا مات الشفيع : بطلت شفعته). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: تورث عنه. 

قال رضي الله عنه: معناه: إذا مات بعد البيع» قبل القضاء بالشفعة» 
أما إذا مات بعد قضاء القاضي» قبل تقد الثمن وقَبّضه: فالبيع لازم لورثته. 

وهذا نظير الاختلافي في خيار الشرط» وقد مر في البيوع. 


)١(‏ أي في الرواية الأخرئ» وهي رواية كتاب الصلح» من رواية أبي سليمان. 
البناية .٠١١ 5/5١5‏ 


(۲) الحاوي الكبير .۲٥۹/۷‏ 


55 ما قطل به الشفمة 


وإن مات المشتري : لم تبطل الشفعة. 
وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضئ له بالشفعة : بطلت شفعثه . 


2 و مي و و 

ولانه بالموت يزول ملكه عن داره» ويثبت الملك للوارث بعد البيع› 
00 5 ر 5 00 جز و 
وقيامه وقت البيع › وبقاؤه للشفيع إلى وقت القضاء: شرط› فلا يستوجب 
الشفعة بدونه. 


قال: (وإن مات المشتري: لم تبطل الشفعة)؛ لأن المستحِق باق" » 


ولا يباع في دين المشتري» ووصيته. 

ولو باعه القاضي أو الوصي» أو أوصئ المشتري فيها بوصية: فللشفيع 
أن يُبِطِلّه؛ ويأخدٌ الدار؛ لتقدم حقهء ولهذا ينقض تصرف" فى حياته. 

قال: (وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضئ له بالشفعة: بطلت 
شفعيّه)؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك» وهو الاتصال بملكهء 
ولهذا يزول بان لم.يعلع بشراء المشتفوعة» كما إذا صلم صريحا أن 
إبراء عن الدين» وهو لا يَعلّم به. 

وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له؛ لأنه يمنع 
الزوال» فبقي الاتصال. 


(۱) وهو الشفيع. 


(۲( آي تصرف المشتري. 


ما تبطل به الشفعة الل 


ووكيل البائع إذا باع » وهو الشفيع : فلا شفعة له. 

ووكيل المشتري إذا ابتاع» وهو الشفيع : فله الشفعة . 

وكذلك لو ضَّمِنَ الدّرّكَ عن البائع» وهو الشفيع : فلا شفعة له. 

وإذا بلغ الشفيع نها بيعت بألف درم فلم ثم عل نها بعتا 
أقل» أو بحنطةٍ أو شعير قيمتّها ألف. أو أكثرٌ: فتسليمه باطل» وله 


قال : (ووكيل البائع إذا باع » وهو الشفيع : فلا شفعة له. 

ووكيل المشتري إذا ابتاع » وهو الشفيع: فله الشفعة). 

والأصل: أن من باع» أو بِيْمَ له: فلا شفعة له» ومّن اشترئء أو ابتِيع 

ا : 

له: فله الشفعة؛ لأن الأول بأخذ المشفوعة يسعى في تقض ما نّم من جهته. 
وهو البي» والمشتري لا يتفض شراؤه بالأخذ بالشفعة؛ لأنه مثل الشراء. 

قال: (وكذلك لو ضَمِنَ الدَّركَ عن البائع » وهو الشفيع : فلا شفعة له). 

وكذا إذا باع» وشَرَط الخيار لغيره» فأمضئ المشروط له الخيارٌ البِيع» 
وهو الشفيع: فلا شفعة له؛ لأن البيع َم بإمضائه» بخلاف جانب 
المشروط له الخيار من جانب المشتري. 

قال: (وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف درهم. فسلّمً > ثم د 
بيعت بقل أو بحنطة أو شعير قيمثها الف أو أكثر: فتسليمّه باطلء وله 
الشفعة) ؛ لأنه إنما 3 لاستكثار الثمن في الأول افدر الجنس الذي 
بلَعّه» وتيسر ما بِيْعَ به في الثاني» إِذ الجنس مختّيف. 


۳۰۸ ما تبطل به الشفعة 


وإن بان أنها ببئعت بدنانيرَ قيمتها ألفْ : فلا شفعة له. 


وإذا قيل له : إن المشترى فلان» فلم الشفعة» ثم عَلم أنه غيره : فله 
0 فيل ا ب ثم علم أنه غير 


وكذا كل مكيل أو موزون أو عددي متقارب. 

بخلاف ما إذا عَلِمَ أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر ؛ لأن الواجب 
فيه القيمةء وهي دراهم أو دنانير. 

قال: (وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف: فلا شفعة له). 

وكذا إذا كانت أكثر. 

وال فر رة اله اله + لدف الج 

ولنا: أن الجنس متحد في حق الثمنية والمالية. 

قال: (وإذا قيل له: إن المشتري فلان» فسلّم الشفعة» ثم عَلِمَ أنه 
غيره: فله الشفعة)؛ لتفاوت الجوار. 

ولو عَلِم أن المشتري هو فلان مع غيره: فله أن يأخذ نصيب غيره؛ 
١‏ اللسليم ابوج في سه 

٠ E ET‏ فسلّم ثم ظَهرَ شراء الجميع : قله الكنقعة ؛ 
لأن التسليم لضرر الشركة في حقه» و 

وفي عكسه: لا شفعة» في ظاهر الرواية ؛ لأن التسليم في الكل تسليم 
في أبعاضه» والله تعالئ أعلم. 


فصل 
وإذا باع داراً إلا مقدارَ ذِرَاع منهاء في طول الح الذي يلي الشفيع : 
فلا شفعة له. 
وإذا ابتاع منها سهماً بثمن» ثم ابتاع بقيّتها : فالشفعة للجار في السهم 
الأول. دون الثانى . 


فصل 
: 0( 200 0 
في بيان الحِيّل”'' التي تبطل بها الشفعة 
قال: (وإذا باع داراً إلا مقدارَ ذراع منهاء في طول الحَدّ الذي يلي 
الشفيع: فلا شفعة له)؛ لانقطاع الجوارء فهذه حيلة"". 
وكذ] إذا وهن مقهديية] المقدان».وسلمةه إليفه لجايا 
قال: (وإذا ابتاع منها 55 بثمنء ثم ابتاع بقيتها : فال للجار فى 
السهم الأول» دون الثاني)؛ لأن الشفيع جارٌ فيهماء إلا أن المشتري في 
الثاني" رك فيتقدم عليه. 


)١(‏ وإنما يُحتاج إلى الحيّل؛ لأن الشفيع ربما يكون فاسقاً مؤؤياًء أو ظالما 
متعدياء فيّحتاج إلى الاجتناب عن جواره. البناية .١17//15‏ 
(۲) أي فى الشفعة. 


٠ و‎ 


وہ 


۳1۰ فصل 


وإن ابتاعها بشمن» ثم دَقَمَ إليه ثوباً عوضاً عنه : فالشفعة بالثمن» دون 
الثوب . 
ولا نكر ة الله فى إسقاط الفشعة عفد أي .يوست رخمة الله 


فإن أراد الحيلة: ابتاع السهم بالثمن إلا درهماً مثلاء والباقي بباقي 
لقره 

قال: (وإن ابتاعها بثمن» ثم دقع إليه ثوباً عوضاً عنه: فالشفعة بالثمن» 
دون الثوب)؛ لأنه ا والثمن هو الغوضي عر الذان: 

فل صي العه وهذه يله جي لك الجا و ا 
بأضعاف قيمته» ویعطی بها ثوب بقدر قيمته. 

إلا أنه لو استٌحِقتِ المشفوعة: يبقئ كل الثمن على مشتري الثوب؛ لقيام 
البيع الثاني» فيتضرر به ". 

والأوجه: أن يباع بالدراهم الثمن دينارء حتئ إذا استحق المشفوع : 
مطل ا ر الدع 

قال: (ولا تُكره الجيلة في إسقاط الشفعة عند أبي بوسف رحمه الله. 


)١(‏ وهو درهم وقوله: والباقي بباقي الثمن: مثبت في نسخة 47/اهء وفي 
سخ أخرئ: والباقي بالباقي. 

(۲) أي يباع المبيع بأضعاف قيمته. 

(۳) أي بالبيع الثاني. 


)٤(‏ على المشتري. 


5 


ندل ۳1۱ 


وتكره عند محمد رحمه الله . 


وتكره عند محمدٍ رحمه الله)؛ لأن الشفعة إنما وجبت لدفع الضررء 
ول اا الحلا ها داه 


و م 


ولأبي يوسف رحمه الله: أنه مَنْعٌ عن إثبات الحق”'"» فلا يعد ضررا. 
وعلئ هذا الخلاف: الحيلة في إسقاط الزكاة» والله تعالئ أعلم. 


۳1۲ مسائل متفرقة فى الشفعة 


5207 قر دارا من رجل : فللشفيع أن يأخذ نصيب 
أحدهم» وإن اشتراها رجل من خمسة تفر : أَحَذَها كلّهاء أو تركها. 


مسائل متفرقة فى الشفعة 


قال: (وإذا اث شترئ خمسة تفر دارا من رجل: فللشفيع أن يأخذ نصيب 
أحدهم» وإن اث شتراها رجل من خمسة تقر: اف ا 

والفرق: أن في الوجه الثاني: اعد العقن: كذ د E‏ 
المشتري » فشر زياد الضرر. وفي الوحة الأول يقوم الشفيع مقام 
أحلرهم» فلا تتفرّق الصفقة. 

ولا فرق في هذا بينما إذا كان قبل القبض» وبعده» هو الصحيح»› 
أن قبل القبض: لا يُمكِنْهِ أذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه» ما لم ينقد 
الآخر حصته؛ كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع» بمنزلة أحدٍ 
المشتريين» بخلاف ما بعد القبض ؛ لأنه سقطت يد البائع. 

وسواء سمّئ لكل نصيب بعض ثمناً أن كان لقم ل نا 
في هذا: لتفرّق الصفقة» لا للثمن. 


وهنا تفريعات ذكرناها فى «كفاية المنتهى). 


مسائل متفرقة فى الشفعة ۳۱۳ 


ومن اشترئ نصف دار غير مقسوم» فقاسمه البائع E‏ الشفيع 
النصف الذي صار للمشتري. أو يدع . 


قال: (ومن ا* شترئ نصف دار غير مسوم '» فقاسّمه البائع: أحذ 
الشفيع النصف الذي صار للمشتري» أو يدع). 

لأن القسمة من تمام القبض؛ لِمّا فيه من تكميل الانتفاع» ولهذا يتم 
القبض بالقسمة في الهبة» والشفيع لا ينقض القبض وإن كان له تفع 
فيه ٠‏ بعودٍ العهدة على البائع» فكذا لا ينقض ما هو مِن تمامه. 

بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة» وقاسّم 
الوشترى الى لم يه ٠‏ حيث يكون للشفيع تقض ؛ لآن العقد ما وقع 
ع فلم تكن القسمةٌ من تما اقبض الذي هو كم العقد» بل 
ا ٠‏ كما تقض بيه وهبته. 

ثم إطلاق الجواب في «الكتاب ٠‏ الا اا 
الذي صار للمشتري في أي جانب كان» وهو المروي عن آبي يوسف 
رحمه الله أن مسار لك رولف ا ا 


)١(‏ وفي تسخ بفتح تح الراء. غير 

(0) أي حال كون النصف غير مقسوم» وفي نُسخ: غير مقسومة. البناية 5 .١7١/1‏ 
(۳) أي في النقض. 

(5) المشتري: فاعل: قاسم. 

(5) أي الشريك الذي لم يبع» وهو في محل النصب على المفعولية. 

(5) أي الجامع الصغير. البناية 5 .١71/1١‏ 


1م مسائل متفرقة فى الشفعة 


ومن باع دارا وله فيد مأذون ل عليه دين : قله القفعة . 
وكذا إدا كان العبد هو البائع : فلمولاه اة 


وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائ عند أبي حنيفة وأبي 
يد وقال محمد وزفر رحمهما الله : هو على شفعته إذا بلغ . 


وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه إنما يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي 
يشفع بها ؛ لايق جار بدا ر ااي 

قال: (ومن ¿ باع دارا Ml E‏ عليه دين : ET‏ 

وكذا إذا كان العبد هو البائع: فل ا لأن الات ا 
N E OT TOE‏ 

بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين؛ ا و 
يم له. 

قال: (وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائرٌ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله» وقال محمد وزفر رحمهما الله: هو على شفعته 
إذا بَلَغ). 

قالوا: رغلا بهذا الشاكت 7 13 EN‏ دار بجوار دار الصبي» 
فلم يطلبا الشفعة. 

وعلئ هذا الخلاف: تسليم الوكيل بطلب الشفعة» في رواية كتاب 


الوكالة» وهو الصحيح. 


)١(‏ من كتاب الأصل لمحمد رحمه الله. 


مسائل متفرقة فى الشفعة ۳٥‏ 


لمحمدٍ وزفرَ رحمهما الله : أنه حَقّ ثابت للصغير» فلا يّملكان إبطاله» 
کلريته» وقوده. 

ولأنه شرع لدفع الضرر» فكان إبطاله إضراراً به 

ولا أ معدا اا وان إل دريل أن وا 
بيعاً للصبي: صح رده من الأب والوصي. 

ولأنه دائرٌ بين التفع والضررء وقد يكون النظرٌ في تركه؛ ليبقئ الغمن 
عل ةة وال لا رة انه 

وسكوتُهما: كإبطالهما؛ لكونه دليل الإعراض. 

وهذا الاختلاف إذا بيعت بمثل قيمتهاء فإن بيعت بأكثر من قيمتهاء 
بما لا يتغابن الناس فيه : جاز ا لاله مم حرا 

وقيل: لا يصح بالاتفاق ؛ لأنه لا يملك الأحدء فلا يملك التسليم 

وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة: فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه 
ا اك ا 

ولا رواية عن أبي يوسف'" رحمه الله والله تعالئ أعلم. 


د عد عد عاد اد 


OE SEE Ree 
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515 كتاب القسمة 


كتاب القِسْمة 


القِسْمة في الأعيان المشتركة مشروعة؛ لأن النبيَ عليه الصلاة والسلام 
باشّرها في المغانم الوا 

وجرئ التوارث بها من غير نكير. 

ثم هي لا تعرئ عن معنى المبادلة والإفراز؛ لأن ما يجتيع لأحدهما: 
بعضّه كان له» وبعضّه كان لصاحبه» فهو يأخذه عوضاً عما بقي من حقه 
في نصيب صاحبه» فكان مبادلة وإفرازا. 

والإفرازٌ هو الظاهر في المكيلات والموزونات؛ لعدم التفاوت» حتى 
كان ا ھا ار اا نيه هال 2 صاحبه. 


ولو ااه فاتسيماه: ييه نمكي في عابنا ست ا 


ومعنى المبادلة هو الظاهر ذ في الحيوانات والعروض ؛ للتفاوت» حتى 


)١(‏ أما قسمة الغنائم: ففي صحيح البخاري (07077» وأما المواريث: فأيضا 
في صحيح البخاري (3195). 

أى لو اشعيفا الشوكا وشما مو النخبلت أو العرزودات: 

(۳) لأن نصيبه عن ما كان مملوكاً له قبل القسمة. 


كتاب القسمة ۳1¥ 


٠ 4 35‏ ع ا 0 3 0 2 ى 2 
وينبغي للقاضي أن ينصب قاسماء يَررّقه من بيت المال؛ ليقسم بين 
الناس بغير أجر . 


لك ركون اها د 

ولو اشترياه'"» فاقتسماه: لا يبيع أحدهما نصيبّه مرابحة بعد القسمةء 
إلا أنها إذا كانت من جنس واحد: أجبّرَ القاضي على القسمة عند طلب 
أحد الشركاء؛ لأن فيه 00 الإفراز؛ لتقارب المقاصد» والميادلة مما 
يجري فيه الجبّرٌ كما في قضاء الدين. 

وهذا لأن أحدّهم بطلب القسمة: يسأل القاضي أن يَحْصّه بالانتفاع 
بنصيبه» ور متعم الغيرَ عن الانتفاع بملكه» فيجب على القاضي إجابته. 

وإن كانت أجناساً مختلفة: لا يُجبرٌ القاضي على قسمتها؛ 
المعادلة» باعتبار فحش التفاوت في المقاصد. 

ولو تراضوا عليها: جاز؛ لأن الحق لهم. 

قال : (وينبغي للقاضي أن يَنصب يت 0 من بيت المال؛ 
يقم بین الناس بخ بغير أجر)؛ لأن القسمة من جنس عمل القضاء» من 
حيث إنه يتم به قطْع المنازعة. فأشبه ررق القاضي. 


نمياب مووي 


۳1۸ كتاب القسمة 


فإن لم يفعل : لَص قاسما يقسم بالأجر . 
وی رركو علا اوا ظالما ال 


ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد . 


ولأن منفعة صب القاسم تَعُمٌ العامة فتكون كفايثه في مالهه'"؛ 
غرماً بالغنم. 

قال: (فإن لم يَفعل: نَصّب قاسماً يَقسم بالأجر). 

معناه: بأجر يكون على المتقاسميْن ؛ لأن التفع لهم على الخصوص› 
ويْقدرُ أجر مثله؛ كي لا يتحكُم بالزيادة. 

E E aa N 

تالت (وكب أ0 ن للا مارا غالا بال له هه 
جنس عمل القضاء. 

ولأنه لا بد من القدرة» وهي بالعلم» ومن الاعتماد على قولِه» وهو 
بالأمانة. 

قال: (ولا يجبر القاضي الناس على قاميم واحد). 

معناه: لا يجبرهم على أن يستأجروه؛ لأنه لا جبْرَ على العقود. 

ولأنه لو تعيّن: لتحكم بالزيادة على أجر مثله. 


.٠١۲/٠۴١ أي فى مال العامة» وهو بيت المال. البناية‎ )١( 


كتاب القسمة 14 


هه ار 
ولا ترك القسّام يشت ركون . 
۶ « 5 ع ۱ 
واجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبى حنيفة رحمه الله › وقالا : 
على قدر الأنصباء . 


ولو اصطلحواء فاقتسموا: جازء إلا إذا كان فيهم صغير»ء فيحتاج إلى 
مر القاضي ؛ لأنه لا ولاية لهم عليه. 

قال: (ولا يرك القسام يشتركون)؛ كي لا تصيرَ الأجرة غالية على 
السعر بتواكلهم» وعند عدم الشركة: يتبادرٌ كل منهم”" إليه؛ خيفة القوأتي 
فير خص الأجر. 

قال: (وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا: على قدْر الأنصباء). 

لأنه مؤنة اليلك» فيتقدر بقَدْرهء كأجرة الكيّال والورّآن» وحفر البثر 
المشتركة» ونفقة المملوك المشترك. ۰ 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الأجرّ مقايّل بالتمييز» وأنه لا يتفاوت» 
وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل. 

وقد ينعكس الأمر» فيتعذر اعتباره» فيتعلق الحكم بأصل التمييز. 

بخلاف حفر البئر؛ لأن الأجر مقابل بنقل التراب» وهو يتفاوت. 

الكل والوزن ان كان الف قا هو غل الخلاق. 


(۱) أي يتبادر كل من القسّام إلى ا 


1Y‏ کتاب القسمة 


وإذا حَضَرَّ الشركاء عند القاضي» وفي أيديهم دار أو وادعوا 
أنهم ورثوها عن فلان : لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة رحمه الله حتى 
يقيموا البينة على موته» وعدد ورثته. 

وقال صاحباه : يَقسمُها باعترافهم» ويّذ كر في كتاب القسمة أنه قَسَمَها 
بقولهم . 

وان كان الال ال د امااميوةة العقارة :واد عا أله سرات د 
في قولهم جميعاً. 


وإن لم يكن للقسمة: فالأجرٌ مقابّل بعمل الكيل والوزن» وهو 
يتفاوت» وهو E‏ طاو ولا 5 

وعنه: أنه على الطالب» دون الممتنع ؛ لنفعه» وَمَضِرَةٍ الممتنع. 

قال: (وإذا حضر الشركاء عند القاضي» وفي أيديهم دار أو 2 
وادعوا أنهم ورثوها عن فلان: لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة رحمه الله 
حتئ يقيموا البينة على موته» وعدد ورثته. 

وقال صاحباه: يقسمًها باعترافهم» ويّذكرٌ في كتاب القسمة أنه قَسَمّها 
بقولهم. 

وان كان البناد المقة لك وا سيوف العتاو واد عر افير اف a‏ 
في قولهم جميعا. 


)١(‏ وفي تُسخ: يفصّلء بفتح الصادء والمراد: لا يفصّل أنه للقسمة أو ليس 
ا 


كتاب القسمة 5١‏ 


ولو ادَعَوًا في العقار أنهم اشتروه : قِسَّمّه بينهم . 


ولو ادعو في العقار أنهم اشترؤه: قسمه بينهم). 

لهما: أن اليد : دليل الملك والإقرار: 0 الصدق» ولا منازع لهمء 
فيقسمه بينهم» كما في المنقول الموروث» والعقار المشترئ. 

وهذا لأنه لا منک N elu,‏ فلا يفيد» إلا أنه يذكر 
في كتاب القسمة: أنه قَسّمّها بإقرارهم؛ ليقتصر عليهم» ولا يتعدّاهم. 

1100 0 E 1 E E 
القديوة عند لو عونق الوراد: د و فياه و نشي دير‎ 

اکت قضاء علا المت نالا تراد ابسو حك عليه اويل مره 
البينة٬‏ وهي مفيدة؛ لأن بعض الورثة ينتصب خصما عن المورث. 

ولا يّمتنع ذلك بإقراره» كما في الوارث أو الوصي المقِر بالدين» فإنه 
يقبل البينة عليه مع إقراره» بخلاف المنقول؛ لأن في القسمة نظرا؛ 
للحاجة إلى الحفظ» أما العقار فمحص" بنفسه. 

ولأن المنقول مضمون على من وَقَعَ في يده» ولا كذلك العقارٌ عنده. 

وبخلاف المشترئ؛ لأن المبيع لا يبقئ على ملك البائع وإن لم 
يقسم» فلم تكن القسمة قضاء على الغير. 


60 أي القسمة. 
(۲) أي البينة. 


۳۲۲ كتاب القسمة 


وإن ادَعَّوا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل إليهم : قَسَمَه بينهم . 

وفي «الجامع الصغير» : أرض ادّعاها رجلانء وأقاما البينة أنها في 
أيديهماء وأرادا القسمة : لم يَقسمها حتئ يقيما البينة أنها لهما. 

وإذا حَضَرَ وارثان» وأقاما البينة على الوفاة» وعدد الورثة» والدارٌ في 
آيديهم» ومعهم وارث غائبٌُ: قَسّمَها القاضي بطلب الحاضرين» وينب 
وكيلاً يُقبضُ نصيب الغائب . 


قال : (وإن ادعوا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل إليهم : قَسَمّه بينهم) ؛ 
اسف اليم ف القير فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم. 

قال رضي الله عنه: هذه راد كتاب الس (وفي «الجامع 
الصغير"“: أرض ادعاها رجلانء وأقاما البينة أنها في أيديهماء وأرادا 
القسمة: لم يقسمها حتئ يقيما البينة أنها لهما)؛ لاحتمال أن تكون لغيرهما. 

ثم قيل: هو قول أبي حنيفة رحمه الله خاصة. 

وقیل: هو قول الكلء وهو و لأن قسمة الحفظ في العقار غيرُ 
محتاج إليه» وقسمة الملك: د َفتَقِرٌ إلى قيامه» ولا ملك فامتنع الجواز. 

قال: (وإذا حَضَرَ وارثان» وأقاما البينة على الوفاةء وعدد الورثة» 
والدارٌ في أيديهم ٤٠‏ ومعهم 50 غائب: قِسّمّها القاضي بطلب 
الحاضرين» وينصب ؛ وكيلا يَقبضُ نصيب الغائب. 


)١(‏ أي من كتاب المبسوط لمحمد رحمه الله. 
(۲( ص۱۹۲ . 
(۳) ورجح بعضهم أن الصواب: في أيديهما. البناية ٠٤٠١/١٤١‏ . 


كتاب القسمة YY‏ 


وكذا لو كان مكان الغائب صبي: يقسمء وينصيب وصيا يقبض نصيبّه ؛ 
لأن فيه نقارا لالص 

ولا بد من إقامة البينة في هذه الصورة عنده أيضاء خلافاً لهماء كما 
ذكرنا من قبل. 

قال: (ولو كانوا مشترِيّن: لم يقسم مع غيبة أحدهم). 

ارد اماك ا ات ولك حو جر د الو د قله 
المي فا اة اورت أو اة رهم مورا شرا المورت. 
فانتصب اا عن الميت فيما في يده. والآخر عن نفسه» 
نك ارك الي تشياء محقم ١‏ الموتا E‏ 

أما الملك الثابت بالشراء: ملك مبتّدأء ولهذا لا يرد بالعيب على بائع 
بائعه» فلا يصلح الحاضرٌ خصماً عن الغائب» فوضح الفرق. 

قال: (وإن كان العقارٌ في يد الوارث الغائب» أو شيء منه: لم يقسم). 

وكذا إذا كان في يد مودعه. 

وكذا إذا كان في يل الصغير؛ لأن القسمة قضاء على الغائب والصغير 
المسخاق يعن من عر حصو مناقير متهماء a‏ ابسن تضم 
ع ا والقضاء من غير خصم لا يجوز. 


۳٤‏ كتاب القِسّمة 


رص 8 ىو حي 0 
إن حضر وارث واحد : لم يقسم . 


ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البينة وعديهاء هو الصحيح. كما 
أطلق فى «الكتاب"'"'). 

قال: (وإن حَضَرَ وارث واحدٌ: لم يقسم) وإن أقام البينة؛ لأنه لا بد 
من حضور خصميّن؛ لأن الواحد لا يصلح مُخاصماً ومُخاصَماًء وكذا 

بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين» على ما بينًا. 

ولو كان الحاضرٌ كبيراً وصغيراً: صب القاضي عن الصغير وصيّا 
وَقَسّمْ إذا أقيمت البيئة. 

وكذا إذا حَضَرَ وارث كبيرٌ وموصى له بالثلث فيهاء وطَلبًا القسمةء 
وأقاما البينة على الميراث والوصية: يقسم؛ لاجتماع الخصميّن» الكبير: 
عن الميت» والموصى له: عن نفسه. 

وكذا الوصي عن الصبي» كأنه حَضَرَ بنفسه بعد البلوغ ؛ لقيامه مَقامّه 
والله تعالئ أعلم بالصواب. 


Yo فصل‎ 


فصل 
فيما بة يقسّمء وما لا بة بقسم 
1 ۵ 1 الى قير ر ر 95 
وإذا كان كل واحدٍ من الشركاء ينتفع بنصيبه : قسم بطلب أحدهم. 
1 ل و وي و وي 2 2 5 007 جر 
وإن كان ينتفع احدهم. والآخر يستصر به لقلة لك فإن طلب 
و 1 اس تر ا و أ 0 
فصل 
فيما يقسّمء وما لا يقسّم 
ا < (Y~‏ 
قال : (وإذا كان كل واحدٍ من الشركاء ينتفع بنصيبه : م بطلب 
ع ۶‰ 8 2 0 أ و ع 
أحدهم)؛ لان القسمة حق لازم فيما يحتولها عند طلب أحدهم. على ما 
o‏ 8 - 
بیناه من قبل. 
قال: (وإن كان ينتفع أحدهم» والآخر يستضر به لقلة نصيبه: فإن 
طَلَبّ صاحب الكثير: قَسَّم» وإن طَلَبّ صاحب القليل: لم يقسم)؛ لأن 
الأول منتّفع به» فيُعتبرٌ طلبه» والثاني مَتَعَنْتْ في طلبه» فلم يعتبر. 
ودر الجعكاض رح الله عر “تله هذاه الأ كاحي الك 
بويك 
)١(‏ أي القاضي. 
(۲) أي الإمام أبو بكر الرازي الجصاص أحمد بن علي» ت١/ا"اه.‏ 
وفي نُسخ: الخصاف» وصحّح في حاشية نسخة أخي الوزير: ونسخة 78١1١ه‏ 
أن الصواب: الجصاص» وكذلك فى البناية .١50 7/1١5‏ 


۳۲٦‏ فيما يقسم. وما لا يقسّم 


وإن كان كل واحدٍ منهما ستضر لصعَره : لم يقسمها إلا بتراضيهما . 


ويقسم العروض إذا كانت من صنفب واحدٍ . 


الإضرار بغيره» والآخر يرضى بضرر نفسه 

وذكرَ الحاكم الشهيد رحمه الله في «مختصره'» أن أيّهما طلب 
القسمة: يقسم القاضي. 

والوجة”'' اندرج فيما ذكرناه. 

والأصح: المدكور في «الكتاب")» وهو الأول. 

قال: (وإن كان كل د بت الا 5 قلي إل 
بتراضيهما)؛ لأن الجبّرَ على القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا: تفويتها. 

وتجوز بتراضيهما؛ لأن الحق لهماء وهما أعرف بشأنهماء أما القاضي 
فيعتمد الظاهر. 

قال: (ويقسم العروض إذا كانت من صنفو واحلر) ؛ لأن عند اتحاد 


الجنس : يتحد ال ا التعديل فى القسمةء والتكميل فى 
المنفعة. 


)١(‏ لم يبين هل أراد المنتقئ أم الكافي؟ 

(۲) أي وجه ما ذكره الحاكم رحمه الله. البناية .١557/1١5‏ 
(۳) أي مختصر القدوري. البناية .٠٤١/١٤‏ 

)٤(‏ وفي نسخ : لقلة : نصيبه. 


فيما يقسّم» وما لا يقسّم فض 


قال: (ولا ية يقسم الجنسين بعضها في بعض)؛ لأنه 0 اختلاط بين 
الج ف ف الي تمييزاء بل تقع معاوضة» وسبيلها التراضي: 
او 

ويقسم القاضي كل مکیل وموزون» كثير أو قلیل» والمعدود المتقارب› 
ور الذهب والفضةء وبر الحديد والنحاس» والإبل”" با ا 
e‏ را © 

ولا يقسم شاة» ف وبردونا واا 

ولا يقسم الأواني؛ لأنها باختلاف الصنعة : التحقت بالأجناس المختلفة. 

ويقسم الثياب الهرويّة ؛ لاتحاد الصئف. 

ولا يقسم ثوباً واحداً؛ لاشتمال القسمة على الضررء إذ هي لا تتحقق 


إلا بالقطع. 


)١(‏ وفي تُسخ: الاك بدل: الإبل. قال العيني في البناية ١5/4/١5‏ : والآنك: 
مناسب لما قبله» والإبل: مناسب لما بعدها. اه» والآنك: هو الرصاص الخالص› 
كما في المصباح المنير (أنك). 

(1) قوله: بانفرادها: ينصرف إلى كل نوع مما ذكر. كما في حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(۳) في النسخ الخطية: أو البقر أو الغنم» وفي طبعات الهداية القديمة: والبقر 
والغنم» بالواو. 


(5) أي يقسم البقر والغنم بانفراد كل واحد منهما؛ لقلة التفاوت. البناية .١5// ١5‏ 


56 فيما يقسّمء وما لا يقسّم 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يقسم الرّقيقَ» والجواهر؛ لتفاوتهماء 
وقالا : يقسم الرقيق. 


ولا وبين إذا اختلفت قيمثهما ؛ لما بِينًا. 

بخلاف ثلاثة أثواب إذا جعِل ثوب بثوبَيّن» أو ثوب وربع ثوب بثوب 
وثلاثة أرباع ثوب ؛ E a‏ 

قال: (وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقسم الرقيق» والجواهر؛ 
لتفاوتهما(". 

وقالا: يتقسم الرقيق)؛ لاتحادٍ الجنس» كما في الإبل والغنم» ورقيق المعتّم. 

وله: أن التفاوت في الآدمي فاحش؛ لتفاوت المعاني الباطنة» فصار 
الج الا 

بخلاف الحيوانات ؛ لأن ات فا ل عند ادا 

ألا ترئ أن الذكر والانثىئ من بني آدم : جنسان» ومن الحيوانات: 
جين راض 

55 المغانم” ؛ لأن حَق الغانمين في المالية» حتى كان للإمام 
بيعهاء وقسمة ثمنهاء وها هنا يتعلق بالعين والمالية جميعاًء فافترقا. 


() وفي تُسخ: لتفاوتها. 
(۲) فلو اشترئ فرساً علئ أنه ذكرٌء فكان أنثئ: ينعقد البيع» ويثبت الخيار. 
حاشية نسخة 8 الاه. 


(۳) وفي تسخ : الخنائم. 


فيما يقسّمء وما لا يقسّم حل 


ولا يقسم حمَام ولا يئر ولارحى إلا أن يتراضيئ الشركاء . 
وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحدر : قَسّمٌ كل دار عل حِدَيها في 
قول أبي حنيفة رحمه اللّه . 


وقالا : إن كان الأصلّح لهم قسمة بعضها في بعض : مها 


وأما الجواهر: فقد قيل: إذا اختلف الجنس: لا يقسم» كاللآلىء واليواقيت. 

وقيل: لا يقسم الكبار منها؛ لكثرة التفاوت» ويقسم الصغار؛ لقلة 
التفاوت. 

وقيل: يجري الجواب على إطلاقه؛ لأن جهالة الجواهر أفحش من 
جهالة الرقيق» ألا ترئ أنه لو تزوج على لؤلوةٍ أو ياقوتة» أو خالع عليها: لا 
تصح النسمية» ويصح ذلك على عبلرء فأولئ أن لا بجر على القسمة. 

قال : ا ولا بر ولا رح إلا أن يتراضي الشركاء). 

وكذا الحائط بين الداريْن ؛ لأنه يشتمل على الضرر في الطرفين إذ لا 
یبقی اا ا ا فلا يقسم القاضي» بخللاف 
التراضي ؛ لما بين 

قال: (وإذا كانت دور مشتركة في وصر والعلرة: قم گل دار علئ 
حدتها في قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا كان ابا لير اسدة يديه في يعي بسني 

وعلئ هذا الخلاف: الأقرحة”" المتفرقة المشتركة. 


(1) جمع: قراح: وهي أرضٌ خالية عن الشجر والبناء وغيرهما. البناية 195/15. 


ليهانة أنه حت يواعد و انها ضور بونرا إل أضل السك : 
أجناس معنى؛ نظراً إلى اختلاف المقاصدء ووجوو السكنى» فيفوض 
الترجيح إلى القاضي. 

وله: أن الاعتبارَ للمعنىئئل» وهو المقصود.ء ويختلف ذلك باختلاف 
البلدان والمَحَال» والجيران» والقرب إلى المسجد» والماء اختلافاً فاحشاً 
فو ك ال فى الةو ا يجوز التوكيل بشراء دار”". 

وكذا لو تزوّج علئ دار ضح الت کا عو الک فا فى 
الثوب. 

بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتها؛ لأن في قسمة كل بتو عل 
ا قد ر 

قال رضي الله عنه: تقييد الوضع في لكات 4 غا إلا أن 
الداريّن إذا كانتا في مصريّن: لا تجتمعان في القسمة عندهماء وهو رواية 
هلال رحمه الله عنهما. 


وعن محمد رحمه الله: أنه يقسم إحداهما في الأخرئ. 


)١(‏ للجهالة. 

() أي في التوكيل والتزويج. البناية .١00 7/1١5‏ 

(۳) أي مختصر القدوري. البناية ٠١١/١۳‏ . 

(5) هلال بن يحيئ البصري» ويقال له: هلال الرأي: لسعة علمه » وقد أخذ هلال 
عن أبي يوسف وزفرء له: أحكام الوقف. ت 550 7ه. تاج التراجم ص7١7.‏ 


فيما يقسم. وما لا يقسم ۳1 


والبيوت في مَحَلَةٍ أو مَحَال: تُّقِسّم قسمة واحدة؛ لأن التفاوت فيما 

والمنازل المتلازقة: كالبيوت» والمتبايئة: كالدور؛ لأنه”" بين الدار 
والبيتي» على ما مر من قبل فأخذ شبّها من كل واحدٍ. 

قال: (وإن كانت دارا ع أو دارا وا ا كل واحدٍ 
منهما على جدة)؛ لاختلاف الجنس. 

قال رضى الله عنه: جَعَل الدارَ والحانوت جنسين. 

وكذا دك الشفاف وح اللّه. 

وقال فى إجارات «الأصل»: إن إجارة منافع الدار بالحانوت: لا تجوز. 

8 7 ع وه و ير ۶ ع 

وهدا يدل على أنهما جين واد فيجعل في المسالة روايتان» أو 

لبن حرمة الربا هنالك على شبهة المجائسة» والله تعالئ أعلم. 


.٠٠١١/٠٤ أي المنزل. البناية‎ )١( 
في باب الحقوق في البيوع.‎ )۲( 

(۳) وضبطت في تُسخ : 5 

(6) أي في الإجارة. 

(5) لأن الحانوت والدار جنس واحد. 


YY‏ فصل 


و 
في كيفية القسمة 
وينبغي للقاسم أن يُصور ما يقسمه» ويعدلّه» ويذرعه» ويقوم البناء . 
يقر كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه؛ حت لا يكون لنصيب 
عفرهم تعلق بنصيب البعض . 


7 
قال: (وينبغي للقاميم أن يصور ما يقسمه)؛ O a‏ 
(ويعدلّه)» يعني يسويه علئ سهام القسمة. 
ويروئ"'': يَعزلّه: أي يقطعه بالقسمة عن غيره. 
(ويذرعه) ؛ ليعرف لر 
(ويقومَ البناء)؟ لحاجته إليه في الآخرة. 


قال: (ويمرِرَ كل نصيب عن الباقي بطريقه وشيربه ؛ حتی کور 
تيب يعضيهم تمأ بنصيب البعض». فتنقطع المنازعة» ف ب 


.١99/1١5 أي في بعض سخ القدوري. البناية‎ )١( 


فى كيفية القسمة YY‏ 


ثم يُلَقَبْ نصيباً : بالأول» والذي يليه : بالثاني» والثالث على هذاء ثم 
ان 2 2 PIES‏ 2 2 5 2 د 
يخرج القرعة. لمن خرج اس أولا : فله السهم الأول. ومن خرج ثأنيا : 
فله السهم الثاني . 


ولا يُدخل في القسمة الدراهم والدنانيرٌ إلا بتراضيهم . 


قال: (ثم هق بالأول» والذي يليه: بالثاني» والغالكث على 
عدا انم لقره CT‏ ركه قله المي الأول ووه 
حرج ثانياً: فله EI‏ 

والأصل: أن يَنظرَ في ذلك إلى أقل الأنصباءء حتئ إذا كان الأقل ثُلنا: 
حذليا OO‏ كان دسا عملي NA N‏ وقد 


ساس هټ 
٠ 2‏ 


شَرحْناه مشبَعاً في «كفاية المنتهي»» بتوفيق الله تعالئ. 

وقوله في «الكتاب” »: ويفرز کل نميب ,بظريقة و شر بيان 
افون نان لم يدن أل لح لكو ما ماق للك ره للضي نا 
الله تعالى'. 

والقرعة: لتطييب القلوب» وإزاحة تُهمة الميّل» حت لو عَيّنَ لكل 
واحد منهم نصيباً من غير إقراع: جاز؛ لأنه في معنى القضاءء فيملك 
الإلزام. 

قال: (ولا دل في القسمة الدراهم والدنانيرٌ إلا بتراضيهم)؛ لأنه لا 
شركة في الدراهم» والقسمة من حقوق الاشتراك. 


.١51١/1١5 أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 


ولأنه يفوت به التعديل في القسمة؛ لأن أحدهما يَصيل'"" إلى عين 
العقار» ودراهم الآخر في ذمته» ولعلها لا تلم له. 

وإذا كان أرض وبناء: فعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يقسم كل ذلك 
على اعتبار القيمة؛ لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم. 

وعن ا حنيفة رحمه الله: أنه قرم الأرض بالمساحة؛ لأنه هو 


الأصل في الممسوحات» ثم من وقع البناء في نصيبه» أو من كان 
ا أجود : دراهم على الآخر» حتى ا فیدخل اوا في 
القسمة ضرورة» كالأخ لا ولاية له في“ المال» ثم يَملِك تسمية الصّدّاق 
ضرورة التزويج. 

وعن محمد رحمه الله: أنه یرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من 
العرصة. 

وإذا بقي فضل» ولا يُمِكِنْ تحقيق النسويةء بأن كان لا تفي العرّصة 
بقيمة البناء: فحيئئلٍ يرد الفضل دراهم؛ لأن الضرورة في هذا القدْرء فلا 
الام لاني" وا وو ا 


)١(‏ وفي نُسخة 78١٠ه‏ كتب فوقها: لا يصل. تُسّخ. 
(5) أ ميق ا 

(۳) وفي تُسخ: فتّدخل الدراهم في القسمة ضرورة. 
)٤(‏ وفي تسخ: على. 

(5) أي للضرورة» وفي نُسخ : بها. أي بالضرورة. 


فى كيفية القسمة To‏ 


فإن فَسَمّ بينهم» ولأحدهم َسيل في نصيب الآخرء أو طريق لم 
يُشترط في القسمة : فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه : ليس له أن 
يُستطرق ويسيل في نصيب الآخَر. 

وإن لم يمكن : فسحّت القسمة. 


قال: (فإن فم ب ولأحدهم مسل في نصيب الآخرء أو طريق 

يشترّط في القسمة: فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه: ليس له أن 
يُستطرق ويسيّل في نصيب الآخر)؛ لأنه أمكن تحقيق معنئ القسمة من 
غير ضرر. 

(وإن لم يُمكِنْ: فسحَت القسمة)؛ لأن القسمة مختلّة؛ لِمّا فيه من 
الضرر؛ لبقاء الاختلاط» فتستائف. 

بخلاف البيع» حيث لا يفسد في هذه الصورة؛ لأن المقصود منه 
تملك العين» وأنه يجايع 2 الانتفاع في الخال آنا الست :لكيل 
المنفعة» ولا يتم ذلك إلا بالطريق. 


ولو ذكرَ الحقوق في الوجه الأول: كذلك الجواب""؛ لأن معنى 
القميمة ا ر رتنه ذلك انالا قرا لكل هھ صمب 
لآخترء وقد سكن تحقيّه بصرف الطريق والمسيل إل غيره من غير 
ضرر»ء فيصار إليه. 


)١(‏ أي ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر. 


ارون فى كيفية القسمة 


بخلاف البيع إذا ذَكر””' فيه الحقوق» حيث يَدخل فيه ما كان له من 
لأنه أمكن تحقيق معنئ البيع» وهو التمليك» مع بقاء هذا التعلق 
وفي الوجه الثاني : يتدخل فيها؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة» وذلك 
بالطريق والمسيل» فيدخل عند التنصيص باعتباره. وفيها معنى الإفرازء 
وذلك بانقطاع التعلّق: e:‏ اا غ هي غر 
بخلاف الإجارة؛ حي ل فيها بدون التنصيص؛ لان كل 
المقصود: الانتفاعٌ» وذلك لا يحصل إلا بإدخال الشّرب والطريق» فيدخل 
المي 
فع 
ااا حفن الإفراز بالكلية دونه 


وإن كان لا يستقيم ذلك: رفع طريقاً ؛ بين جماعتهم ؛ لیتحقق تكميل 
المنفعة فيما وراء الطريق. 


(© وفطت ثبع ال للمجهول: ددر 
(۲) تُرفع: صفة للفظ : طريق. البناية .1517/1١5‏ 


فى كيفية القسمة 8 


E‏ وهم وهو وه - وه فى وو رة 
وإذا كان سفل لا علو له. وعلو لا سفل له. وسفل له علو : قوم کل 
واحدٍ على جِدَتِهء وقسم بالقيمة» ولا مُعتبرَ بغير ذلك . 


ولو اختلفوا في مقدار الطريق'"': جيل" على عَرْض باب الدار 
وطولله ؛ لأن الحاجة تندفع به. ۰ 

والطريق على سهامهي'”” : كما كان قبل القسمة؛ لأن القسمة فيما وراء 
الطريق» لا فيه. 

ولو شَرطوا أن يكونّ الطريق بینهم“ أثلاثاً: جاز وإن كان أصل الدار 
نصفين؛ لأن القسمة على التفاضل جائزة بالتراضي. 

قال: (وإذا كان سقل لا عُلْوَ له وعلو لا سقل لهء وسقل له علو: 
فوم كل واحل علوم دته وقسم بالقيمة» ولا معتبر بغير ذلك). 

قال رضي الله عنه: هذا عند محمد رحمه الله. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يقسم بالذرع. 

لمحمدٍ رحمه الله: أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلَوّ من اتخاذه 


)١(‏ أي في سعته وضيقه. 

(۲) أي الطريق» وفي تُسخ: جعله. 

(۳) أي يترك الطريق على قدر سهام الشركاء كما كان قبل الانقسام. ويحرر في واو 
قوله: والطريق: هل هي ابتدائية أم عطف. 

)٤(‏ وفي تُسخ: بينهما. 

اهارن جعي 


۸ فى كيفية القسمة 


بئرَ ماء أو سيرداباً أو إصطبلاً أو غير ذلك" ؛ فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. 

زهجا بثولا إن اليه بالذرع هي ااا لأن الشركة في 
المذروع» لا في القيمة» فيصارٌ إليه ما أمكن» والمراعئ: التسوية في 
السكنل» لا في المرافق. 

ثم اختلفا فيما بينهما في كيفية القسمة بالذرع: فقال أبو حنيفة 
رحمه الله : ذراعٌ من سفل بذراعين من علو. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : : ذراع بذراع. 

قيل : أجاب كل واحدر منهم'” علئ عادة ة أهلٍ عَصرِهء أو أهل بلده في 
تفضيل السفل على العلوء واستوائهما» وتفضيل لمل . مرة والعلو أخرى. 

وقيل: هو اختلاف معنى. 

ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن منفعة السفل تر و 
العلو بضعفه؛ لأنها ت تبقئ بعد فوات العلوء ومنفعة العلو لا تبقئ بعد فنَاء 
ل 1 

وكذا السفل: فيه منفعة البناء والسكنئ» وفي العلو: السكنئ» لا غير 
كه البقاء عار اه إلا برضا صاحب السفل» فيعتبرٌ ذراعان منه 
بذراع من السفل. 

(1) كالوعة خاش تة رالا 


2 وو و ع 
(۳) وفي سخ : تربي. أي تزيد. 


فى كيفية القسمة ۳۹ 


©Ö 0 GG GG GG GOG GOG OG GG ©G OG ©GO © © ©, 4G OG OG 6G 4G © G0. 5. GGG © 0 GG 4G 4 4G 0G ©. 0 4) GG: G0 0) 0 © © © 


وللى بر رجه نه ار المتضيوه ايل الك :وها سارن 
ند واا ا أذ ل واج يها ان ا ا ل ف 
بالآخر على أصله. 

ولمحمدٍ رحمه الله: أن المنفعة تختلف باختلاف الحرٌ والبرد بالإضافة 
إليهماء فلا يُمكنْ التعديل إلا بالقيمة. 

والفتوئ اليوم على قول محمد رحمه الله وقوله لا يَفْتقِرُ إلى التفسير. 

وتفسيرٌ قول أبي حنيفة رحمه الله في مسألة «الكتاب'"»: أن يجعل 
بمقابلة مائةٍ ذراع من العُلْو المجرّد: ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من البيت 
الكتامئل 4 الأن العلى مل ضيفي الستقل: 

فان وان ول مو ال مه وين لان من ا 
ال دة وففه تلان ولان وتلاف ذراع من العلوء فبلغت مائة ذراع 
تساوى مائة من العلو المجرد. 
وستون بوث ذراع؛ لأن علوه مثل نصف سقله المجردء فبلغت مائة 
ذراع» كما ذكرناء ل المي د 7 وستون وثلثان؛ لأنه ضعف 
al‏ 


.٠۷۲/٠۴١ أي مختصر القدوري. البناية‎ )١( 


86 في كيفية القسمة 


5 ر ص و _ 6 
وإذا اختلف المتقاسمون» وشهد القاسمان : قبلت شهادتهما. 


وتفسير قول ع أن يُجعل بإزاء خمسين ذراعاً من 
البيت الكامل اة ذراع من السفل المجرد . أو مائ ذراع من العلو 
المجرّد؛ لأن السفل فالغل عنده و فخمسون ذراعا هرم الت 
الكامل: بمنزلة مائةٍ ذراع. شيعو هات وحميور ا 

قال: (وإذا اختلف المتقاسمون» وشَهد القاسمان: قبلَتْ شهادئّهما). 

قال رضي الله عنه: هذا الذي ذَكَرَه قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
مدنا ان 

رال مح روا ل ل وهو قول أبي يوسف رحمه الله اول 
وبه قال الشافعي"" رحمه الله. 

وذكر الخصّاف رحمه الله قول محمد رحمه الله مع قولهما. 

وقاسما القاضي وغيرهما: سواء. 

لمحمدٍ رحمه الله: أنهما شهدا على فِعْلٍ أنفسهماء فلا تُقبَلء كمّن 
علق ء عِنّْقَ عبلره بفعل غيره» فشَهد ذلك الغير على فعله. 

ولهما: أنهما شهدا على فل غيرهماء وهو الاستيفاء والقبض لا 
على فِعْل أنفسهما؛ لأن فعلهما التمييزٌء ولا حاجة إلئ الشهادة عليه؛ 
لاتفاق 5 عليه" أو لأنه لا يصلح مشهوداً به ؛ لما أنه غير لازم. 


.41١/7 المهذب‎ ۲۳۰/٠ الام‎ )١( 
.ه9/١ قوله: لاتفاق الخصوم عليه: مثبت في نسخة‎ )۲( 


في كيفية الة لقسمة 5١‏ 


ولو شَهدَ قاسم واحل : لا تُقبل. 


وإنما يلزمّه بالقبض والاستيفاءء وهو فِعْل الغيرء فتُقبّل الشهادة عليه. 

وقال الطحاوي رحمه الله: إذا قَسّما بأجر: لا تقبل الشهادة» بالإجماع. 

وإليه مال بعضٌ المشايخ رحمهم الله؛ لأنهما يدعيان إيفاء عمل 
CES‏ ۰ 

ااا جلا وا ا 
الخصوم على إيفائهما العمل المستأجرَ عليه» وهو التمييزء وإنما الاختلاف 
في الاستيفاء» فانتفت التّهمة. 

قال: (ولو شَّهِدَ قاميمٌ واحد: لا تُقبّل)؛ لأن شهادة الفرد غير مقبولة 
فل الي 

ولو أَمّرَ القاضي أميته بدفع المال إلى آخر: يقبل قول الأمين في دقعم 
الضمان عن نفسهء ولا يُقبّلَ في إلزام الآحر إذا كان مُكِراًء والله تعالى 


ع 


اعلم. 


اد عاد عاد ئلد ج 
2 زج 2 ين يت 


۲ 


باب 


باب 
دعوئ العَاطٍ في القسمة» والاستحقاق فيها 
وإذا ادع أحدهم القَلَطَء ورَّعَمَ أن مما أصابه شيئاً في ياد صاحبه. 
وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء : لم يَصَّدَّقْ على ذلك إلا ببينة. 


باب 
دعوئ الغَلَطِ فى القسمة» والاستحقاق فيها 


قال: (وإذا ادّعئ أحدهم الغَلَطء ورَّعَمّ أن مما أصابه شيعا“ في يد 
صاحبه» وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء : لم يصدق على ذلك إلا ببينة)؛ 
ا ا د 

فإن لم قم NN oad‏ فمن کل منهم: جوع بين 

ت نصيب التَاولٍ والمدعي» فْقسَمْ بينهما علئ قدر أنصبائهما؛ لأن النكول 

ل 0 فیعاملان علئ رَعْمهما. 

قال رضي الله عنه: ينبغي أن لا قبل دعواه أصلاً؛ لتناقضه» وإليه 
أشار من بعد. 


(۱) أي 000 و: شيعا : بالصئ: اسم : أن وهو الوجه» وفي سخ : شيء » 
ووجه الرفع: على لغة البعض› كما في قوله تعالی: # إِنْ عدن سجرن * . البناية 


.1۷1/ ۶٤ 


دعوئ الغَلَطِ فى القسمة» والاستحقاق فيها ين 


هھ 7 : و 2 عى . اس ب ا ر و 
وإن قال : قد استوفيت حقى» وأخذت بعضه : فالقول قول خصمه. 
يمه . 


وإن قال : ي ع فلم تُسلَمه إلى ولم يشهد على 
نفسه بالاستيفاء. وكذدية ايز ركه : تحالفاء وفسخت القسمة . 


قال: (وإن قال: قد استوفيت حقي» وأخذت بعضه: ا 17 
خصوه. مع يمينه) ؛ لأنه يدعي عليه الغصب» وهو منكر. 

قال: (وإن قال: أصابني إلى موضع كذاء فلم تسلمه”“ إلي» ولم يُشهد 
على نفسه بالاستيفاء» وكذبه شريكه: تحالفاء وفسخت القسمة)؛ لأن 
الاختلاف: في مقدار ما حَصَل له بالقسمة» فصار نظيرٌ الاختلاف في مقدار 
المبيع» على ما ذكرنا من أحكام التحالف فيما تقده" 


ولو اختلفا في التقويم: لم يلتفت إليه؛ لأنه دعوئ العَبّن» ولا معتبر 
بها" في البيع» فكذا في القسمة؛ لوجود التراضي. 

إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي» والعَبِنُ فاحش* ؛ لأن تصرّقه 
مقيّد بالعدل. 


ولو اقتسما دارآء وأصاب كل واحدٍ طائفة» فادع أحدهم بيتاً في يد 


)١(‏ وفي تسخ بالياء: يسلمه. 

(۲) في كتاب الدعوى باب التحالف. 

(۳) أي بدعوى الغبنمْ» وفي تُسخ: به: على تأويل الادعاء. البناية ١5‏ /117. 
(0) فإذا ظهر الغبن الفاحش : ظهر أن القضاء كان بغير عدل. البناية 5 .١7/8/1١‏ 


<٤‏ دعوئ الغَلَطٍ فى القسمةء والاستحقاق فيها 


لا ااا و لما قلنا: 

إن أقاما البينة: يؤخحذ بين المدعي؛ لأنه خارج» وبينة الخارج 
تترجح على بينة ذي اليد. 

وإن كان قبل الإشهادٍ على القبض: تحالفاء وترادا. 

وكذا إذا اختلفا في الحدود» وأقاما البينة : يُقضّئ لكل واحد بالجزء(© 
الذي هو في يد صاحبه؛ لِما بِنًا. 

وإن قامت لأحدهما بينة: قضيي بها له. 

وإن لم قم لواحد منهما: تحالفا؛ كما في البيعء والله تعالىئ أعلم . 


)١(‏ وفي سخ : بالحد. 


0 


او ورم بحص ذلك فى نصيب صاحيه 


00 و 8 ن 7 00 4 
وقال أبو يوسف رحمه الله : فسخ القسمة . 


7 
في بيان الاستحقاق 
قال: (وإذا اسبَّحِقَ بعض نصيب أحدهما بعينه: لم فسخ القسمة عند 
أبي حنيفة رحمه الله ورَجَع بحصّة ذلك في نصيب صاحبه''". 
وقال أبو يوسف رحمه الله: تُفْسّح القسمة). 
قال رضي الله عنه: ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه وهكذا ذكرَ 
فى «الأسرار”"'), والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض ۽ شائع من 


لد فأما في استحقاق بعض معين من نصيب أحدهما : لا تفسخ 


)١(‏ وفي نسخ : شريكه. 
(۲( أي كما ذكره القدوري: ذكرة ایو يق الدبوسي في الأسرار› وهو عبيد الله بن 


اللكنوي على الهداية ۳/۲ في ذكر انتقادٍ هنا موجه لصنيع صاحب الهداية. 


۳٦‏ فى بيان الاستحقاق 


فول كان انه 
ولم م قول محمد رحمه الله وذکره أبو ةا مع أبي 
٠‏ ۹ )۳( عِِ 0 7 ع 

یو سف » اا e‏ رت 


00 


لهماء والقسمة بدون رضاه باطلةٌ» كما إذا اش سی تعر اننا 52 
وهذا لأن باستحقاق جزء شائع : ينعدم e‏ القسمة» وهو ا لآنه 
e E SERN‏ 


0 
ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه في الابتداء» بأن كان النصف 
المقدّم مشتركا بينهما وبين ثالث والنصف المؤخَرٌ بينهما لا شركة 


لغيرهما فيه»ء فاقتسما على أن لأحدهما ما لهما من المقدمء وربع 
ال يحور فكذا في الانتهاء» وصار كاستحقاق شيء معين. 


)١(‏ أي الإمام القدوري. 

(۲) لعله غالبا الجوؤّجاني موسى بن سليمان» تلميذ محمد بن الحسن» راوي 
كتاب الأصل عن محمد» توفي بعد ١٠٠ه.‏ 

(۳) لعله نجم الدين النسفي عمر بن محمد» ت۳۷٠‏ ه» صاحب المنظومة النسفية. 


فى بيان الاستحقاق EV‏ 


سه د قر 


ولق رفت اله ثم ظَهَرَ في التّركة دين مُحيط :ردك القن 


بخلاف الشائع في النصيبيْن؛ لأنه لو بقيت القسمة: لتضرّر الثالث 
بتفرّق نصيبه في النصيبَيْنء أما ها هنا: لا ضر بالمستّحِق» فافترقا. 

رو الال ا اعد دجا القت اليد من الكااوة وار 
الثلثين من المؤخر» وقيمتُهما سواءء : ئم استحق نصف المقدم: 

فعندهما : إن شاء كَقض القسمة؛ اا وإ لوج 
عل صاحبه بربع ما في يده لامر و يق كل المقدكم - 
٤ E‏ النصف : رجع بنصف النصف» و 
الربع؛ اعتباراً للجزء بالكل. 

ولو باع صاحب المقدم نصفه» ثم استّحِق النصف الباقي'': رجح 
بربع ما في يد الآخر عندهما؛ لما ذكرناء وت كو رين لعن 

وعند أبي يوسف رحمه الله: ما في يد صاحبه: بينهما نصفان› 
لد نصفي ما باع اصاخ لن الس تنقلب فاسدة عنده» 
والمقبوض بالعقد الفاسد: مملوك» فتفذ البيع فيه. 

وهو بمو اة فيضمن نصف نصيب صاحبه. 

قال: (ولو وقعت القسمةء ثم ظَهَرَ في التَركة ا ردت 
القسمة)؛ لأنه يَمنمْ وقوعٌ الملك للوارث. 


)١(‏ وفى طبعات الهداية القديمة: الباقى شائعاً. 


۳۸ فى بيان الاستحقاق 


وكذا إذا كان غيرَ محيط : لتعلق حى الغرماء بالتركة» إلا إذا بقى من 
التركة ما يفي بالدَيْن وراء ما قسم؛ لأنه لا حاجة إلى تقض القسمة في 


ولو أبرأه الغرماء بعد القسمةء أو أذّاه الورثة من مالهمء والْدَيْنُ محيط 
أو غير محيط : جازت القسمة؛ لان المانع قد زال. 

ولو ادعى أحد دَيْناً في التركة: صح دعواه؛ لأنه لا 
تناقض في الدعوئ, إد الل لر ال رال تضادف الور 

ولو ادغ هيا بأي سبب كان: 1 چ للتناقض» إذ الإقدام على 
القسمة: اعتراف منه بكون المقسوم مشتر كأ والله تعالیٰ أعلم. 


فصل في المهاياة ۳۹ 


فصل فى المهايأة 
المهايأة : جائزة؛ ااا 


فصل فى المهايأة 
1 اا ا ا بها" إذ قد د عدر 


20 


كما يجري في القسمة: إلا أن القسمة أقوئ منه في استكمال المتفعة ؛ لآ 


س ه 2 س هن و 


جمع المنافع في زمانٍ واحدٍء والتهايؤٌ: جمع على التعاقب. 
ولهذا لو طلب أحد الشريكيّن القسمة + والاعر المهاءاً:: يُقسم 
القاضي ؛ لأنه أبلغ في التكميل. 


)١(‏ المهايأة هي: مقاسمة المنافع بالتراضي بين الشركاء في العين التي لا تقسم 

وهذا الفصل في المهايأة بكامله مما زاده المرغيناني على «بداية البداية» التي 
ألّفها أولاًء وذلك حين شرح البداية في الهداية» ولذا لا تجده في بداية المبتدي 
ص۳۲٦٠‏ ولا في الجامع الصغير» ولا في القدوري» بل لا تجده في أغلب كتب 
الحنفية» ومسائل هذا الفصل من مسائل الأصل لمحمد رحمه الله. البناية 1١5‏ //1/1. 

Es N‏ ف عه 
1ه ونسخة ۹١١١ه»‏ وكل منهما نسخة نفيسةٌ» وجاء في تسخ أخرئ أيضاً. 


6 وفي سخ : : إليه: أي إلى فعل المهايأة. وقد نوسح العيني في البناية 
615 في ذكر أدلة جوازها من الكتاب والسنة والإجماع. 


۳0٠‏ فصل فى المهايأة 


ولو و قَعَتْ فيما يحتيل القسمةء ثم طلب أحدهما القسمة : : يقسمء 
008 

ولا بطل التهايؤ بموت أحدهماء ولا بموتهما. 

ولو تهايآ في دار واحدةٍ على أن يَسكنّ هذا طائفة» وهذا طائفةء أو 
هداح ماك وف اناا حيار 

ولو تهايآ في عبدٍ واحدٍ عل أن يحم هذا يوماًء وهذا يوما : جاز. 

وكذا هذا في البيت الصغير. 


قال: (ولو وَقَعَتْ فيما يحتيل القسمةء ثم طَلّبّ أحدهما القسمة: 
يقسم» وكظل العهاناة) ؛ لأنه أبلغ. 

ل( سط التهايق ترت افيا .ولا فا اه ل 
انتقض: لاستأنفه الحاكم» ولا فائدة في النّقض» e‏ 

قال: (ولو تهاياً في دار واحدة على أن 0 هذا طائفة› وهذا 
طائفة› أو هذا علوهاء هذا سفلها : جاز)؛ لأن القسمة على هذا الوجه 
افر : 6 فكل| ان 

والتهايؤ في هذا الوجه: إفرا لجميع اتصاخ لاساد ولا 

اقتود قية اكافك وولف ا ما أصابه البهاراك شرط ذلك 
في العقد أو لم : يشترط ؛ لحدوث المنافع على ملكه. 

قال: (ولو تهايآ في عبدٍ واحدٍ على أن يَحْدمْ هذا يوماء وهال تيوه ا 

وكذا هذا في البيت الصغير)؛ لأن المهايأة قد تكون في الزمان» وقد 
تكن حت المكان ‏ والآزل يع اهنا 


فصل فى المهايأة ۳0۱ 


200 1 و کے 9 و 
ولو اختلفا في التهايوٌ من حيث الزمان والمكان. في محل يحتملهما : 
يأمرهما القاضي بأن يتفقا على شيء . 
ولو تهايآً في عبديْن على أن يُخدم هذا هذا العبد. والآخَرَ الآخر: 
جاز عندهما. 


وقيل : عند أبي حنيفة رحمه الله : لا يتقسم القاضي . ل ا 


ل نولو الفا ف اها .مه ف الزمان واکان ف محل 
اا بام هها ي بأن يتّفقا على شيء) ؛ لأن التهايوّ في المكان 


ع 


غدل وفي فى الزمان أكمل» فلمًا اختلفت الجهة: لا بد من الاتفاق. 

إن اا من جت الان قرع في البداية ؛ نفياً للتهمة. 

قال: (ولو تهايآ في عبديّن علي أن يُخدم هذا هذا ا والآخر 
الآخر: جاز عندهما). 

لأن القسمة على هذا الوجه جائزة عندهما؛ جَبْراً من القاضي» 
وبالتراضي» فكذا المهايأة. 
(وقيل”'': عند أبي حنيفة رحمه لله: لا يقسم القاضي. 
)١(‏ جملة: هدض العبد: : فاعل لقوله: : يخدم» فيكون مرفوعاًء و: هذا: الأول: 


007 ا وجملة: والآخر الآخر: بنصب الأول» ورفع الثاني » 
أي ويخدم الشريك الآخر العبد الآخر. البناية .٠۹۲/۱٤‏ 


(0) أي قال بعض المشايخ نظراً إلى أصل الإمام من غير رواية عنه. حاشية 
اللكنوي 477/57. 


"o1‏ فصل في المهّايأة 


وهكذا روي عنه. 
ولا فھبا غا أن ف كر عو هلمن اخ جار اجا 


e 57 0 1‏ ر 2 و0 و و 
ولو تهايا في دارين على أن يسكن كل واحدٍ منهما دارا : جازء ويجبر 
القاضي عليه» وقيل : لا يجبرٌ عنده؛ اعتبارا بالقسمة . 


وهكذا روي عنه)؛ لأنه لا يجري فيه الجبر عنده. 

والأصح: أنه يقسم القاضي عنده أيضاً؛ لأن المنافع من حيث الخدمة 
قَلمًا تتفاوت. 

بخلاف أعيان الرقيق ؛ لأنها تتفاوت تفاوتاً فاحشاء على ما تقدم. 

قال: (ولو تهايآ فيهما علئ أن نفقة كل عبدٍ على من يأخذه: جاز؛ 
استحساناً)؛ للمسامحة في إطعام المماليك» بخلاف شَرْط الكسوة؛ لأنه 
لا تسامح فيها. ۰ 

قال: (ولو تهايآ في دارَيْن علئ أن يَسكنَ كل واحار منهما داراً: جاز» 
ويجبرٌ القاضي عليه”"). 

وهذا”*' عندهما ظاهر؛ لأن الدارين مدنا كدار واحدة. 

«(وقيل : إذام عون" )مهار بالقمية: 


.١97 7/1١5 أي روئ الخصاف عن أبي حنيفة أنه لا يقسم بمثل ما قيل عنه. البناية‎ )١( 
EG) 

(۳) أي علئ التهايؤ. 

)٤(‏ وفي تُسخ : أما عندهما. 


0( أي عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله. 


فصل فى المهاياة ۳o‏ 


وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يجوز التهايؤ فيهما أصلا بالجبر . 
له و 
وفى الدابتين : لا تجوز المهايأة على الركوب . 


وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز التهايؤ فيهما''' أصلا بالجبر)؛ 
لما قلا ويار اض + لأنه بيع السك بالسكن . 

بخالاف قسمة رقبتهما؛ لأن بيع بعض أحدهما ببعض الآخر : جائز. 
0 أن التفاوت يقل في المنافع. فيجوڙ بالتراضي» ويجري 


7 شو at‏ و 0 1 0 
فيه جبر القاضي» ويعتبر فيه إفرازا 


06 الظاهر 
أمّا ما يكثرٌ التفاوت فى أعيانهما”': فاعتبر مبادلة. 


ص مه ۶ و ع 
قال: (وفى الدابتين: لا تجوز المهايأة على الركوب) عند أبى حنيفة 


رحمه الله» وعندهما: يجوز؛ اعتبارا بقسمة الأعيان. 


)١(‏ أي في الدارين» قال في البناية > /۱۹۳: وفي أكثر النسخ: فيه: أي في سكنى 
الدارين. قلت: والنسخ عندي هكذا وهكذا. 

(۲) أي ظاهر الرواية لأبي حنيفة رحمه الله. 

49 أى إفرازا وتا 

(5) هكذا كما أثبت هو في نسخة ١٠۹ه»‏ وفي تُسخ: أما بكثرة التفاوت في 
أعيانهماء وفي نسخة 9155ه: أما أن يكثر التفاوت في أعيانهماء وفي بعض طبعات 
الهداية: أما التفاوت فيكثر في أعيانهماء وفي تسخ : أما يكثر التفاوت في أعيانهما: 
وعن هذا التعبير الأخير قال في البناية :۱۹٤/٠١‏ هذا التركيب للجملة غير مرضي 
عند النّحَاةء على ما لا يخفئ» والتقدير: أما التفاوت فيكثرٌ في الأعيان. اه. 


o٤‏ فصل في المهّايأة 


والنهايؤ في الركوب في دابةٍ واحدةٍ : على هذا الخلاف . 
وأما التهايؤ في الاستغلال: فيجورٌ في الدار الواحدة في ظاهر 
الرواية» وفي العبدٍ الواحد» والدابة الواحدة : لا يجوز. 
ولو زادت العَلّهَ في تؤبة أحدهما على غلتها في تَْبة الآخَرِ : يشت ركان 
في الزيادة . 


وله: أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبيّن» فإنهم بين حاذؤق 
لين 

قال: (والتهايؤ في الركوب في دابةٍ واحدةٍ: على هذا الخلاف)؛ لما قلنا. 

بخلاف العبد؛ لأنه يخدمٌ باختياره» فلا يَتحمّل زيادة عل طاقته» 
ل ا 

قال: (وأما التهايؤ في الاستغلال: فيجوزٌ في الدار الواحدة في ظاهر 
الرواية» وفي العبدٍ الواحد» والدابة الواحدة: لا يجوز). 

ووجة الفرق: أن النصيبيْن قد يتعاقبان في الاستيفاء» والاعتدال ثابت 
في الحال» والظاهرٌ بقاؤه في العقارء وتغيّره في الحيوان؛ لتوالي أسباب 
التغيّر عليه» فتفوت المعادلة. 

قال: (ولو زادت العَلّهَ في توبة أحدهما على غلتها في تَوبة الآخر: 
يشتركان في الزيادة)؛ ليتحقق التعديل: 


)١(‏ الجاهل الأحمق. البناية »١45/5١4‏ أي لا يحسن الركوب. حاشية نسخة /91لاه. 


فصل فى المهاياًة o0‏ 


والتهايؤٌ على الاستغلال في الداريْن : جائرٌ أيضاً في ظاهر الرواية . 
ولق نعلت غا الحرهما Cb‏ یشتر کان فيه › بخلاف الدار الواحدة . 
وكذا يجوز فى العبدين عندهماء ولا یحور عنده. 


بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع» فاستغل أحدهما في توبته 
زيادة؛ لأن التعديل فيما وَقَمَ عليه التهايؤٌ حاصل» وهو المنافع» فلا ضر 
زيادة الاستغلال من بعد 

قال: (والتهايؤٌ على الاستغلال في الداريّن: جائرٌ أيضاً في ظاهر 
الرواية)؛ لما ب ۰ 

قال: (ولو فَضَلَتْ غلة أحدهما: لا يشتركان فيه» بخلاف الدار 
الواحدة)» والفرق: أن في الدارين معنىئ التمييز» والإفراز راجح؛ لاتحاد 
زمان الاستيفاء» وفي الدار اراح حت الوصول "أ وف فا 
وجل كل واحد منهما في تَوبته كالوكيل عن صاحبه: فلهذا یرد عليه 
صاحبه حصته من الفضل. 

قال: (وكذا يجوز" في العبديّن عندهما)؛ اعتبارا بالتهايؤ في المنافع. 


رولا تجوز عنده)؛ لان التفاوت في أعيان الرقيق أكثر منه» من 


)١(‏ يعني يصل أحدهما إلى الغلة قبل صاحبه» وذلك لا يكون إلا من قضية 
القسمة» فإذا كان كذلك: اعتبر نصيب صاحبه من الغلة قرضاء ويكون هو مستقرضا. 
البناية 5 .١97/1١‏ 

(۲) أي يجوز التهايؤ على الاستغلال في العبدين. 

(۳) أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه اللّه. 


۳٥٦‏ فصل فى المهايأة 


ب ولس ك 9 8 له 
والتهايوٌ في الخدمة جوز ضرورة» ولا يجوز في الدابتين . 
0 5 5 ود ع و اله 7 5 و عِِ 20 2 
ولو كان نخل أو شجر أو غنم بين اثنين» فتهايا علئ أن يأخذ كل 
واحدٍ منهما طائفة يستثمرها أو يرعاهاء ويشرب ألبائها : لا يجور. 


حيث الزمان في العبد الواحد» فأوكئ أن يمتنم اللجوان: 

قال: (والتهايؤ في الخدمة جور ضرورة)» ولا ضرورة في الغلَة 
لإمكان قسمتها؛ لكونها عينا. 

ولأن الظاهرَ هو التسامح في الخدمةء والاستقصاء في الاستغلال» 
فلا ينقاسان. 

قال: (ولا يجوز في الدَابتَيْن) عنده» خلافاً لهماء والوجه ما بنَاه 

في الركوب. 

قال: (ولو كان نخل أو شجرٌ أو عَنمٌ بين اثنين. هاا خلا أن اعد 
كل واحدٍ منهما طائفة يستثمرها أو يرعاهاء ويشرب ألبانها: لا يجوز). 

لأن المهايأة في المنافع و ا ومني وقد 
اد اقل عابنا لمي هن مر ها 

د أن يبيع حصته من الآخرء ری كلها غ مضي توبته» 
أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضاً لنصيب صاحبه» إِذْ قَرْض المشاع 
جائز» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي التهايؤ على الاستغلال في الدابتين. 


كتاب المرّارعة ۳0۷ 


و 
1" : ور رد و قو فو کہ 
قال أبو حنيفة رحمه الله : المزارعة بالثلث والربع : باطلة . 


وقالا : هى جائزة. 


كتاب المرّارعة 

قرفال الى ا يفيه الله المرارقة ف والريّع : باطلة). 

اعلم أن المزارعة لغة: مفاعلّة من الرّرع. 

وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج. 

وهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله. 

(وقالا: هي جائزة)؛ لِما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام عامّل 
> ا 3 عن 2١‏ ا 5 ع باه )١(‏ 
اهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع . 

ولاسعدة شرك بين 'المال العمل E E‏ 


والجامع: دفع الحاجةء فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل» والقوي 
عليه قن ل ت الخال ف د اعاب ا ادها الد ها 


بخلاف دقع الغَتّم والدجاج وو الا ا 
أثرٌ هناك للعمل في تحصيلهاء فلم تتحقق شركة. 


۳0۸ كتاب المرّارعة 


e‏ ع ىا سمس نر سى 03 , و 5 ا 
فإن سقئ الأرض» وكربهاء ولم يخرج شيء : فله اجر مثله . 


ول ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن المخابرة"» وهي 


وااطا بعر ما رو بوه فيكون في معنئ قفیز الطحّان 


ولان الع امي أو معدوم. Me‏ نيدل 
ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر: كان خراج مقاسمة» 


بطريق المن والصلح e‏ 
: (فإن 2 الأرض» وكيا ولم يُخرج 


6. 
م 


)غ00 


وإدا فسات عر 
شيء: فله أجرٌ مثله) ؛ لأنه في معني إجارة فا 
وهذا إذا كان البَذْرٌ من قبل صاحب الأرض. 


(۲) قفيز الطحان تقدم» وهو: أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز 


من دقيقهاء أي مكيال معيّن منه» وقد ورد النهى عنه. ينظر البناية "7٠/9‏ 
وينظر نهيه صلئ الله عليه وسلم عن قفيز الطحان في سنن الدارقطني (2)59/85 


سنن البيهقى »)٠١8055(‏ مسند أبى يعلى :»)١١75(‏ كمافى نصب الراية »١5٠/5‏ 
قال ابن حجر فى الدراية ١110/7‏ : وفى إسناده ضعف» لكنه فى التلخيص الحبير 


۳ بعد أن تكلم في أحد رواته» نقل عن العلامة مغلطاي توثيقه. وكذلك عن 


كتاب المرّارعة ۳0۹ 


وإن كان البَذْرٌ من قبله: فعليه أجرٌ مثل الأرض. 

والخارج في الوجهين : لصاحب اذو لأنه اك ملكه. وللآخر 
الاجر كا 

إلا أن الفتوئ على قولهما؛ لحاجة الناس إليهاء ولظهور تعامل الأمة 
بها" والقياس يرك بالتعامل» كما في الاستصناع. 

[شروط صحة المزارعة : ] 

ثم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط: 

الى ادها ناا هالت ار لل عيضا در نه 

١‏ والثاني: أن يكون رب الأرض والمزارعٌ من أهل العقد'"» وهو لا 
بختص ˆ به" ؛ لأن عقدا ما لا يصح إلا من الأهل. 

۳ والثالث: بيان المدة؛ لأنه عقد على منافع الأرض» أو منافع 
العامل» والمدة هي المعيارٌ لها؛ ليعلم بها. 

E‏ والرابع: ل من عليه البذر؛ فلا للمنازعة. وإعلاما للمعقود 
عليه» وهو منافع الأرض» أو منافع العامل. 


.۲٠۸/٠٠ فصار إجماعا. البناية‎ )١( 
بأن يكون بالغاً عاقلا قادرا على التصرفات.‎ )۲( 


ور 


وهى عندهما على أربعة أوجه: إن كانت الأرض والبَّذرٌ لواحد 
والعمل والبقرٌ لواحد : جازت المزارعة. 

وإن كانت الأرض لواحدٍ. والعمل والبقرٌ والبذرٌ لواحدٍ : جازت . 

وإن كانت الأرض والبقرٌ والبَدّرُ لواحا والعمل من آخَرَ : جازت . 


در كاين باذ سبي 11 د Ag‏ عرو 
بالشرطى قلؤاية | a‏ :لا يتقو فرظا بالعقد 

او لاد أذ فى وي الأرمو ينها زور العام »تح لو قرط 
Ne E‏ ۰ 

۷ والسابع: الشركة في الخارج بعد حصوله؛ لأنه ينعقد شركة في 
الانتهاء» فما يقطع هذه الشركة: كان مفسداً للعقد. 

۸ والثامن: بيان جنس البذر؛ ليصير الأجرٌ معلوماً. 

[وجوه المزارعة :] 

قال: (وهي عندهما على أربعة أوجه: ١‏ إن كانت الأرض والبَذْرٌ 
ار وال ا وك العو ارهن الأند اندر 1ل العمل 
فيه» فصار كما إذا استأجر خياطاً ليخيط بإبرة الخيّاط. 

(؟ وإن كانت الأرض لواحدء والعمل والبقرٌ والبَدْرٌُ لواحد: 
جازت)؛ لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج» فيجوزء كما إذا 
Ty‏ 

لو اف ول وار ونه وال من ا 
عازف )1 لأنهاستاجره العمل ا0 السها حر فار كه إا اساج اطا 


كتاب المرّارعة ۳۹۱ 


وإن كانت الأرض والبقرٌ لواحدٍ : والبّذْرٌ والعمل لآخَرَ : فهي باطلة . 


ليخيط ثوبّه بإبرته» أو طيّاناً لیطین بمره”". 

(:- وإن كانت الأرض والبقرُ لواحدء والبَذْرُ والعمل لآخَرَ: فهي 
اى ام ا 

وعن أبي يوسف N a aa,‏ 
عليه: يجوزٌء فكذا إذا رط وحده» وصار كجانب العام ". 

وجه الظاهر: أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض ؛ و 
الأرض: قوة في بها يحصل بها التّماء e‏ ا ا يقام بها 
العملء كل ذلك بخلق الله له تعالو”؟» فلم تتجانساء فتعذر أن تُجِعَلَ تابعة لها. 

مكلاف ساني اه ل 4 ات ان فف ن ا اا 

وها هنا وجهان آخران» لم يذكرهما”: 

قم ا يكور ال لخد هفاك واا وال والعدل 
لآخَرَ: فإنه لا يجوزٌ؛ لأنه يتم شركة بين البذر والعمل» ولم يرد به الشرع: 


اى المتسحاء :ومان لها الب ف هاالات: 

(0) أي الإمام القدوري. البناية .۲٠۳/٠۴١‏ 

(۳) أي إذا شرط البقر على العامل» أراد: أن البقر تبع للأرض في هذه الصورة» 
كما هي تبع للعامل إذا كانت من جانبه. البناية 5 .7١/1١‏ 

(6) هذا رد على المعتزلة القائلين بأن الأفعال الاختيارية من الحيوان: منه. البناية 
۴ 

.5١17/15١ 5 أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية‎ )٥( 


۳1۲ كتاب المرّارعة 


لا تصح المزارعة إلا على مدةٍ معلومة. 
وأن يكون الخارج شائا يبا 
فإن شَرَطًَا لأحدهما ققزاناً مُسمَاة : فهى باطلة . 


نوالا أن جم بين لبذر الا ولا اتا 
يجوز عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع. 

والخارج في الوجهيّن: لصاحب البّذر في رواية؛ اعتباراً بسائر المزارعات 
الفاسلة. ۰ 

وفي رواية: لصاحب الأرض» ويصيرٌ مستقرضاً للبذر» قابضاً له؛ 
لاتصاله بأرضه. 1 

قال: (ولا : تصح المزارعة إلا على مدةٍ معلومة)؛ لِم 

(وأن يكون الخارج ا 

(فإن شرَطًا لأحدهما قفزاناً مسمًاة: فهي باطلة)؛ لأن به قد تنقطع 
الشركة ؛ لأن الأرض عساها لا تُخرج إلا هذا القدْرَء فصار كاشتراط 
دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة. 

وكذا"' إذا :شرطا أن رفع فاخي البذر TY‏ الباقي بينهما 
نصفين ؛ ؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معيّنء أو في جميعهء بان 
لم ُخرج الأرض إلا قدر البذرء ااا ا ا 


ت 


ا وأن يكون الباقي بينهما؛ لآنه معين . 


)١(‏ أي لا تجوز. 


كتاب المرّارعة رن 


وكذلك إذا شَرَطًا ما على الماذيّانات والسّواقى. 
وكذا إذا شرط لأحدهما الت وللآخر الحب. 


بخلاف ما إذا شَرَّط صاحب البذر عشرّ الخارج لنفسهء أو للآخَرء 
والباقي بينهما؛ لأنه معن مُشاعء فلا يودي إلى قطع الشركة» كما إذا 
رطا رفع الحشر» وقسمة الباقي عار قر ع 

قال: (وكذلك"”'' إذا رطا ما على الماذيانات" والسّواقي). 

معناه: لأحدهما؛ لأنه إذا شرط لأحدهما َر موضع معيّن: أفضئ 
ذلك إلى قطع الشركة؛ لأنه لعله لا يَخْرجَ إلا من ذلك الموضع. 

وعلئا هذا : إذا شط لأحدهما ما يَخرج من ناحيةٍ معيّةِ» ولآخرَ ما 
يَخرج من ناحيةٍ أخرى. 

ل .ولاكعر الحب) لأنه عا 


0 أي لا تجوز المزارعة. 

(؟) جمع: ماذيان» وهو أصغر من النهرء وأعظم من الجدول. البناية .۲٠۸/٠٤‏ 

وقد ضبط حرف الذال في لفظ: الماذيانات: بالكسر في النسخ الخطية للهداية 
ونُسخ القدوري» وكذلك في شرح النووي على مسلم 2198/٠١‏ وفتح الباري 
١7؛:‏ وغيرهما من الشروح» ويجوز فتحهاء وأما الميداني في اللباب في شرح 
الكتاب 017١/7‏ فضبطه بالحروف قائلاً: بفتح الميم» وسكون الذال. اه والله أعلم. 

(۳) أي على ما ذكرنا من عدم الجواز. 

(5) أي لا يصح. 

(5) وفي تسخ ضط هذا الفعل بالمبني للمعلوم» مع الانتباه إلى تغير ضبط متعلقاته. 


۳٤‏ كتاب المرّارعة 


أن تُصيبّه آفة» فلا ينعقدٌ الحب» ولا يُخرج إلا ال. 
وكذا" إذا شرطا التب نصفيّن» والحبً لأحدهما بعينه؛ لأنه يؤدي 
إلى قطع الشركة فيما هو المقصودء ATT‏ 
ولو شرطا الحب نصفين › ولم يتعرضا للتبن: ت لاشتراطهما 
ذه ك و 9 ل ا و 2 
ثم التبْن يكون لصاحب البذر؛ لأنه نَمَاء بذره» وفي حقه لا يحتاج إلى 
الوط .و الوقن هو الشرط م هذا ع د ع 


قال مشايخ بَلْخْ رحمهم الله : الت بينهما أيضاً؛ اعتباراً للعرف فيما 
لم ينص عليه المتعاقدان. 


۶ سر فيو سا 


ولأنه تبَع للحب» والتبع يقوم بشرط الأصل. 

ولو شَرَطَا الحبً نصفيّنء والتبنَ لصاحب البّذر: صحَّت؛ لأنه حكم 
العقد. 

وإن شَرَطًا التبنَ للآخر: فَسَّدّت؛ لأنه شَرْط يؤدي إلى فطع الشركةء 
بأن لا يَخْرج إلا التبن» واستحقاق غير صاحب البذر: بالشرط. 


(۲) وفي نُسخ: سکوت وصحح في البناية 7١9/١5‏ لفظ: مسكوت» وأشار 
إلى النُسخ» والمراد: أن الشرط الفاسد سكت عنه ها هنا لأنهما سكتا عنه» والسكوت 
عنه: لا يفسد» وإنما المفسد: دک 


كتاب المرّارعة ۳۹٥‏ 


وإذا صحّتٍ المزارعة : فالخارج على الشرط . 

وإن لم تُخرج الأرض شيئا : فلا شيء للعامل . 

وإذا فْسَّدَتْ : فالخارج لصاحب البذر. 

ولو كان البّدْرٌ من قِبّل رب الأرض : فللعامل أجر مثله؛ لا يزاد على 
مقدار ما شرط له من الخارج . 


قال: (وإذا صت المزارعة: فالخارجٌ على الشرط)؛ لصحة الالتزام. 

(وإن لم تُخرج الأرض شيئاً: فلا شيء للعامل)؛ لأنه يستحقه شركة 
ولا شركة في غير الخارج. 

وإن كانت إجارة» فالأجرٌ مسمَّى» فلا يستحق غيره. 

بخلاف ما إذا فسدت؛ لأن أجر المثل في الذمة» ولا تفوت الذمة 
بعدم الخارج. 

قال: (وإذا فسَّدَت: فالخارج فاضي الذو)ة لله لما ملكه. 
واستحقاق الآخر"'': بالتسمية» وقد فسدت» فبقي النماء كله لصاحب 
البذر. 

قال: (ولو كان البَذْرٌ من قبل رب الأرض: فللعامل أجر مثله» لا يراد 
علئ مقدار ما شّرط له من الخارج)؛ لأنه رضي بسقوط الزيادة» وهذا عند 


٠ 2 


)١(‏ وفي نسخ: الأجر. 


80 كتاب المرّارعة 


قال خمد رهه الله : له أجر مثله بالغاً ما بَلَغْ . 
وإن كان اذ من قبل العامل : فلصاحب الأرض أجر مِثْلٍ أرضه. 


وإذا استَحَق رب الأرض الخارج لبّذْره فى المزارعة الفاسدة : طاب له 


د 


ت و لبه 5 
وإن استحقه العامل : أخذ قدر رة وأحذ ددر أجر الأارض› 


(وقال محم رحمه الله: له أجرٌ مله بالغ ما بَلَغْ)؛ لأنه استوفئ منافعه 
بعقد فاسد» فتجب عليه قيمتهاء إذ لا مثل لهاء وقد مر في الإجارات. 

قال: (وإن کان البذر من قبل العامل : فلصاحب الارض أجر ثل 
أرضه) ؛ لأنه استوفی الأرض بعقدٍ فاسك» فب رد ها وقد 0 
ولا مثل لهاء چب اود ا 

وهل يزاد علئ ما شرط له من الخارج؟ 

ا الذي ذكرناه. 
لأرض واليق ا ن N‏ 

قال: (وإذا استحق رب الأرفن الخارج لر فين المزارعة الفاسدة: 
ا لأن النماء حَصّل في أرض مملوكة له. 

قال: (وإن استحقه العامل : أخذ قدر و وال 0 أجر الأرض» 


وتصدق و لن النماء اء يحصل 0 | الإذرء ويخرج من الارض؛ 


كتاب المرّارعة ۳۹۷ 


وإذا عُْقِدَتِ المزارعة» فامتنع صاحب البذر من العمل : لم يجب عليه . 

وإن امتنع الذي ليس من قَبَلِه لبر : أجبره الحاكم على العمل . 

ولو امتنع 35 الأرض» والبَذْرٌ من قَبَلِه» وقد كرب المزارع الأرض : 
فلا شيء له في عمل الكِرَاب . 

وإذا مات أحد المتعاقدين : بطَلّت المزارعة . 


طاب له» وما لا عوض له: تصدق به. 

قال: (وإذا عدت المزارعة» فامتنع صاحب البذر من العمل: لم يجبر 
عليه)؛ لأنه لا يُمكنّه المضي في العقد إلا بضرر يلزمّهء فصار كما إذا 
استأجر أجيرا ليهدم داره. ا 

قال: (وإن امتنع الذي ليس من قله البّذرٌ: أجبره الحاكم على 

1 و 1 وري فير 

العمل)؛ لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررء والعقد لازم بمنزلة الإجارة» 
إلا إذا كان عذراً تسح به الإجارة» فتفسخ به المزارعة. 

قال: (ولو امتنع رب الأرض» والبَّذرُ من قِبَلِه وقد كرب المزارع 
الأرض: فلا شيء له في عمل الك انب 

قله ها ن ال فا ها بت وون ال هال را ارتا 
العامل؛ لأنه غره في ذلك. 

قال: (وإذا مات أحد المتعاقدين : بطلّت المزارعة)؛ اعتباراً بالأجارة 
وقد مر الوجه في الإجارات. 


)١(‏ أي قلَبّها للحرث. 


۳۹۸ كتاب المرّارعة 


وإذا فسحَت المزارعة بِدَيْنِ فاح لَحِقَ صاحب الأرض» فاحتاج إلى 
بيعها : جاز. 


فلو كان دفعَها ثلاث سنين » فلمًا نَبَتَ الزرع في ال ولم 
يستحصد الزرع" حت مات رب الأرض : ترك الأرض”" في يد المزارع 
حتئ يستحصيد الزرع» ويسم علئ الشرط. 

وتنتقض المزارعة فيما بقي من السنْتيّن؛ لأن في إبقاء العقدٍ في السَّة 
ارا سراها: الستتن » يوقااقك: Ng‏ 
بالعامل» فيحاقظ فيهما“ على القياس. 

ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض» وحقر 
الأنهار: انتقضت المزارعة؛ لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع. 

ولا شيء للعامل بمقابلة ما عَوِل ؛ لِمَا نبيّته إن شاء الله تعالئ. 

قال: (وإذا فسحّتٍ المزارعة بدن فاوح لَحِقَ صاحب الأرض» 
فاحتاج إلى بيها: جاز)؛ كما في الإجارة. 


(1) ىة لات سيق الناية 516/14 

00( أي لم يأت وقت حصاده. 

(۳) وفي تُسخ: الزرع. 

(5) أي في السنة الثانية والثالثة. هكذا: فيهما: في طبعات الهداية القديمة» وجاء 
في النسخ الخطية: فيها. 


كتاب المرّارعة ۳۹ 


وليس للعامل أن يُطَالِبّه بما كرب الأرض». وحفر الأنهار بشيء . 

وإذا انقضت مدة المزارعق والزرع لم يدرك : كان على المزارع أجر 
ثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع. والنفقة عل الزرع : 
عليهما. على مقدار حقوقهما. 


ا ولس دا أن بطالة جما ب الأرض» و اهار 
بشيء)؛ لأن المنافع إنما تتقوّمٌ بالعقدء وهو" إنما قوم بالخارج» فإذا 
انعدم اا لم وعد انو 

ولو نبت الزرع. وام يستحصيد : لم بع الأرض في الدين حتئ يستحصرد 
الزرعٌ؛ لأن في البيع إبطال حق المزارع» والتأخيرٌ أهون من الإبطال. 

ويُخرجه القاضي من الحبُس إن كان حبسه بالدين؛ لأنه لما امتنع بيع 
e‏ الین هرقا ET‏ 

قال الوذ القضيقا مك : O‏ ا 
أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن ب يَستَحْصِد الزرع. والنفقة على الزرع : 
عليهماء على مقدار حقوقهما)» معناه حتىئ يستحصد؛ لأن في تبقية الزرع 
بأجر المثل: تعديل النظر من الجانبين» فيصار إليه. 

راتما كان العمل علييجاء لآن الحقد قن اكه باتهاء المدة :وهذا 
عمل في المال المشترك. 

وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرضء والزرع بقل» جن بكرن العمل 
فيه على العامل؛ لأن هناك بقيّنا العقدَ في مدته» والعقدٌ يستدعي العمل 


.771//١5 أي العقد فيما نحن فيه. البناية‎ )١( 


14 كتاب المرّارعة 


على العامل» أما ها هنا: العقدٌ قد انتهئ» فلم يكن في هذا إبقاء ذلك 
العقد» فلم يختص العامل بوجوب العمل عليه. 

فإن أنفق أحدهما بغير إذنْ صاحبه» وأَمْر القاضي: فهو متطوع؛ لأنه 
اولك و 

ولق أراة رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلاً: لم يكن له ذلك؛ لِمَا فيه 
من الإضرار بالمزارع. 

ولو أراد المزارِعٌ أن يأخذه بقلاً: قيل لصاحب الأرض: إقلّع الزرع» 
فيكون بينكماء أو أعطه قيمة نصيبهء أو أنفِق أنت على الزرع» وارجع بما 
تُنفِقَه في حصته ؛ لن المزارع لما امتنع من العمل : لا يجبَر عليه؛ لأن 
إبقاء العقد بعد وجود المنهي: تَظَرٌ له» وقد تَر النظر لنفسه. 

ورب الأرض مخيّرٌ بين هذه الخيارات؛ لأن بكل ذلك يستدفع الضرر 
عن لني 

ولو مات المزارع بعد نبات الزرع» فقالت ورثثه: نحن نعمل إلى أن 
ف الزره وا رت الأرض: فلهم ذلك؛ لأنه لا ضرر على رب 
رضن 

ولا أجرَ لهم بما عملوا؛ لأا بقيْنا العقد؛ نظراً لهم. 

فإن أرادوا قلع الزرع: لم بجروا على العمل ؛ لما بينَّا والمالك على 
الخيارات الثلاثة ؛ على ما بينًا. 


كتاب المرّارعة ۳۷۱ 


وكذلك أجرة الحصادٍ والرّفاع والدّياس والتّدّرية : عليهما بالحصّص. 
فإن شَرَطاه فى المزارعة على العامل : فَسَّدَّت . 


يب 


وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يجورٌ إذا شرط ذلك على العامل . 


قال: (وكذلك. أجرة الحصاد والرفاع والدياس والتّذرية: عليهما 
بالحصَّص» فإن شّرطاه في المزارعة على العامل: فسَّدّت). 

NOG O 
والزرعٌ لم يدرك » بل هو عام في جميع المزارعات.‎ 

ووجه ذلك: أن العقد يتناهئ بتناهي الزرع ؛ لحصول المقصود» فيبقى 
ال ا عقر فته و ا 

وإذا شط في العقد ل E UAE CL‏ 
الفف ع قرط البحمل او الطكن ملل العادل» 

(وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل)؛ 
للتعامل؛ اعتبارا بالاستصناع» وهو اختيار E‏ الله. 

قال الشيخ شمس الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح في ديارنا. 

فالحاصل: أن ما كان من عمل قبل الإدراك» كالسقي والحفظ: فهو 
عن الا وما O‏ عه لاد راك قبل القسمة: فهو عليهماء في 
ظاهر الرواية» كالحصاد والديّاس وأشباههماء على ما بيّاه» وما كان بعد 
ا 


۳۷1 كتاب المرّارعة 


ا علا قياس هذا: ما كان قبل إدراك الثمر من القي 
وما كان بعد الإدراك» كالجذاد والحفظ: فهو عليهما. 


ولو شرط الجذاد على العامل: لا يجو بالاتفاق؛ لأنه لا عرف 


وما كان بعد القسمة: فهو عليهما؛ لأنه مال مشتركك ولا عقد. 


ولو شّرط الحصاد في الزرع على رب الأرض: لا يجوز بالإجماع ؛ 
لعدم العرف فيه. 


و لس 


EY‏ عر التمر سرا أو التقاط الرطب: 
فذلك عليهما؛ لأنهما أنهيا العقد لَمّا عَرّما على القصّل والتجداد سر 
فصار كما بعد الإدراك» والله تعالی أعلم. 


ام 


)١(‏ أي المساقاة. 
(۲) وفي تُسخ: الجداد. بالدال المهملة. 


(۳) أي قطع القصيل» والقصل: قَطْعْ الشيء» ومنه القصيل: الشعير بجر أخضر 
لعلف الدواب» والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه: قصيلا. البناية 5 .774/1١‏ 


كتاب المسّاقاة ۳Y‏ 


كتاب المسّاقَاة 
قال أبق ج رخ( السناقاة تة من القمر باظلة . 


وقالا : جائزة إذا KÊ‏ ا وس جزءاً من الثمر مشاعاً. 


كتاب المسّاقَاة 

ال قال او سططة ريفيه الله المسناقاة"" عع سن الكمر اله 

وقالا: جائزة إدا ذكرَ مدة E‏ 0 5 من الثم مشاعاً). 

والمساقاة: هي المعاملة في الأشجارء والكلام فيها كالكلام في 
ال 

ال الان رحا اليا اة 

N aE أن ااه‎ O a 
ا ا ا کک فى الاد دون اا‎ 


)١(‏ المساقاة هي: دفع الشجر والكروم إلى من يقوم بإصلاحهاء على أن يكون 
له سهم معلوم من ثمرها. البناية .٠٠٠/٠٤‏ 

(؟) أراد أن شرائط المساقاة هي الشرائط التي ذكرت للمزارعة. 

(۳) الحاوي الكبير ."٥۷/۷‏ 

(5) أي في المساقاة. 

(5) أي الثمر. 


54 كتاب المسّاقَاة 


وفي المزارعة لو شَرَطَ"' الشركة في الربح» دون البذرء بأن شَرَطًا 
رفعه من رأس الخارج: تفسد» فجعلنا المعاملة أصلاء وجونا المزارعة 
الها كالشٌرب في بيع الأرض» والمنقول'" في وقف العقار”". 

وشرط المدة: باس فیا 4 e‏ كما في المزارعة. 

وفي الاستحسان: إذا ا س المدة يجوز ء ويقع على أول ثمر 
يُخرج ؛ لان الثمرة لودراكها وقتا E‏ 7 يتفاوت». ول فيه ما 

هو المتيقن» وهو السكة الأول 

وإدراك البذر ذ ا الرّطبة في هذا: بمنزلة إدراك الثمار؛ لأن له 
ف ا فلا به كرك وان المدة. 

عدت بك لأن ابتداءه يختلف كثيراء خَرِيفا قينا 5 وشتاء: 
والأخياء 5 فل الا 


ولف ما إذا دقع TR‏ ولم يبلغ ال مانا 


)١(‏ وفي تسخ: شرط الشركة في الربح دون البذرء بأن شرط...إلخ» بالمبني 
للمجهول» وفي نُسخ: شرط. بالمبني للمعلوم. 

(۲) أي يصير المنقول وقفاً تبعاً لوقف العقار» ولا يجوز وقفه بانفراده. 

(۳) إلى هنا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. البناية ١5‏ //77. 

(5) أي في المعاملة» وهي المساقاة. 

(5) بفتح الغين وكسرهاء أي المغروس. البناية .۲۳۹/۱٤‏ 

بارا نت 


كتاب المسَاتًاة Vo‏ 


ويشترط تسمية الجزء مشاعاً. 
فإن سما في المعاملة وقتاً يُعلّم أنه لا يَخرج الثمرٌ فيها: فسدت 
و 
المعاملة . 
ولو سمّيا مدة قد يبلغ الثمرٌ فيهاء وقد يتأخّر عنها : جازت . 
ثم لو خَرَج في الوقت المسمئ : فهو على الشركة . 


حيث لا يجوز إلا ببيان المدة؛ لأنه يتفاوت بقوة الأراضي us‏ 
فاا 

وبخلاف ما إذا دفع نخيلاء أو أصول رَطبةِ» علئ أن يقوم عليهاء أو 
أطلق في الرطبة : تفسد المعاملة ؛ لأنه ليس لذلك نهاية معلومة ؛ لأنها تثمو 
ما تركت في الأرض» فجهلت المدة. 

قال: (ويشترط تسمية الجزء مشاعاً)؛ لِمّا بَا في المزارعة» إذ شط 

قال: (فإن سمّيا في المعاملة وقتا بعلم أنه لا يَخْرج الثمرٌ فيها: فسدت 
المعاملة)؛ لفات المقصود» وهو الشركة في الخارج. 

قال: (ولو سیا مدة قد يبلغ" الثمرٌ فيهاء وقد يتأخمّر عنها: جازت)؛ 
ال ا 


قال: (ثم لو حرج في الوقت المسمى: فهو على الشركة)؛ لصحة العقد. 


)١(‏ وفي تسخ : يخرج. 


۳۷٦‏ كتاب المسّاقَاة 


وإن تأخر : فللعامل أجرٌ المثل . 
وور المساقاة ذ في النخل› والشحر. > والكرمء والرطاب» وأصول 
الباذنحان . 


قال أوزق تأخره تللعائل اعد المكل )+ لقيناة N‏ لطا 
في المدة المسمّاة» فصار كما إذا عم ذلك في الابتداء. 

بخلاف ما إذا لم يَخرِج أصلاً؛ لأن الذهاب بآفة» فلا يتبيّه فساد 
لا اه مها وا شي لكل رو ماعل وات 

قال تج المسافاة : في النخل» والشجرء والكرمء والرطاب» 
وأصول الباذنجان). 

وقال الشافعي'' رحمه الله في الجديد: لا تجو إلا في النخل 
والكرم ؛ لأن جوارّها بالأثر» وقد خصّهماء وهو حديث خيبر”. 

ولاك أن الحزار للحاجةة وفك عم به 

وأثرُ خيبرَ لا يخصهما"؛ لأن أهلّها كانوا يعملون في الأشجار 


ولات ا 
ولو كان كما رَعَم: فالأصل في النصوص أن تكون معلولة» لا سيّما 


.۱۱۸/۷ الأم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) أي النخل والكرم. 

)٤(‏ فإن بابه عنده أوسع» لأنه يرئ التعليل بالعلة القاصرةء كالثمنية في باب 


كتاب المساقَاة VV‏ 


ايز 92 ىو 2 و 
فإن دقع نخلا فيه ثمرة مساقاة» والثمرة تزيد بالعمل : جازء وإن 
a ٠ ٠‏ 4 4 
وإذا فسدت المساقاة : فللعامل أجرٌ مثله . 


وليس لصاحب الكرْم أن يُخرج العامل من غير عذر؛ ال 
عليه في الوفاء بالعقد. 

وكذا ليس للعامل أن رك العمل بغير عدر. 

تخالاق المرارعة بالاضافة إلا ضاحبة البدر» غلل ما قدمناه. 

قال: (فإن دَقَمَ نخلاً فيه ثمرة مساقاة» والثمرة تزيد بالعمل: جازء وإن 
كانت قد انتهت: لم يجز). 

وكذا على هذا: إذا دقع الزرع وهو بقل: جاز. 

ولو استحصّد وأدرك: لم يَجُر؛ٍ لأن العامل إنما يَستَحِق بالعمل» ولا 
و والإدراك» فلو جوزناه: لكان استحقاقاً بغير عمل» 
ولم يرد به الشرع ا ل ا e‏ 

قال 0 تت الا فللعامل أجر مثله)؛ لأنه في معنى 
الإجارة الفاسدة» وصار كالمزارعة إذا eT‏ 


الرباء ونحن لا نرئ التعليل إلا بعلةٍ متعدية» فيكون التعليل على مذهبه أعم عندنا. 
البناية .757/1١5‏ 


.75 5/١ 5 لأنها جوزت بالأثر. البئاية‎ )١( 


۳۷۸ كتاب المسّاقاة 


وتبطل المساقاة بالموت. 
و 1 أ 4 سے 20 0 
ولو التزم العامل الضرر : يخير ورثة الآخَر بين أن يقتسموا البسرَ على 
الشرط» وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البَسّرء وبين أن ينفقوا على البْسمّر حتئ 
وس 3 
يبلغ › فيرجعوا بذلك فى حصة العامل من الثمر . 
و 5 15 ع 0 م و ۶ 
ولو مات العامل : فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض. 


فإن أرادوا أن يصرموه سرا : كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة . 


قال: (وتبطل المساقاة بالموت)؛ لأنها في معني الإجارة» وقد يناه 
فيها. 

فإن مات رب الأرض» والخارج بُسمْر: فللعامل أن يقوم عليه» كما 
كان يقومٌ قبل ذلك إلى أن يدرك الثمرُ وإن كَرِهَ ذلك و 
ا و ا وف رر عند وا فر قعل الا 

قال: (ولو التزم العامل الضرر: يُخيّرُ ورثة الآخر بين أن يقتسموا لسر 
على الشرط» وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البْسسْرء وبين أن ينفيقوا على البسر 
حتئ يبلغ» فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر)؛ لأنه ليس له إلحاق 
الضرر بهم» وقد بيتا نظيره في المزارعة. 

قال: (ولو مات العامل : فلورثته أن يقوموا عليه وإن كرة 0 
الأرض)؛ لأن فيه النظر من الجانبين. 

قال: (فإن أرادوا أن يصرموه بْراً: كان صاحب الأرض بين الخيارات 
الثلاثة)» التي بيتاها. 


كتاب المسَاقًاة ۳۷۹ 


وز مانا ا ار ایر الال 
فإن ا العامل أن يقوموا عليه : كان الخيارٌ فى ذلك لورثة رب 
8 ° 7 ۴ وعم وم م و ود شاوه ع الى 7 
وإدا انفضت مدة المعاملة والخارج بسر احخضر : فهدا والاول سواءء 
وللعامل أن يقومَ عليها إلى أن يُدركَ» لكن بغير أجر . 


قال: (وإن ماتا جميعاً: فالخيارٌ لورثة العامل)؛ لقيامهم مقامَه» وهذا 
خلافةٌ في حَقّ مالي» وهو تَرْلكُ الشمار على الأشجار إلى وقت الإدراك لا 
أن يكون وراثة في الخيار. ۰ 

قال: (فإن أبئ ورثة العامل أن يقوموا عليه: كان الخيارٌ في ذلك لورثة 
رب الأرض)» على ما ا 

ل ی نه المعاملة والخارج E‏ 
سواء» وللعامل أن يقومٌ عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر)؛ لأن الشجر 
لا يجوز استئجاره. ۰ 

بخلاف المزارعة في هذا"''؛ لأن الأرض يجوز استئجارها. 

وكذلك العمل كله على العامل ها هنا؛ لما اء وفي المزارعة في هذا: 
عليهما؛ الا جي أجر مثل الأرض بعد انتهاء ا ل 
مدر هله العمان» بها هنا :3 اجر اله فيان أذ بكر العم :كما 


)١(‏ أي فى انقضاء المدة. 


0 كتاب المسّانَاة 


کا 0 
وتَفسّخ المساقاة بالأعذار كما تُفسخ الإجارة. 
ع  E4 E a O ER‏ ان ۶ 5 1 ١‏ 
ومن دفع أرضا بيضاء إلى رجل سنين معلومة› يغرس فيها شجراء على 
1 3 ع 5 عي 1 و 0 5 5 ٠‏ امه م 08 م 
أن تكون الأرض والشجر بين رب الارض والغارس نصفين : لم يجز ذلك. 


: ا e OT‏ 
وجميع الثمر والعَرس : لرب الأرض» وللغارس : قيمة غرسه. . 


قال: (وتُفْسَمٌ المساقاة بالأعذار كما تمسح الإجارة)؛ لما ينا في 
الاجا ت وك او الا 

وين جملتها: أن يكون العامل سارقاً يُخاف عليه سرقة السعَف والثمر 
قبل الإدراك؛ لأنه يَلِزْمم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه» فتفسخ به. 

ومنها: مرض العامل إذا كان يُضعفه عن العمل؛ لأن في إلزامه 
تخار الأجراء: اة ضرر عليه ولم یلتزمه» تعر ذلك عدوا 

ولو ادا 35 لال هر يكون عدرا؟ 

فيه روايتان» وتأويل إحداهما: أن يشترط العمل بيده؛ فيكون عُذراً من جهته. 

قال: (ومن دفع أرضاً بيضاء إلى رجل سين معلومة» يَغرس فيها 
شجراء على أن تكون الأرض والشجرٌ بين رب الأرض والغارس اسفن 
لم يَجُرْ ذلك)؛ لاشتراط الشركة فيما كان حاصلاً قبل الشركة» لا بعمله. 


قال: (وجميع الثمر والعَرْس: لوب الأوفية و للفارسن! اليه عر يبظ 


كتاب المساقًاة ۳۸۱ 


وأجرٌ مثله فيما عَمِل . 


واج مله فما عيل )4 لاه فى مح قفد الان > اذ هو اعجار 
ببعض ما يخرج من عمله» وهو نصف البستان» فيفسد. 
ام 2 314 ع 4 £ o‏ 
وتعذر رد الغراس: لاتصالها بالارض» فتجب قيمتهاء وأجر مثله ؛ 
۶ ب أ 2 
لانه لا يدخل في قيمة الغراس؛ لتقومها بنفسها. 
واس ےو 


وفي 2 طريق آاخر. باه ذ في «كماية المنتهي»› وهذا ا 


00 أي مکیل من نه 05208( c۳1‏ النهاية لابن الأثير ٠٠/٤‏ ۹۰ 4 


۳۸۲ كتاب الذبائح 


E O ل‎ CO 
المائدة/".‎ 


ولأن ايا م النّجس من 5 الطاهر. 
وكما يثبت بها الل : تد قبت يها الطهارة ف المأكول وغيره' ا د 


ني وله عليه الصلاة والسلام: «ذَكاة الارضن: ا 


)١(‏ هذه المقولة من كلام صاحب الهداية نفسه» وليست من مختصر القدوري› 
ولا من الجامع الصغير. ينظر البناية 5 .50١/1١‏ 

(۲) أي بالذكاة. 

(6) كالكلت وغم 

)٤(‏ أي الذكاة. 

(5) أي عن الطهارة» وفي تسخ : عنه» 5 فاد 

() أي ومن كون الذكاة عبارة عن الطهارة. 

(۷) تقدم في باب الأنجاس» وقد قال عنه في نصب الراية :7١١/١‏ غريب» وفي 
الدراية :31/١‏ لم أره مرفوعاء وفي فتح القدير 174/١‏ استدل بأحاديث أخرئ وآثار 
عن الصحابة رضي الله عنهم تشهد لمعنئ الحديث المذكور. ج 


كتاب الذبائح ۳Y‏ 


ف روي" 
وذبيحة المسلم والكتابي : حلال. 


وهي : اختيارية: كالجرح فيما بين اللبّة''' واللحيين. 

واضطرارية: وهي الجرّح في أي موضع كان من البدن. 

والثاني”'': كالبَدل عن الأول؛ لأنه لا يُصارٌ إليه إلا عند العَجّز عن 
الأول» وهذا آية البدلية» وهذا لأن الأول أعمّل في إخراج الدم» والثاني 
أقصر فيه» فاكتفِي به عند العجز عن الأول» إِذ التكليف بحسب الوسع. 

وين شرطه'”: أن يكون الذابح صاحب ية التوحيدء إما اعتقاداء 
كالمسلم» أو دعوی» كالكتابي. 

وأن يكون ا" خارج الحرم على ما 

قال: (وذبيحة المسلم والكتانى #خلال)4: لما تلو . 


و فو 


آل 


5 را ر e‏ مر اد صر 
ولقوله تعالئ: # وَطَعَام أَزِينَ أونوأ ألْكَبَ جل لكر . المائدة/0. 
وينبّه هنا إلى أن نص هذه الآثار جاء في تسخ من ابن أبي شيبة (574): بالذال» 
وفى أخرئ: بالزاي» وينظر المقاصد الحسنة ص .577١‏ 
)١(‏ الليّة: طرف الصدر من ناحية الصدرء واللحى: مَنبت اللحية من الإنسان وغيره. 
البناية 07/١4‏ 7» وفي حاشية نسخة ۷۳۸ه: اللبة: موضع القلادة من الصدر والمنحر. 
(۲) أي الذكاة الاضطرارية. 
(۳) أي من شرط الذبح الشرعي. 
)٤(‏ أي غير محرم. 
(5) أي قوله تعالئ: لما َك 4؛ لأن الخطاب عام. البناية 4/1١5‏ 70. 


A‏ كتاب الذبائح 


أ 7 و 8 0 
ولا وکل ذيبحة المجوسي . 


a lg SG O 
1 آرم اا‎ 

أما إذا 1 يمه ولا 1-5 التسمية والذبيحة: فلا < لأن 
اه عا ا و ا .سيد ا 
ll‏ 

O ل‎ | 

وإطلاق: الكتابي: ينتظم الكتابي» والذمي» والحربي» والعربي» 
اللي » الآن القترط فاء اليلتر غلا مام 

قال: (ولا تؤكل ذبيحة المجوسي)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
سوا بهم آهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائجهم)””". 


(۱) أي الذابح. 

)١(‏ أي يضبط الذبحء فيعلم شرائط الذبح» من قطع الأوداج وغيره. 

(۳) وهو قوله تعالئ: « وَلَاتَأْكُواْمِئَازَيدكَرِأسَوْلنَهعَكَهِ . الأنعام/ .١17١‏ 

(5) المجوس: وثنيون يقدسون النارَ ويعبدونهاء ويدّعون لهم إلهين من دون 
الله: إله الخير»ء وإله الشرء نسأل الله العافية. 

(5) الشطر الأول من الحديث: أخرجه مالك في الموطأ »)٤١( ۲۷۸/١‏ وعبد 
الرزاق في المصنّف »2٠٠١70(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)1١1560(‏ 

وأما الشطر الثاني من الحديث» وهو الاستثناء: ففي مصنف ابن أبي شيبة )١١۳۲١(‏ 
وغيره» والحديث فيه كلام طويل» وله طرق وأسانيد عديدة» منها الضعيف» ومنها= 


كتاب الذبائح 6ه 


لوالو 
وى 
والمحرم. يعني من الصيد . 


ولأنه لا يدعي التوحيد» فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوى. 

EWE ا ال ا‎ U 

بخلاف الكتابي إذا تحوّل إلى غير دينه؛ لأنه يقر عليه عندناء فيعتبرٌ ما 
هو عليه عند الذبح» لا ما قبله. 0 

قال: (والوثني)؛ لأنه لا يعتقد الِلّة. 

قال: (والمحرم» يعني من الصيد). 

وكذا لا يُؤكل ما ذبح في الحَرّم من الصيد. 

والإطلاق”" في: المحرم: ينتظم الجل والحرم. 

والذبح في الحرم: يستوي فيه الحلال والمحرم وهذا لأن الذكاة فعل 
مشروعٌ» وهذا الصنيع مُحَرَمٌ فلم يكن ذكاة". 

بخلاف ما إذا دَبَحَ المحم غير الصيدء أو بح“ في الحرم غير 


الموس| .نعي الا اده واا اة a o‏ أ عر اشيج A‏ 
الدراية ٠.٥٦/۲‏ ۱۳۴۳ء .٠٠١‏ التلخيص الحبير ۱۷۲/۳» مجمع الزوائد 5 . 
)١(‏ أي وكذلك لا تؤكل ذبيحة المرتد. 
(9) أي في قول المصنّف في بداية المبتدي: والمحرم» أك ف ادرف 
(۳) أي لم يكن ذبح المحرم ذكاة. 
(؛) وضبطت في تُسخ بالمبني للمجهول: أو ذبح في الحرم غيرٌ الصيد. 


۳۸٦‏ كتاب الذبائح 


رار أ و و وه ر عير 
وإن تَرَكَ الذابح التسمية عمدا : فالذبيحة ميتة» لا تؤكل . 
ير لس 


وإن تركها ناسيا : أكلت. 


الصيد: صحّ؛ لأنه فعل مشروعٌ» إِذْ الحرم لا يوين الشاةء وكذا لا يحرم 
حه على المحرم. 

قال: (وإن تَرَّكَ الذابح التسمية عمداً: فالذبيحة ميتة"» لا تؤكل. 

وإن ركه ا أكلّت). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: تُؤكل في الوجهيّن. 

وقال مالك رحمه الله: لا تؤكل في الو جه 9. 

رال والكقانى ف دالا سرا 


.٠٠٠/٠١ أي ذبح غي الصيد. البناية‎ )١( 

(0) نقل ابن ا لا 57 حل أكلها عن أبي حنيفة ومحمدء 
دون أبي يوسفء فقال: «لقد تقل الخلاف في الجل عندنا أيضاً وإن كان كثيرٌ لم 
ق دي الخلاية بحي رائع بحس أبن ا الرابع»ء من أدب القاضي 
قال: وأما القضاء بحل متروك التسمية عمداً: فجائرٌ عندهماء وعند أبي يوسف: لا 
NES‏ أمير حاج ”2771/7 ونقل نص فتح 
القدير ابن عابدين ٤۳۳/٠١‏ ولم يتعقبه» وقبل هؤلاء نقل ذلك ابن مازة 
( ت١١٦‏ ه) في المحيط البرهاني ۷٥/۸‏ وعزاه للنوادر. 

(۳) البيان للعمراني ٤٠0٠/٤‏ . 

(5) نبّه في البناية 711١/15‏ نقلاً عن المالكية إلى أن قول الإمام مالك موافق لما 
قرّره المصتف» وجعله مذهب الحنفية» أنها تُؤكل عندهم نسياناء لا عمداء وهو 
المشهور عندهم› ينظر التلقين ص78 .2 ومختصر خليل مع جواهر الإكليل ۲٠۲/١‏ 
وكذلك قول الإمام آحمد» ينظر الروض المربع ص۹۸". 


كتاب الذبائح TAY‏ 


وعلئ هذا الخلاف: إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب» 

وهذا القول من الشافعي رحمه الله مخالف للإجماع» فإنه لا خلاف 
فيك انا و ا امورو[ اة غامد 

وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا. 

فمن مذفية آنه عي" " رضي الله عنهما: أنه يَحرم» ومن مذهب علي 
وار بن عباس رضي الله عنهم :انه يل 

بخلاف متروك التسمية عامداء ولهذا قال أبو يوسف”" والمشايخ 


)١(‏ أي قبل الإمام الشافعي رحمه الله. 

قلت: وفي قل المصيّف الإجماع نظ فقد تقدم النقل عن أبي حنيفة ومحمد حل 
متروك التسمية عمداء وكذلك نقل الماوردي في الحاوي ٠٠/٠١‏ وابنٌ عبد البر في 
التمهيد 01/77" نملا جل متروك التسمية عمداً عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء وهو رواية عن الإمام مالك أيضاًء ورواية عن الإمام أحمد. ينظر اختلاف الأئمة 
العلماء لابن هبيرة ۰٤۷٤/١‏ المغني 517/9 7. /7"8. 

وغ اها ل اا اخ ل وا عا ركانة 4 ق ع أده 
الحنفية أن الأصح اعتبارٌ اختلاف الإمام الشافعي وأي إمام مجتهد» وذَكَرَ ابن عابدين 
أيضاً ٤۳۳/۱١‏ تصحيح اعتبار اختلاف من جاء بعد السلف. 

(۲) ينظر لهذه الآثار: الدراية .7١0/7‏ 

(۳) قلت: قله عن أبي يوسف فقط: يؤكد دلالة صحة ما نقله ابن الهمام عن 
الخلاصة عن الإمام أبي حنيفة ومحمد من قولهما بحل متروك التسمية عمداً. 


TAA‏ كتاب الذبائح 


رحمهم الله : إن متروك التسمية عامداأ لا يسع فيه الاجتهاد. 

ولو قضئ القاضي بجواز بيعه: لا ينفذ؛ لكونه مخالفاً للإجماع. 

لوا" ل عليه الصلاة والسلام: «المسلم يذبحَ على اسم الله تعالئ. 
د 

N CELE a,‏ #الظهارة 
في باب الصلاة ". 

ولو كانت شرطاً: فالولة“ أقيمت مَقامَهاء كما في الناسي. 

ولنا: الكتاب» وهو قوله تعالی: ارلا تا ڪا ميا ل يذ كاسم أنه 
عَبْيَهِ 4. الأنعام/١١٠ء‏ نهي» وهو للتحريم. 

والإجماع» وهو ما بينًا. 


و د وار ِ - 0 ۰ 
والسنة: وهو حديث عدي بن حاتم الطائى رضى الله عنه » فإنه عليه 


)١(‏ أي للإمام الشافعي. قلت: وأيضاً لمن قال بالجل. 

(۲) قال في الدراية :7١5/”‏ لم أجده بهذا اللفظء وإنما أخرج الدارقطني 
(6) بمعناهء وبلفظ: «اسم الله على فم كل مسلم»: أخرجه اطبراي في الأوسط 
.)٤٩(‏ والدارقطني 2)5/8٠01(‏ وفي سند هذه الأحاديث ال وروي ورا 
وينظر التعريف والإخبار .٠١/٤‏ 

(۳) أي فمن نسي الطهارة: لا تجوز صلاته. 

)٤(‏ أي الإسلام. 


س 


الصلاة والسلام قال في آخره: «فإنك إنما سمّيت على كلبك» ولم تسم 
على كلب غيرك ۰ 

علّل الف ترك التسيمية. 

ومالك" رحمه الله يَحتجج بظاهر ما تلّونا"”"» إذ لا قصل فيه. 

ولكنّا نقول: في اعتبار ذلك من الحرج ما لا يَف ؛ لأن الإنسان كثيرٌ 
النسيان» والحرج ف والسم*ا غير مُجْرىُ علئ ظاهره» إذ لو أريد 
به: لجرت المحاجة وظَهر الانقيادء وارتفع الخلاف في الصدر الأول. 

والإقامة في حق الناسي وهو معذور: لا ل 2 في حق العامد» 
e‏ 

E ol 


ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح. وهي على المذبوح. 


(۱) صحيح البخاري (۷۳۹۷)» صحيح مسلم (۱۹۲۹). 

(۲) أي على ما تقل عنه المصتف» وتقدم أن قوله غيرٌ ما تله عنه» والله أعلم. 
(۳) وفي نُسخ: ذكرنا. 

(6) أي المسموع من الآية والحديث السابقين. 

(5) أي بين الصحابة رضي الله عنهم. البناية .۲٠٤/٠٤‏ 

(7) جواب عن قول الشافعي رحمه الله من إقامة الملة مقام التسمية. 

(۷) أي الإمام الشافعي رحمه الله من حديث: «المسلم يذبح على اسم الله». 


۰ ۳۹ كتاب الذبائح 


ويكره أن يذ کر مع اسم الله تعالیٰ شيئاً غيرَه وأن يقول عند الذبح : 
اللهم تقبل من فلان. 


وفي الصيد: تُشترط عند الإرسال والرمي» وهي على الآلة؛ لأن 
المقدور له في الأول: الذبح» وفي الثاني: الرمي والإرسال» دون الإصابة» 
فتُشترط عند فِعْلٍ يقتدرٌ عليه. 

حتئ إذا أضجع شاة» وسمّئىء فذح غيرها بتلك التسمية: لا يجوز 

ولو رمئ إلى صيدٍء وسمّى» وأصاب غيره: حَل. 

وكذا في الإرسال. 

ولو أضجع شاة» وسمّىء ثم رمئ بالشّفرة» ودَبَحَ بالأخرئ: أكل”". 

لوسك ان م :رمرم کی ص ا 

قال: (ویکره أن يذكرَ مع اسم الله تعالئ شيئا غيره» وأن يقول عند 
الذبح: اللهم تقبّل من فلان)ء وهذه ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يُذكَرَ موصولاًء لا معطوفاً: فيكره» ولا تَحرْمُ الذبيحة» 
وهو المراد بما قال. 


ونظيره : أن يقول : باسم الله ss.‏ رسول الله ؟ لأن البرك لم 


¢ 2م 
(۱) آي اکل لحمها. 
(۲) برفع الدال» ولو خَفْضَّها: لا تحل» وقيل: هذا إذا كان يعرف النحوء وإلا: 
فلا تحرم. وفى روضة الزندويستى: النصب: كالخفض : لا يحل. البناية 7116 . 


م 


توجد”''» فلم يكن الذبح واقعاً له" إلا أنه يُكره؛ لوجود القِرَآن صورة. 
فيتصورٌ بصورة المحره”". 

والثانية: أن يُذكَرَ موصولاً على وجه العطف والشركةء بأن يقول: 
باسم الله واسم فلان. 

أو: يقول: باسم الله وفلان. 

أو: باسم الله ومحمدٍ رسول الله: بكسر الدال: فتَحرّم الذبيحة؛ لأنه 
يل به لغير الله. 


E 5‏ 2 - - 
والثالثة: أن يقول مفصولا عنه صورة ومعنى» بان يقول قبل التسمية› 


ويا )ست 


وقبل أن يضجع الذبيحة» أو بعدّه» وهذا لا بأس به. 
لِمّا روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح: «اللهم 
تقب هذه" عن أُمّةِ محمد ممن شد لك بالوحدانية» ولي بالبلاغ»”*». 


)١(‏ لعدم العطف. 

(۲) أي لرسول الله صلئ الله عليه وسلم؛ لانعدام واو العطف. 

(۳) وهي الوصل على وجه العطف والشركة. حاشية نسخة 8 "لاه و54/اه. 

() أي الأضحية. 

(5) صحيح مسلم )١971(‏ بلفظ: «اللهم تقبل هذه من محمد وآل محمد» ومن 
أمة محمد»» وعند الحاكم في المستدرك )۳٤۷١۸(‏ بلفظ قريب جدا مما ذكره 
المصتف» وينظر .١185/5‏ 


۳4۲ كتاب الذبائح 


والذبح بين الحلق واللبة. 


Es O ST aS 


الله عنه: «جرّدوا التسمية)7". 


حتئ لو قال عند الذبح: اللهم اغفر لي: لا تحل؛ لأنه دعاء وسؤال. 
ولو قال الحيمد ا أو مسا ا رد ع 


ولو عطس عند الذبح» فقال: الحم لله: لا تَحِلء في أصح الروايتين؛ 
ا دي 


5 


: 2 سے ص 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ: # کیا سرك عي 
صَوَاقَ 7" . الحج/5". 

قال : (والذبح بين الحلق والليّة. 


)١(‏ قال في التعريف والإخبار 17/5 : قال المخرجون: لم نجده» وينظر نصب 
الراية .۱۸٤/ ٤‏ وقال القرشي في العناية بمعرفة أحاديث الهداية (مخطوط): لم أره. 

(۲) هذا النقل عن ابن عباس في المستدرك (01057» والسنن الكبرى للبتهفي 
«YV/0‏ ونبّه في نصب الراية ۸٠/٤‏ إلى أن هذه الصيغة وردت وغ إلى النبي 


صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ›)٥٥٦٥(‏ رصح سحي الا فقال : 
ولقد حجر المصئف - أي صاحب الهداية - على نفسه» ففيه حديث مرفوع : أخريجه 
الأئمة الستة» إلا أن يكون أراد الاستدلال بالقرآن مفسراً بقول صحابي» ا 


)۳( آي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن. 


4r اا‎ 


وفي «الجامع الصغير»: لا بأس بالذيح ذ في الحلق کله : وسطه. 
وأعلاه. وأسفله . 


6 صم و 
والعروق التي تُّقطع في الذكاة أربعة : الحلقوم» والمريء» والودجَان. 


وفي «الجامع الصغير""“: لا بأس بالذبح في الحلق كلوه روسل 
وأعلاه» وأسفله). 


والأصل فيه قولّه عليه الصلاة والسلام: «الذكاة ما بين الل واللّحَييْنَ)7". 
ولأنه مَجمَّع المجرئ والعروق» فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على 
أبلغ الوجوه» فكان حكم الكل: سواء. 
قال: (والعروق التي تُقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم. والمريء» 
الا العو له عليه الاك وا ادر ال ا 
و م: (افر 1a‏ 


.۲۳۰ ص‎ )١( 

(۲) قال في نصب الراية :۱۸١/ ٤‏ غريب بهذا اللفظ» وفي الدراية :۲٠۷/۲‏ لم 
أجده» لكن تعقبهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص »5٠5‏ وفي التعريف والإخبار 
5 ابقوله: بل رواه محمد في الأصل 0 من حديث سعيد بن المسيب» 
وأخرج الدارقطني في سنن :)٤١٥٤(‏ «الذكاة في الحلق وال ونقل عن صاحب 
التنقيح أن إسناده ضعيف بمرة» وينظر فتح الباري 541/4. 

() وضبط في تسخ بفتح الألف: أفر» قال في البناية :۲۷۷/٠١‏ كسر الهمزة هنا 
البق وبين رحمه الله وجه ذلك. 

0( قال في الدراية 1۷/۲ 0 ويغني عنه حديث : أَمْرِر الدم بما شعت: 
رواه أبو داود في سننه ٤(‏ ۲۸۲)» سنن ابن ماجه (۳۱۷۷)» ونقل في البدر المنير 
* تصحيحه. وروي بلفظ: أنهر الدم: في سنن النسائي »)٤٤١١(‏ وغيره. 


٤‏ ۳۹ كتاب الذبائح 


و إن قَطَعَها : حَل الأكل» وإن قَطَمَّ أكثرها : فكذلك عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا : لا بد من فطع الحلقوم والمريء وأحد الوَدّجَيْن. 

وهي اسم جَمْعٍء وأقله: الثلاث فيتناول المريء» واو 

وهو حجة على الشافعي رحمه الله في الاكتفاء بالحلقوم والمّريء. 

إلا" أنه لا يُمكن قَطْمْ هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم» فيثبت قط 
الحلقوم باقتضائه". 

وابظاهر ھا دكا : 

قال: (و) عندنا (إن قَطَعَها: حل الأكل» وإن قَطَمّ أكثرّها: فكذلك عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 


ر 


يحتج مالك رحمه الله ولا يجوز الأكثر منهاء 


)١(‏ هذا كآنه جواب عما يقال: إن: الأوداج: في قوله صائ الله عليه وسلم: «أفر 
الأوداج»: جمع» وأقله: ثلاثة» وأنتم شرطتم قطع الأربعة» وتقرير الجواب كذا. 
البناية .۲۷۷/١٤‏ 

(۲) والثابت اقتضاء : كالنايت نضا 

(۳) أي بظاهر ما ذكرنا من اشتراط قطع الأربعة يحت مالك رحمه الله. حت لا 
يجوز قطع الثلاثة من الأربعة» بل يشترط قطع جميع الأربعة» هكذا نقل المصئّف عن 
مالك لخدام لكن في البناية ۲۷۸/٤‏ عن التفريع للمالكية أن المعتبر عند مالك 
رحمه الله قطع ثلاثة أعضاء» وهي الودجان والحلقوم. اه» قلت: وما نقله العيني عن 


كتاب الذبائح ۳40 


وقال فى «الجامع الصغير) : إن قطع نصف الحلّقوم: ونصف 
الأوداج : لم يؤكل . 
1 2 5 0 ع 2 
وإن قطع الأكثرٌ من الأوداج والحلقوم قبل أن يموت: أكل» ولم 
يك خلافاً. 


قال رضي الله عنه: هكذا ذَكَرَ القدوري 1000-86 الاختلاف في 
المختصره»؛ والمشهورٌ في كتب مشايخنا رحمهم الله: أن هذا قول" أبي 
E‏ ۰ 

(وقال 2 «الجامع الصغر ”"»: إن قطع نصف الحلقوم» ونصف 
الأوداج: لم يؤكل. 

وإن َع الأكثر من الأوداج والحلّقوم قبل أن يموت: أُكِل» ولم 
حك" خلافا)» فاختلفت الرواية فيه. 

والحاصل: أن عند أبي حنيفة رحمه الله: إذا قط الثلاث» أي ثلاث كان: 
0 وبه كان يقول أبو يوسف رحمه الله أوَلاً» ثم رجع إلئْ ما ذكرنا. 

وعن محمد رحمه الله: أنه ام كل فرذء وهو رواية عن بي 
حنيفة رحمه الله ؛ لأن ع قرع دنا ا طلسم لانفصاله عن غيرهء 
ولورود الأمر بفريه» فيعتبر أكثر كل واحدٍ منها. 


)١(‏ وضبط في تسخ بالضم : ول 
(۲( ص .١١ ١‏ 

(۳) أي الإمام محمد رحمه الله. 
)٤(‏ أي الأكل. 


۳۹٦‏ كتاب الذبائح 


ويججور ر الذبح بالظفر, والقرن» والعَظمء والسن إدا کان e‏ حتی 
لا يكون بأكله بس إلا أنه یکره هذا الذبح. 


ولابي يوسف رحمه الله : أن المقصود د من قطع الودجين: e‏ 
ينوت أحد هما عن الآخرع TN‏ أما الحلقوم: 
يخالف المرق 2 فا قن الع لف و والماءء والحلقو ةذ : مجرئ النَّفْس» 
فلا بد من قطعهما. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الأكثر يقومٌ مقام الكل في كثير من 
الأحكام» وأي ثلاث قطعها: فقد قطع الأكثر منهاء وما هو المقصود: 
بحصل بهاء وهو إنهار الدم المسفوح, والتوحية”©. في إخراج الروح؛ لأنه 
لا يحيا بعد قطع مَجْرئ التّمْس أو الطعام. 

ويخرج الدم بقطع أحدٍ الودجين» فيكتفى به ؛ تحررزاً عن زيادة التعذيب. 

بخلاف ما إذا قطع النصف؛ لأن الأكثر باق. فكأنه لم يَقطّع شيئاً؛ 
عياط ا 


قال: (ويجوز 0 بالظفرء والقرن» والعظم» والس ذا“ كان 
برغا ع UAL N‏ إلا أنه يكره هذا الدَبّح). 


(۱) جاء في سخ من الهداية بدل لفظ: الحلقوم: جاء: المريء» وهو خطاً من 
الشْسّاخْ» وقد نبّه إلى ذلك صاحب البناية ۲۸٠/٠١‏ وأطال. 

(۲) من: وَحَاهء توحية. إذا عجّله» والمراد: الإسراع والتعجيل في إزهاق الروح. 

(۳) لفظ: والعظم: م؛ مثبت في نسخة 4/1ه وفي الجامع الصغير ص ٠‏ 271 والقل عنه. 

0 ذا كان كل اروا لا في مكانه. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 


كتاب الذبائح ۳4۷ 


وال الشافعي””" رحمه الله: المذبوحٌ ميتة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «كل ما الهر الدم واف الأوداج» ما خلا الظفر والس“ 
فانهما" دی الست" 

و فطل غير مشروعء فا یگن دة کا ا ا 

ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام n‏ 

ويتروئ : الإفر الأوداج بما شئت)” 

ومارواه ا E‏ غير المنزوع› فإ ا قانوا عار ذلك 

ولآنه آل 0-65 تحمل به ما هو المقصود. وهو إخراج الدمء 
وصار كالحجر والحديد. 

بخلاف غير المنزوع؛ لأنه قم بالثقّل» فيكون في معنئ المنْحنقة. 

وإنما يُكره: لأن فيه استعمال جزء الآدمي” 


1/0 00 

(۲( وفي سخ : فإنها. 

(۳) بلفظ: «ما أنهر الد وذكر اسم الله عليه: فكل» غير السن والظفرء فإن 
السن عظم والظفر مدئ الحبشة»: في صحيح البخاري »۳٠۷٥(‏ /2)019 صحيح 
مسلم .)١195/(‏ 

)٤(‏ تقدم قريبا. 

(0) تقدم قریبا. 


۳4۸ كتاب الذبائح 


ويجوز الذبح بالليطة› والمروة» وكل شيء أنهر الدم» إلا السر“ 
القائم. والظفر القائم. فان المذبوح بهما فت 


و مع و TE yT‏ 
ويستحب أن يحد الذابح شفرته . 


N EEE,‏ فسالا سيان 

قال: (ويجوز الذي لليطة”» والمروة» وکل شيءِ أنهر الد إلا 
الس القائم» والظفرَ القائمّ» فإن المذبوح بهما ميتة)؛ لِمَا بِينا. 

ونص محمد رحمه الله في «الجامع الممقد cl E‏ 
وَج فيه نصاًء وما لم يجد فيه نصاً: يَحتاط في ذلك» فيقول في الحل : لا 
بأس به» وفي الحرمة يقول: يُكرهء أو: لم يُوكل. 

قال: (وَيُسِتَحَبُ أن يح الذابح شفرئّه). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالئ كب الإحسانَ على كل 
شيء» فإذا لمم : فأحسنوا القثلة» وإذا دَبَحتّم: فأحسنوا الذبحةء وليّحِدَ 
أحدكم شفرئّه» وليْرِح ذبيحته»””. 


ويكره أن يضجعهاء ثم يحل الشفرة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه بعد سطور قريبة. 
(۲) قشر القصب› وأما المروة: فهو حجر أبيض رقيق يذبح به كالسكين. 
(۳) ص۲۳۰ . 


62 آي الإمام محمد رحمه الله. 


(5) صحيح مسلم .)۱۹٥۵(‏ 


كتاب الذبائح ۳۹۹ 


ل 7 2 عي 
ومن بَلَعْ بالسكين النْحَاءَء أو قطع الرأسَ : كره له ذلك وثؤکل 


۰ و 
دییحنه . 


لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رای رجلا أضجع ا 
وهو ر ا فقال: : «لقل أردت أن تمتها مو تاك هلا حددثها قبل 
أن ذف a‏ 

قال: (ومن بلع بالسكين النَّحَاءٌَء أو قط الرأس: كره له ذلك» 
وتؤكل ذبيحثه). 

1 1 تر( 65م aE‏ 
وفي بعض النسخ : قطع: مكان: بلغ. 
او اميش و الو ا ا a‏ 
والنخاع: عرق أبيض في عظم الرقبة ش 
أما الكراهة: فما رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهئ أن 


(4( RE 


تنحع الشاة ادا ذببحَت 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (8708)» مرسل عن عكرمة» المستدرك للحاكم 
(707)» وصححهء ووافقه الذهبي على تصحيحه» وينظر نصب الراية 5 .١18/87/‏ 

(0) أي سخ القدوري. البناية .۲۸۷/٠٤‏ 

(۳) والمراد: خيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب» ينظر البناية 
5 فقد توسع. 

(6) قال في الدراية :۲٠۸/۲‏ لم أجده» وتعقبه العلامة قاسم في منية الألمعي 
ص 5٠6‏ أنه رواه محمد في الأصل ۳٠۲/١‏ من مرسل سعيد بن المسيب. 

وجاء بلفظ: نهئ عن الذبيحة أن تقرس» أي تنخع: عند الطبراني في الكبير 
.)٠(‏ وسنن البيهقي »)۱۹۱۳١(‏ وقال: إسناده ضعيف» ورواه المقدسي في = 


و٠5‏ كتاب الذبائح 


3 
34 A 


حتئ قط العروق : حَل» ويكره. 


فإن بح الشاة من ققاهاء فبقيت 
Ss‏ 

تقل مه اند راسة عع يظهر ماه 

وقيل: أن يكسر عَتّقه قبل أن يَسكنّ من الاضطراب. 

Gs‏ لل وهذا لأن في جميع ذلك» وفي قطع الرأس: اه 
تعذيب الحيوان بلا فائدقٍ وهو منهي عنه". 

والحاصل: أن ما فيه زيادة إيلام لا تا إليه في الذكاة: مكروة 

5000000 

وأن ينم الشاة قبل أن تَبرد» يعني تسكن من الاضطراب. 

بعدّه: لا ألم: فلا يكره النَّحْم والسلخ. 

إلا أن الكراهة لمعنى زائلرء وهو زيادة الألم قبل الذبح» أو بعده» فلا 
يوجب التحريم» فلهذا قال: وکل ذبيحته. 

قال (فإن بح الشاة من ققاهاء فبقيت حيّة حتى قَطَ العروق : حل) ؛ 
لتحقق الموت بما هو ذكاة (ويكره)؛ لأن فيه زيادة الألم من غير حاجة» 
فصار كما إذا جرحهاء ثم قطع الأوداج. 


الأحاديث المختارة »١/١١‏ وروئ شطره الأول دون مكان الشاهد الترمذي ,)97١10(‏ 
0207 

)١(‏ اراد به قوله: ومن بلغ بالسكين النخاع. 

(۲) تقدم النهي عن تعذيبها قبل قليل في الأحاديث التي ذكرها المصنف. 


كتاب الذبائح ٤*١‏ 


وإن ماتت قبل قطع العروق : لم تُؤكل . 
وما استأنس من الصيد : فذكاتّه الذبح» وما توحّش من النَّعَمِ : فذكاله 


العقر والجرح. 


قال: (وإن ماتت قبل قطع العروق: لم تُؤكل)؛ لوجود الموت بما 

قال: (وما استأنس من الصيد: فذكاته الذبح» وما توحش من النَّعَم: 
فذكاته العَقرٌ والجرح)؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصارٌ إليها عند العجز عن 
ذكاة الاختيار» على ما مر والعجز متحققٌ في الوجه الثاني» دون الأول. 

وكذا ما تردئ من النَّحَم في بئر» ووقع العَجْرٌ عن ذكاة الاختيار؛ لِمَا بين 

وقال مالك" رحمه الله: إنه لا َل بذكاة الاضطرار في الوجهيّن؛ لأن 
ذلك نادر. 

ونحن نقول: المعتبرٌ حقيقة العجزء وقد تحققء فيْصارٌ إلى البدل» 
ES‏ برس عاد 

وفي الكت ا فاب ل 

وعن محمد رحمه الله: أن الشاة إذا دت في الصحراء: فذكاتها 
العَقَرّ وإن نندت في المصر: لا تل بالعقر؛ لأنها لا تدفع عن نفسهاء 


. ينظر التلقين ص۷۷‎ )١( 


(۲) أي مختصر القدوري. البناية ۲۹۳/۱۲. 


(۳) أي لم يفصل بين المصر والصحراء. 


6 ظ كتاب الذبائح 


سس هدي 


والمستحب في الإبل : النحرء فإن دْبَحَها : جاز» ويكره. 
والمستحبٌ في البقر والغنم : الذبيحء فان تَحرهما : جاز. ويكره. 


فك اھا ال فلا عجز. 

والمصر وغيره: سواء في البقر والبعير؛ ۰ يدفعان عن أنفسهماء 
فلا يقدَرٌ على أخذهماء وإن a‏ فيتحقق العجز. 

والعتار كاك رذقاق با قور عدا أخزوع جه لو مله المصول 
عله وهو يريد الذكاة حل أك 

قال : رال حب ف الوبل : الس فإن ذحيا: جاز» وگ 

والمستحب في البقر والغنم : البح فإن تَحرهما: جاز» وک 

LN O ١ "ليهات‎ 

ولاجتماع العروق فيها في المنحّرء وفيهما: في المذبح. 

وان الكراهة: فلمخالفة الس ومن لمعنى في غيره “ل فلا يمنع 
الجواز والجل. 


(۱) آي الوثوب» من: وثب» يثب. 

(۲) وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر والحال أن الحيوان قائم» أما 
الذبح فيكون الحيوان مضطجعا. 

(۳) وفي نسخة ١9/1هء‏ و748١٠١هء‏ : المتواترة» وتقدم في الحج» فنحر الوبل في 
البخاري 2»)17,١7(‏ وذبح البقر: في مسلم »)١7١١(‏ وذبح الغنم: ففي مسلم .)١195(‏ 

(5) أي إن الكراهة لمعنى في غير الذبح. 


كتاب الذبائح .5 


وحن ج اف أو دْبَحَ بقرة أو شاة. فوج في بَطنها جنيناً ميتا : لم 


سر سر بے 


يؤكل» أشعَرَ أو لم يشعر. 

. وجي انه نه زا ا‎ E 

قال: (ومن تحر ناقة» أو ذَبَحَ بقرة أو شاة» فوّجَدَ في بطنها جنينا ميتا: 
لم يكل؛ ام أو لم چا وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله » وهو 


وقال أبو يوسف م رحمهما الله : إدا َم خلقه 
الشافعي” '' رحمه الله . 


خلقه: أ 


> وهو قول 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاة الجنين: ذكاة ام“ . 


ولآنه a‏ الم حقيقة ؛ لأ تقض مهاه حتى يُفصّل بالوقراض» 
و م 
ركذا حكياء حتئ يدل في البيع الوارد على الأم» ويعتق بإعتاقها. 


)١(‏ أي عند مالك رحمه الله ما ذكي بغير ستته لغير ضرورة: لا يُؤكل تحريماًء 
وقيل: كراهة. ينظر التلقين ص۷۸. 

(۲) أشعر الجنين: إذا نبت شعره. 

.٠۲۸/۹ المجموع‎ )۳( 

»)۲۸۲۸( وقال: حديث حسن» سنن أبي داود‎ »)١5175( سنن الترمذي‎ )٤( 
وحسنه المنذري في‎ »٠١١/ ٤ وله طرق تنتهض بها الحجة» كما في التلخيص الحبير‎ 
.۱۸۹/ ٤ نصب الراية‎ »٠۲٠/ ٤ اختصار سنن أبي داود‎ 


وإذا كان جزءاً منها: فالجرح في الأمٌ: ذّكاة له عند العجز عن ذكاتهء 


كما في الصيد. 

ET‏ أصل في الحاة. خي ضور اة حك مرها وعدن 
ذلك: يفرد بالذكاة» ولهذا يفرد بإيجاب الغْرة» ويعتق بإعتاق مضاف إليه. 
وتصح الوصية لهء وبه. 


وهو حيوان دموي» وما هو المقصودٌ من الذكاة» وهو امير بين الدم 
واللحم: لا يتحصّل بجَرْح الأ إذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه'” 
فلا يُجعل تَبعاً في حقه. 

بخلاف الجرح في الصيد؛ لأنه سبب لخروجه ناقصاء فيقام مَقَامَ 
الكامل فيه عند التعذر. 

انها اش في البيع : : تحرّياً لجوازه؛ كي لا يَفسد باستثنائه. 

ويعتق بإعتاقها: كي لا ينفصل من الحرة ولد رقيق» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 
(۲) أي الجنين. 


فصل 
فيا خا كلد وما لا جر 
ووه ل 0 5 6 
ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع. ولاذي مخلب من الطيور. 
فصل 
فيما يحل أكُلّه» وما لا يحل 
قال : (ولا ور أكل دي ناب من السباع» ولا دي يخلب من 
الطيور) ؛ لأنَ النبي عليه الصلاة والسلام نهئ عن أكْلٍ كل ذي مِحلبُ من 
الطيور» وكل ذي ناب كبن س 
E‏ من ا 0 عقيبا النوعين ا فينصرف إليهماء 
فيتناول سباع الطيور والبهائم؛ لا كل ما له خلب » | 0 
والسبع : كل مختطف» منتهب » فاتل› عاد عادة. 
ومعنى التحريم» والله أعلم : كرامة بني آدم ؛ كي لا يعدو ' شيء من 
هذه الأوصاف الذميمة إليهم الك 


(۱) صحيح مسلم .)١1975(‏ 

)صلق ال صلب وس 

(۳) أي ذي مخلب وذي ناب. 

)٤(‏ كالحمامة» فلها مخلب» والبعير» فله ناب. 
(0) وفي نسخ : يتعدى. 

(5) حيث إن الأكل يُؤثر في أكله. 


٦‏ فيما يحل أكلّه وما لا يَجِل 


ولا بأس بغُراب الرَرْع . 

ولا يُؤكل الأَبْقَعُ الذي يأكل الجيّف. 

يدخ فيه(" الفيع”©: والتعلب» فيكو الحديثة خي مل 
الشافعي”" رحمه الله في إباحتهما. 

والفيل: ذو ناب» فيكره. 

واليّرربوع» وابن عرس: من سباع الهوام. 

وكرهوا أكل الرَحَم“» والبعَاث؛ لأنهما يأكلان الجيّف. 

قال: (ولا بأس بغراب الزرْع)؛ لأنه يأكل ليحن بولا يأكل الجيف» 
ولیس من سباع الطير. 

قال: (ولا يُؤكل الأَبقم الذي يأكل الحيّف)» وكذا العُدَاف". 


.07/ 1١5 أي في التحريم. البناية‎ )١( 

(۲) سيأتي بعد قليل في بداية المبتدي حكم أكل الضبع. 

(۳) الحاوي الكبير .١178/1١6‏ 

(4) جمع: رَخمة» وهو طائر يأكل الجيّف» ولا يصطادء ولونه البياض» يشبه 
النسر في الخلقة. البناية .٠٠۷/٠١‏ 

)٥(‏ طائر دون الرخمة» لونه إلى الغبرة» لا يصيد» وهو من لئام الطير وشراره» 
وفي المثل : «إن الئغاث ا 1 اعد ينا البناية 253١/7/١5‏ وف فج 
الأمثال للميداني ا ابوس ا فيضي قور و > فا 

(0) نوع من الغراب» جسمه صغير. 

(0) نوعٌ من الغراب» يكون ضخما. 


فا ل اکا و ا ۷ 


د َ س7 لك 2 ه 1 
ويكره أكل الضبع. والضب» والسلحفاة. والزبور. والحشرات كلها . 
ل ل a‏ 0 
الدجاجة. 
وغو أى وسقت رحهه الله أنه بكر الأن غالب أكله الف 


قال: (ويكره”” أكل الضبع. والضسّب» والسلحفاق والزثبورء والحشرات 
كلها). 

أما الضبع : فَلِمًا ذكرنا. 

وأما الغمَب: فلأن ا عليه الصلاة والسلام ع رضي الله 
عنها عنه حين سألئه عن أكله”” . 


(۱) أي يَخلِط الجيف بشيء آخر. 

(۲) أي تحريماًء وفي أول هذا الباب حين قال: لا يجوز أكل كل ذي ناب» قال: 
ويدخل فيه: الضبع» أي في أنه حرام لا يجوز. 

(*) سنن أبي داود (77945)» ولكن ليس عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم نهئ عن أكل الضب» قال في الدراية ادم 
أجده عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال عن رواية أبي داود : إسناذه شامي » ولا يخلو 
من مقال. اه» قلت : لكن حسّن إسناده في فتح الباري ٦1٥/۹‏ › وتعقيا :م نة 

وكذلك ناقش العلامة قاسم في التعريف والإخبار ٠٠/٤‏ ما قيل عن إسناده» 
ودفعة4 :وقوه يخا روا أحمد »)۱۷۷١۹(‏ والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 
لطا ا ماسوب ا ی ای را يا 
الضباب» فأكفؤوها وهم جياع. = 


۸ فيما حل أكلّهء وما لا يَجِل 


ولا يجوز أكل لحم الحمّر الأهلية الال 


ور جج غل اى "١"‏ رتهوة لاقن ا 

والزنْبور: من المؤذيات. 

اللا م كاك الكرات. 

E‏ ا ل 

وها ك ولات كا ال ا ل 

قال: (ولا يجوز أكل لحم الحم الأهلية: والبغال). 

لِمَا روئ خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبيً صلئ الله عليه وسلم 
)٤( 1 1 5‏ 
نهى عن لحوم الخيل» والبغال» والحمير 1 

وعن على رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اهدر المتّعة*©. 


كما ذكر رواية الطحاوي (شرح معاني الآثار /75701) عن محمد بن الحسن بسنده 
إل عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم أهدي له ضباء فلم يأكله» 
فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تُعطيّه» فقال رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: أتعطيئه ما لا تأكلين؟! 

.١178/1١6 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي بقتل كل واحد منهماء وهو الزنبور والسلحفاة. البناية ."١15/١5‏ 

(۳) أي لأن الضب من الحشرات» ويكره أكله. 

(4) سنن أبي داود (۳۷۹۰). سنن النسائي »)٤۳۳۱(‏ سنن ابن ماجه (۳۱۹۸)» 
وفيه مقال» كما في التعريف والإخبار 1/5" الدراية .٠٠٠/۲‏ 

)٥(‏ أي نكاح المتعة. 


ال اكات وا لا نكر ۹ 


ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وحَرّم لحوم الحم الأهلية يوم خير 

قال: (ويكره لحم الفرّس عند أبي حنيفة رحمه الله). 

وعوانرل مالك "كيه 

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي”” رحمهم الله: لا بأس بأكله؛ 
لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: نهئ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عن لحوم الحمّر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر“. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: قوله تعالئ: # وليل وَالْمَلَوَلْرَإِيَكَبْوَهًا 
وة . النحل /۸. 


کے کر 0 


7 :7 ع د ء و ےم مو 
الامتنان بأعلى النّحَم» ويَمِتَنْ بأدناها”. 
ا زوهات ادر نكر له جا الغ نو ليد شير با اله 


)١(‏ بلفظ: نهئ عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل الحمر الأنسية: في صحيح 
البخاري »)57١7(‏ صحيح مسلم »)١5017(‏ وينظر الدراية .۲٠٠/۲‏ 

(۲) للمالكية ثلاثة أقوال في الخيل: الكراهة والتحريم والإباحة. ينظر مواهب 
الجليل ۲٠/۲‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل .15/١‏ 

.٤٤۹/١ المهذب‎ )۳( 


.)۱۹٤۱( صحيح مسلم‎ »)٥٥۲١( صحيح البخاري‎ )٤( 
.5؟١‎ 7/1١65 ينظر لوجه الدلالة هذا البناية‎ )0( 


5٠‏ فما ل أكله+. :وما لا تخل 


ولا بأس بأكل الأرْنب. 
e‏ و و ور و و چ 2 
وإدا وه ما لا يؤكل لحمه : طهر لحمه. وجلده. إلا الادمي. 
والخنزير. فإن الذكاةٌ لا تعمل فيهما. 


بسهم في الغنيمة"'". 

ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد. 

556 جابر رضي الله عنه معارَض بحديث خالد رضي الله عنه» 
والترجيح للمحرم. 

ثم قيل: الكراهة عنده!": كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيوء والأول 
أصح. 

وأما لَنّه: فقد قيل: لا بأس به؛ لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد. 

قال: (ولا بأس بأكل الأَرنب)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل 
دحي هکی آله مَشْوِياً وأمَرَ أصحايّه رضي الله عنهم بالأكل منه' ". 

ولأنه ليس من السباع» ولا مِن أكلة الجيّف. فأشبه الظبي. 

قال: (وإذا ذبح ما لا وکل لحمه: طهر لحمه؛ وجلده» إلا الآدمي. 
والخنزير» فإن الذكاة لا تَعمّل فيهما). 


(۱) فيكون للفارس سهمان. 

)۲( أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

() بمعناه في السنن الكبرى للنسائي »)۲۷٤۲(‏ وصححه ابن حبان (2)5165 
وينظر الدراية ۲۱۱/۲. التعريف والإخبار ."۹/٤‏ 


فيما يحل أکله» وما لا يحل ۱۱ 


أما الآدمي: فلحرمته وكرامته» والخنزيرٌ: لنجاسته» كما في الدباغ. 

وقال الشافعي”' رحمه الله: الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك”"؛ لأنه لا 
و في إباحة اللحم أصلاء وفي طهارته“ وطهارة الجلد تَبَعأَ ولا تبع 
بدون الأصل» وصار كذبّح المجوسي. 

ولنا: أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات والدماء السيّالة» وهي النجسة”, 
دون ذات الجلدٍ واللحم”"» فإذا زالت”: طهر“ كما في الدباغ. 


.5١ 5/5 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي في اللحم والجلد وسائر الأجزاء. 

)۳( وفي تسخ بدون لفظ : لا وفي أخرئ ابت لفظ : لاء ثم مسح» وهي غير 
مثبتة أيضأ في كلام العيني في البناية ۳۲۸/٠١‏ وكذلك في طبعة حاشية اللكنوي 
5 . قلت : الصواب والله أعلم مع إثباتهاء كما هو في طبعات الهداية القديمة. 

ويؤكد هذا نصوص كتب الشافعية» ومنها نص المهذب 78/١‏ قال: والذكاة لا 
تبيح ما لا يؤكل لحمهء فلأن لا يبيح الدباغ أولئ. اه 

() أي طهارة اللحم. 

(5) حيث لا يفيد إباحة الأكل ولا غيره. 

() وفي تسخ: المنجسة. 

(۷) أي لا تؤثر أصلاً في الجلد واللحم. 

(۸) تلك الرطوبات والدماء السيالة النجسة. 

() أي الجلد. 


1۲ نيما يخا أكله+ وفالا ل 


ولا وکل من حيوان الماء إلا السيمك : 


وهذا”'" الحكم مقصودٌ في الجلد» كالتناول في اللحم. 

وفِعل المجوسي”": إماتة في الشرع» فلا بد من الدباغ. 

وكما يَطهِرٌ لحمه”": يطهرٌ شحمهء حت لو وقع في الماء القليل: لا 
ماي لون ل 

وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل“؟ 

قيل: لا يجوزء اعتباراً بالأكل. 

وقبل: يجوزٌء كالزيت إذا خالطه وَدَكُ"'' الميتةء والزيت غالب: لا 
يؤكل» وَينْتَمَعْ به في غير الأكل. 

قال: (ولا وکل من حيوان الماء إلا السمك). 


)١(‏ هذا جواب عن قول الإمام الشافعي رحمه الله» أي الطهارة حكم مقصودٌ في 
الجلد. كالتناول في اللحم. البناية »۳۲۸/٠١‏ ويتنبه لكلام العيني حيث حذف منه 
لفظ : لا من كلام الإمام الشافعي. 

(۲) هذا جواب عن قياس الشافعي رحمه الله. 

(۳) أي كما يطهر لحم مالا يؤكل بذبحه: يطهر شحمه. 

(5) أي خلافاً للإمام الشافعي في أن شحمه أيضاً لا يطهر» كلحمه وجلده. 

(5) بنحو الاستصباح. 

0 أي الدسم. 


ما کل اكل وت لجل 1۳ 


وقال مالك رحمه الله وتا من أهل العله”"أ رحمهم الله : بإطلاق" 
جميع ما في البحر. 

واستثنىئ بعضهم الخنزيرء» والكلب» E‏ 

وعن الشافعي”” رحمه الله: أنه أطلق ذلك كله. 


5 


والخلاف فى الأكل. والبيع"'': واحد. 
لهم : قوله تعالئ: 8 أجل لَكوْصَيدَلْبَحَرِ 4. المائدة/47» من غير فصل. 
وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: الهو الطّهور ماؤه والجل ممه . 


ولانه لا دم في هذه الأشياء» إِذ الدموي لا سكن الماءء والمحرم هر 
الدم» فأشبه السمك. 


.۸* ينظر التلقين ص‎ )١( 
أراد بهم ابن أبي ليلئ والشافعي في قول وأصحاب الظواهر رحمهم الله.‎ )0( 
."7٠/5١ 5 البناية‎ 


(۳) أي بإباحة. 

(:) أي خنزير البحر وكلبه وإنسانه» وهو قول الليث رحمه الله. البناية 5 .77٠/١‏ 

.1١/١6 2١66/65 الحاوي الكبير‎ )6( 

(5) أي الخلاف في جواز الأكل» وجواز البيع. 

(0) تقدم في الطهارة» وقد أخرجه مالك في الموطأ (؟١)»‏ والترمذي (2)59 
وقال: حسن صحيح» وحَكم ابن عبد البر بصحته؛ لتلقي العلماء له بالقبول» 
وصححه غيره. اه» كما في التلخيص الحبير »9/١‏ وينظر نصب الراية .٠٦/١‏ 


٤‏ فيما يحل أَكُلَّه؛ وما لا يحل 


و قو تمل الايد رم عَلِيّهِمٌ الْحَبَكيِستَ €. الأعراف//1١21‏ 


ونهئ رسول الله عليه الصلاة والسلام عن دواء يتََحْذْ فيه الضفدع. 


يي ا رك 

والصيدٌ المذكورٌ فيما تى : محمول على الاصطياد» وهو مباحٌ فيما لا 
5 

والميتة المذكور: فا روي : e‏ عل السك بوه اال 
مستئنى عن ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان: 


)١(‏ وجاء خطأ في طبعات الهداية القديمة: قلنا. 

(۲) سنن أبي داود (0779)» سنن النسائي (57”00)» مسند أخمد ,)١81/51(‏ 
المستدرك للحاكم .)۸۲١١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» الدراية .۲٠۲/۲‏ 

(۳) قال في الدراية 5 :لم أجده» وفي البناية :771/1١5‏ ليس له أصل . 

)٤(‏ وفي نسخ: تلاء وفي اله ورجح في البناية 77/١5‏ أنه على 
صيغة المجهول: ثُلِي» وأنه هكذا في النسخ الصحيحة. اه» والمراد: قوله تعالئ: 
لاحل لكو صَيْدُ لحر 4. 

(5) أي لمنافع أخرئ» غير الأكل. 

(5) هكذا جاء الضبط في سخ من الهداية» وهو ما رجحه العيني في البناية 
615 وآنه على صيغة المجهول» وقال: على ما لا يخفئ على الفطن. اه 

(۷) أي لفظ: الميتة: محمول. وفي طبعات الهداية القديمة: محمولة. 


فيما يحل أكله وما لا جل 0 


ت 


ويُكره اكل الطَّافِى منه. 


أا الما ااك رال د اما الا ف وا 

قال: (ويكره أكل الطافی ‏ منه). 

وقال مالك والشافعي”*' رحمهما الله: لا بأس به؛ لإطلاق ما رَوَيّنا. 

ولأن ميتة البحر موصوفة بالجل بالحديث”*. 

ولنا: ما روئ جابرٌ رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال كما شك dos‏ لماعو ااه يونا طناك قاذ 
تأكلوا)”"'. 


›»)۱۸۹۹۷( سنن البيهقى‎ »)٥۷۲۳( مسند أحمد‎ »)7١5( سنن ابن ماجه‎ )١( 
كلهم عن ابن عمر مرفوعاء وموقوفاء وقد رجح الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن‎ 
عمر رضي الله عنهماء وهو عنه بإسناد صحيح › وأن له حكم الرفع› وقد تكلم في‎ 
.5١7/5 فتح الباري 2571/94 نصب الراية‎ 277/١ التلخيص الحبير‎ 
۴۳۴۳/۲٤ الماء. العا‎ 

(۳) ينظر التلقين ص *۸. 

(5) الحاوي الكبير .٠٦٤/١١‏ 

() سنن أبي داود .)۳۸۱۰١(‏ سنن ابن ماجه »)۳۲٤۷(‏ شرح مشكل الآثار 
»٠5(‏ وفيه مقال» الدراية ۲۱۳/۲. 


٦‏ فيما يَجِل أكُلّه. وما لا يحل 


ولا بأس بأكل الحِرّيث» والمارْمّاهي» وأنواع السمك» والجراد بلا ذكاةٍ. 


وعن جماعةٍ من الصحابة"“ رضوان الله عنهم أجمعين: مثل مذهبنا. 

و الجا امه ا ا و ا ل الها ماجت 
فيه من غير آفةٍ. 

قال: (ولا بأس بأكل الجريثء والمارمّاهي» وأنواع السك والجراد 
بلا ذكاة). 

وال ا ر EEN EI‏ أو 
بشويه؛ لأنه صيد ال ولهذا يجب على المحرم بقتله جزاء يلي به" 
فاخ ااا كما في سائره. 


ر 0 


والحجة عليه: ما رَوَيّنا. 


وسئل علي رضي الله عنه عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض» فا 


المت وغيره» فقال: ميد 


.۲۱۳/۲ الدراية‎ »)١91/0٠( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) ينظر التلقين ص *۸. 

(۳) أي يتصدق بما شاء. البناية ."۳۸/٠٤‏ 

(4) قال في نصب الراية :7١5/5‏ غريب بهذا اللفظ» وفي الدراية ۲۱۳/۲: لم 
أجده» وأخرج عبد الرزاق في مصنفه )4771١(‏ عن علي رضي الله عنه قال: «الحيتان 
والجراد ذكِي كله». اه» وتعقبهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص 5٠5‏ فقال: رواه 
محمد بن الحسن في الأصل 575/6" بهذا اللفظ. 


فيما يحل أكلّه وما لا يحل ۷ 


وهذا ع من فصاحته» ودل على إباحته وإن ece‏ 

بخلاف السمك إذا مات من غير آفة؛ لأنّا خحَصّصناه'' بالنص الوارد 
فى الطافى. 

اال السمك عندنا: أنه إذا مات بآفة: يحل كالمأخوذء وإذا 
مات حتف أنفه من غير آفةٍ: لا يجل» كالطافي. 

و جب > عليه فروع کثیرة بيَنّاها فى «كفاية المنتهي2. وعند التأمل 

E‏ كاين 


مها ذا يبعي فمات: فيل أل ما أَييْنَ: وما بقي؛ لأن موتّه 
بافة» وما أَبِيّنَ من الحيّ وإن كان ميتا 000 


وفي الموت بالحرٌ والبَر : روايتان"“» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي قول علي رضي الله عنه. 
(۲) أي خصصنا النص الوارد فى إباحة السمك الميت بالنص الوارد فى الطافى. 


)۳( أي المخرج لهذه الفروع. حاشية نسخة ۷۹۷ه› الف من فای أصحابه 
فضلا. المناية 5 ۳۳۹/۱. 


() أي حر الماء وبرده. 
(4) نقل صاحب البناية ۳٤٠٠١/٠٠١‏ عن خواهر زاده» وكذلك عن العيون: أنه على 
قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يحل» وعلیٰ قول محمد رحمه الله : يجل. 


5 كتاب الأضحية 


3 
كتاب الأضحية 


1 ع 2 و ىى و 1 ؟. 
الاضحية واجبة على كل حر مسلمء مقيم ۰ موبير» في يوم الاضحى. 
عن نفسه» وعن أولاده الصعَار . 


.يه لس 
كتاب الأضحية 


قال: (الأض ا" واج علا كل حر مسلمء مقيم» موسر ء في يوم 
الأضحئ» عن نفسه» وعن أو لاد ااا 


)١(‏ ضبط لفظ : اا : في غالب تسخ الهداية بتشديد الياء» وجاء في بعضها 
بالتخفيف › ولكن لم أجد في كتب المعاجم من نص علئ جواز تخفيفهاء ثم وجدت 
ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح 577/77 صرح بجواز تشديد الياء 
وتخفيفهاء وبالتخفيف تُجمع علئ: أضاح» بلا ياء في الرفع والخفض» وتثبت في 
النصب» وبالتشديد تجمع علئ: أضاحي. 

ونقل ابن الملقن ذلك عن الإمام الفقيه المحدّث اللغوي الكبير السرقسلطي 
الأندلسي ثابت بن حزم» المتوفئ سنة 7الاهاء عن خمس وتسعين سنة» صاحب 
كتاب «الدلائل على معاني الحديث بالشاهد والمثل»» مخطوط» وهو في الغريب مما 
لم يَذْكره أبو عبيد ولا ابن قتيبة» وكان قد بدأ به ابئه الإمام قاسم بن ثابت» ثم توفي 
شاباً سنة ٠7‏ 7ه. ينظر سير أعلام النبلاء 5 »077/1١‏ تذكرة الحفاظ 879/7. 

ونصً ) على التشديد والتخفيف العيني في عمدة القاري 1١‏ تقلا عن 
الدلائل للسرقسطي اشا وكذا القسطلاني في إرشاد الساري ۳۹۸/۸» والجبي (لم 
أقف على سنة وفاته) في شرح غریب ألفاظ المد و نة » (طبعة دار الغرب). 

(۲) وفي تسخ : ولده. 


2 
كتاب الأضحية 21۹ 


أما الوجوب: فقول أبي حنيفة ومحمدٍ وزفر والحسن» وإحدى 

لواب بي 
غ ا في «الجوامع وهو قول الشافعي' ' ر 

روک الا أن اا فرك أبي حنيفة رحمه TT‏ 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : سكة مؤكدة. 

وهكذا ذكرٌ بعض المشايخ رحمهم الله الاختلاف. 

وجه السلّة: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أراد أن يْضِحَّيّ منكم: فلا 
بأخذ من شعره وأظفاره شيئأً»” والتعليق بالإرادة: ينافي الوجوب. 

ولأنها لو كانت واجبة على المقيم: لوَجِبّت على المسافر؛ لأنهما لا 
يختلفان في الوظائف الماليّة» كالزكاة» وصار كالعتيرة". 


)١(‏ سيأتي في كلام المصنّف أن ظاهر الرواية: لا تجب عليه عن وده الصغار. 

(۲) أي عن أبي يوسف رحمه الله. 

(۳) هو اسم كتاب في الفقه للإمام أبو يوسف رحمه الله. البناية 0755/1١65‏ وقد 
صنّفه أبو يوسف لأجل البرامكة» وسمّاه: جوامع البرامكة. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 

.5"7/١ المهذب‎ )( 

(5) صحيح مسلم (۱۹۷۷). 

(0) وهي ذبيحة كانت واجبة» تقام في رجب» ثم نسختها الأضحية» وسيآأتي 
بعد قليل تعريفها في كلام المصتّف» وينظر البناية 40/15 


و 7 ل ا 
ا الوجوب: قوله عليه الصلاة والسلام: (من وجد سعة» ولم 
م و 


ضح : فلا يقبن مصلانا»”". 


13 ماو لاه 


ومثل هذا رتبار راض ا 

ولأنها قربة يُضاف إليها وقتُهاء يقال: يوم ؛ الأضحى» وذلك بوذن 
بالوجوب؛ لأن الإضافة للاختصاص» وهو بالوجود» والوجوب هو 
المفضي إلى الوجودٍ ظاهراً بالنظر إلى الجنس» غير أن الأداء يختص 
بأسباب يشق على المسافر استحضارهاء ويفوت بِمُضِيّ الوقت» فلا تجب 
م ل 


والمرادٌ بالإرادة فيما روي والله أعلم: ما هو ضا السّهو, 
ال 

والعتيرة: منسوخة› وهي شاة ثقام في رجب». على ما قيل. 

MN مارك لا ادن‎ E ay, 
والعالك هوا‎ 


(۱) سنن ابن ماجه (۳۱۲۳)» مسند أحمد (۸۲۷۳). وفى الدراية ۲۱۳/۲: 


اختلف في وقفه ورفعه» والذي رفعه ثقة 
(۲) هذا جواب عما استدلوا به من قوله صلی الله عليه وسلم: «مَن أراد أن 
يضحي منكم). البناية 2747/١5‏ وفي تُسخ: روئ. بالمعلوم. أي الشافعي رحمه الله. 
(۳) أي ليس المراد التخيير بين الترك والإباحة» فصار كأنه قال: من قصّدَ أن 
يضحي منكم» وهذا لا يدل على نفي الوجوب. البناية 5 5/2/١‏ ". 


ء 
كتاب الأضحية ۲١‏ 


وبالإسلام : لكونها قربة. 

وبالإقامة: لِما بينّاه. 

وباليسار: لِمَا روينا من اشتراط السعة. 

ومقداره: ما تجب به صدقة الفطر» وقد مر في الصوم. 

E يده ويد‎ UNE 
ERE 

وتجب عن نفسه: لأنه أصل في الوجوب عليه؛ على ما بِينّاه. 

وعن وله الصغار: لأنه في معنئ نفسهء فيلحق به» كما في صدقة 
الفطرء وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله. 

وروي عنه''': أنه لا تجب عن ولَدِهء وهو ظاهر الرواية”". 

بخلاف صدقةٍ الفطر؛ لأن السبب هناك رأس يمونه» ويلي عليه. 
وهما موجودان في الصغير» وهذه قربة مَحْضْة» والأصل في القرب: أن لا 
تجب على الغير بسبب الغير» ولهذا لا تجب عن عبده وإن كان تجب عنه 
ف ا ۰ 

وإن كان للصغير مال: ضحي عنه أبوه» أو وصيّه من ماله عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


(۲) قال قاضى خان: وعليه الفتوئ. البناية ."0١7/١5‏ 


اف كتاب الأضحية 


2 
4١ 
6 


آو 
NST:‏ 
٠‏ 


و ا 1 اد وو ل ا ف 1م 
يدبح عن كل واحلٍ منهم شاة» أو يذبح بقرة أو بدنة عن 
وقال محم وزفرٌ والشافعي"" رحمهم الله: يُضَحِّي من مال نفسهء لا 
فالخلاف فى هذا: كالخلاف فى صدقة الفطر. 
وقيل: لا تجوز التضحية من مال الصغيرء في قولهم جميعاً؛ لأن هذه 
ل ل 7 مس 2 و 
القربة ادف بالإراقة. والصدقة بعدها تطوع. ولا يجور ذلك من مال 
الصغير. 
ولا يُمكنه”" أن يأكل كله. 


والأصح أن ضحي من ماله". 
TT (Oy‏ ا ا 7 
ویأکل ‏ منه ما آمکته» ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه . 
[ما يجزىء في الأضحية :] 
قال : (يذبح عن كل واحدٍ منهم شاة أو يبح 0 أو ا عن 


سبعة). 


.597/5 مغني المحتاج‎ )١( 

() أي لا يمكن الصغير أن يأكل كل ما ذبح له. 

)۳( أي من مال الصغير. 

(6) أي من يضحي له. 

. أي ويشتري بما بقي ما ينتفع به» كالغربال والمنجل.‎ )٥( 


كتاب الأضحية < 


واا أن لا تجوز إلا عن واحد؛ لن الإراقة ااا وهي 
القرية؛ إل آنا كاه الا: 

وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: تحرنا مع رسول الله 
E OO‏ ال 

ولا نص في الشاة» فتبقئ علئ أصل القياس. 

وتجوزٌ عن خمسة أو ستة أو ثلاث» ذكره محمد رحمه الله في 
«اللأصل»؛ لأنه لم جاز عن السبعة : فعمّن دوتهم اراي 

ولا تجو د ا ا ف 

وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السيّع: لا تجوز عن الكل؛ 

ماه و و عو 

لانعدام وص القربة في البعض» وسئبيئه إن شاء الله تعالى. 

وقال مالك يحمه الله تحور عن أهل بيت واحلر وإن كانوا أكثر من 
سبعة ) ولا تجورٌ عن أهل بيتَيْن وإن كانوا أقل منها. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «علئ كل أهل بيت في كل عام ا 
e‏ 


(۱) صحيح مسلم (۱۳۱۸). 

(۲) التلقين ص”/. 

(۳) سنن أبي داود »)۲۷٨۸۸(‏ سنن الترمذي »)۱٥٩۱۸(‏ وقال: حسن غريب» 
سنن ابن ماجه »)۳۱۲١(‏ الدراية .۲۱٤/۲‏ 


قلنا: المراد منه» والله أعلم : قم آهل البيت؛ لأن اليسارَ له. 

يؤيّدُه ما يُروئ: «علئ كل مسلم في كل عام أضحاة» وعتيرة»”" 

ولو كانت البدنة بين اثنين نصفيّن: تجوزء في الأصح؛ لأنه لا جاز 
ثلاثة الأسباع: جاز نصف السبع تَبَعاً له. 

رع افر ف الل اورت اه موروان. 

ولو اقتسموا جُرَافاً: لا يجو إلا إذا كان معه شيء من الأكارع 
والجلد؛ اعتباراً بالبيع. 

n‏ شترئ بقرة يري أن يضح بها عن نفسهء ثم اذ فغك فيا 
5-7 معه : أجزأه ؛ ااا 

وفي القياس: لا يجزئه» وهو قول زفر رحمه الله؛ لأنه أعدّها للقربة: 
يمع عن بيعها تمولاء والاشتراك هذه صفته. 

اد 0 أله فك عد انر سه يشتريها. ولا يَظفر بالشركاء 
وقت البيع» وإنما يطلبُهم بعده» فكانت الحاجة إليه اسه فجوزناه؛ دفعا 
للحرج» وقد أمكن؛ لأن بالشراء للتضحية: لا يمتنع البيع. 


)١(‏ قال فى الدراية :۲٠٤/۲‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(۲) وفى نسخة العلامة سعدي (9١51ه):‏ قال: ولو اقتسموا. 


)٤(‏ وفي تُسخ : شرك 


ع 
كتاب الأضحية t0‏ 


وليس على الفقير. والمسافر أضحية . 
ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر› إلا أنه لا يجوز 
لأهل الأمصار الذبح حتى يُصلى الإمام العيدك. فأما أهل السوّاد : TEE‏ 


والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء؛ ليكون أبعد عن الخلاف» وعن 
صورة الرجوع في القربة. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يكره الاشتراك”'' بعد الشراء؛ لِمَا بينّا. 

قال: (وليس على الفقير» والمسافر أضحية)؛ لِمَا بي 

وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحیان إذا كانا مسافرين ٠‏ 

ای لسري 00 


0 لبر الأمصار اليك حتى الل لاما ك فأما أهل السرا ٣‏ 


)١(‏ وفي تسخ: الإشراك. 

(0) قال في نصب الراية :1١١/5‏ غريب» وفي الدراية :7١9/7‏ لم أجده» 
واستدرك العلامة قاسم في منية الألمعي ص5٠‏ : بقوله: روئ مسدد في مسنده أن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما شهدا الموسم فلم يضحياء وروی ابن أبي شيبة عن عمر 
رضي الله عنه أنه كان إذا حج لا يضحي. 

(۳) قال في نصب الراية :7١١/5‏ غريب» وفي الدراية :٠٠٠١/۲‏ لم أجده » 
واستدرك عليهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص٦ ٠١‏ بقوله: رواه محمد في الأصل. 

(5) أي أهل القرى. 


٦‏ كتاب الأضحية 


فيذ بحون بعد الفحر . 


فيذبحون بعد الفجر). 
والأصل فيه : قوله عليه الصلاة والسلام: «من ذب قبل الصلاة: فليعد 
ذبيحته» ومن ذَبّحَ بعد الصلاة: فقد تم ُسمكهء وأصاب سه المسلمين»"" 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أول تُسكنا في هذا اليوم: الصلاة» ثم 


(۲ 
الأضحة»” 


غيرَ أن هذا الشرط في حق من عليه الصلاة» وهو المصري» دون 
أهل السواد. 

ولأن التأخيرَ لاحتمال التشاغل به عن الصلاة» فلا معنئ للتأخير في 
حق القروي ولا صلاة عليه 

وما رويناه حُجة على مالك والشافعي”" رحمهما الله في تفيهما الجواز 
بعد الصلاة قبل تحر الإمام. 

ثم المعتبر في ذلك: مكان الأضحية» حت لو كانت الأضحية في 

السٌوَادٍ» والمضحي في المصر: يجوز كما انشق الفجر. 

وفي العكس: لا يجوز» إلا بعد الصلاة. 


(۱) صحيح البخاري 64٦(‏ 00(« ضحي مسلم .)١1951١(‏ 
(۲) صحيح البخاري (917/5). 


.YAV/ f مغني المحتاج‎ (۳) 


وهي جائزة في د ثة أيا م: يوم النحر. ويومان بعده. 


را اله ذا آزاف ال د أن ب ها ال ارج اف 
EE‏ وهذا لآنها شه شب الزكاة» من حيث إنها سقط 
بهلاك المال قبل مضي أيام نل كالزكاة بهلاك النصاب» فيعتبر في 
اقرف دا الجر لا مكان الفاعل ؛ اعتباراً بها. 

بخلاف صدقة الفطر؛ لأنها لا تسقط بهلاك المال بعد ما طلم الفجرٌ 
من يوم الفطر. 

واو شي 1 وعد مايا آهل ل و E‏ 
أجزأه؛ استحساناً؛ لأنها صلاة معتبرة» حت لو اكتفوا بها: أجزئهم. 

وكذا على هذا: عكسه"". 

وال هو هات ابا روسان 

قال: (وهي جائزة في ثلاثة أيام: يومٌ النحرء ويومان بعده). 

وقال الشافعي” رحمه الله: ثلاثة أيام بعده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 


:"٦٤/١٤ أي الإراقة. حاشية نسخة ۷۹۷ه» و١481ه»ء لكن فى البناية‎ )١( 


صرف الواجب.. 
a a‏ الذي E‏ فتاه تصن Ea NRE‏ 
1/6٤‏ 


(۳) يعني وكذا يجوز استحساناء لا قياساً عكس الحكم المذكور» وهو أن 
فلي ادل الجا دون امن الج 0 و 
(5) مغني المحتاج ٤‏ /۲۸۷. 


E۸‏ كتاب الأضحية 


ولنا: ما روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: 
(أيامٌ النحر: ثلاثة» أفضلها: أولها». 
وقد قالوه سماعاً؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير. 


وفي الأخبار رضن فأخذنا بالمتيقن › وهو الأقل. 


)١(‏ سنن البيهقي الصغير (۱۸۳۳)ء السنن الكبرئ للبيهقي »)۱۹٠٤١(‏ مسند 
البزار »)۳٤٤۳(‏ سنن الدارقطني (541575)» وصححه ابن حبان »)۳۸٠٤(‏ الذراية 
5 » وفي سنده مقال لکن له طرق متعددة. 

(0) قال الزيلعي في نصب الراية :7١7/4‏ غريب جداًء وعزاه لمالك في الموطأ 
5. بلاغاً عن علي رضي الله عنه» وينظر الاستذكار لابن عبد البر 7/1 .١١‏ 

وقال ابن حجر في الدراية :۲٠٠/۲‏ أما عمر: فلم أره» وأما علي: فذكره مالك 
في الموطأ بلاغاء وأما ابن عباس: فلم أجده. اه. وهو في الموطأ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أيضاء وقد زاد على هؤلاء العلامة قاسم في منية الألمعي ص ٠5‏ 5» فقال: 
روئ الطحاوي في الأحكام أثر علي وابن عباس رضي الله عنهم... اه. 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 797/9: ذكر الطحاوي في أحكام القرآن 
بسند جيد عن ابن عباس قال: الأضحئ يومان بعد يوم النحرء وقال الطحاوي في 
أحكام القرآن أيضاً: لم يُرْوَ عن أحد من الصحابة خلافهم» فتعيّن اتباعهم. اه 

وفي البناية للعيني ›١/١١‏ نقلاً عن الكرخي في مختصره: «حدثنا أبو بكر 
محمد بن الجنيد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم...»» وساق بسنده إلى علي 
رضي الله عنه» كما ذكره عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. 


ء 
كتاب الأضحية ۹ 


واتشلياة ار ليام كما 0 

ولأنااته سارف زرا أذامالنريةود وجو الام م إلا لجعار عن 

ويجورٌ الذبحٌ في لياليهاء إلا أنه يكره؛ لاحتمال الغَلّطٍ في ظَلْمة الليل. 

وآثاة ر و برو الكل ی ا 
نحرء لا غيرء وآخرها: تشريق» لا غير» والمتوسطان: نحر وتشريق. 

الد فا انض من لفن عون اا لأنها تقع واجبةء 
أو سن » والتصدق تطوعٌ مخض فتُفضّل عليه" . 

ولأنها تفوت بفوات وقتهاء والصدقة د يۇت بها في الأوقات كلهاء 
فرت منزلة الطواف والصلاة في حَق الآفاقي 

ولو لم يضح حتئ مضت أيام النحر: إن كان أوجب على نفسه» أو 
كان فقيراًء وقد اث شترى شاة بئيّة الأضحية: تصق بها حيّة؛ وإن كان غنياً: 
تصدق بقيمة شاةٍ» اشترئ أو لم يث يشتر؛ لأنها واجبة علئ الغني” 

وتجب على الفقير بالشراء بنية التضحية عندناء فإذا فات الوقت: 
وجب عليه اا عا له عن العهدة» كالجمعة تُقضئ بعد فواتها 
ظهراء والضوم بعد العجز فدية. 


(۲( ا الصدقة. وفي تسخ : 7" بالتذكير. قلت: أي التصدق. 


3 
36 كتاب الأضحية 


ولا بضحئ بالعمياء» والعوراء» والعرجاء التي لا تمشي إلى المنْسكِ. 
ولا العحفاء. 


و و لس 7 ع 8 
ولا تحزىء مقطوعة الاذن» والذتب . 


[ما لا يجزىء في الأضحية :] 

قال: (ولا يضح يضحئ بالعَمياء» والعؤراء» والعرجاء التي لا تمشي إلى 
الك ولا العجفاء). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُجزىة في ا التوراء 
قر وهاهو الت اعاء الك رحياك بوالمريضة ا 2 هاه الما 
التى ١‏ ا 

ال تعر د ا به 

أما الأذن : : فلقوله عليه الصلاة والسلام: «استشرفوا العين» والاَدنٌَ“ 
أي اطلبوا سلامتهما. 

El كاه‎ e Ub 


(1) أي الموضع الذي تذبح فيه. البناية .٣۷۳/٠٤١‏ 

.٠۷٤/٠٤ أي التي ليس لها نقي» أي مخ من شدة الهزال. البناية‎ )١( 

(۳) سنن أبي داود (۲۸۰۲). سنن النسائي (5759) » سنن الترمذي ›)۱٤۹۷(‏ 
سنن ابن ماجه »)۳۱٤٤(‏ مسند أحمد .)۱۸١٠١(‏ وقد صححه صاحب البدر المنير 
08/77 وينظر نصب الراية .۲۱۳/۴٤‏ 


(6) المعجم الأوسط »)457١(‏ سنن الترمذي »)١598(‏ وقال: حسن صحيح› 
ورواه أصحاب الست وغيرهم نأا ين صحيحة 2 كما فى البدر المنیر .١١8/57‏ 


كتاب الأضحية ۳۱ 


سرع ا وإن بقي أكشر أن والذئب : جاز. 
ع الصغير» وإن فطع من الدب أو الأذن أو العين أو الألْية 

الثلث» أو أقل : أجزأهء وإن كان أكثر : لم يُجْزْ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا : إذا بقي الأكثر من النصف : أجزأه. 

قال: (ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبهاء وإن بقِي أكثر الأَذْنِ والذَنب: 
جاز)؛ لأن للأكثر حكم الكلء و 

اا حك القع هه تددر عدوا 

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في مقدار الأكثر: 

(ففي «الجا مع الصغير ( عنه: (وإن قطِع من الدب أو الأَذْن أو 
العيّنِ أو الألية 0 أو أقل : اجزآه. وذ كان أكثر: 0 بجر عند أبي 
حنيفة رحمه الله) ؛ لأن الثلث تد فيه الوصية من غير رضا الورثة» فاعتبر 
قليلًء وفيما زاد: لا تقذ إلا برضناهم 6 'فاعثبر كيرا 

ويُروئ عنه: الربُم؛ لأنه يَحكي حكاية الكمال» على ما مر في الصلاة. 

ويُروئ: الثلث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية: «الث ٤‏ 
والثلث كفيث””". 

(وقالا: إذا بقي الأكثرٌ من النصف: أجزأه)؛ اعتباراً للحقيقة» على ما 
تقدم في الصلاة» وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله. 


010( ص۲۲۱ . 


AI‏ كتاب الأضحية 


وقال أبو يوسف رحمه الله : أخبرت بقولى أبا حنيفة رحمه الله 
و 0 
فقال : قولي هو قولك . 


عو عم و 7 
ويحوز أن يضحئى بالحماء . 


(وقال او موسق وخرت برقو أناحمليقة ره الله فقال: 
قولي هو قولك). 

قيل: هو رجوع منه إلئ قول أبي يوسف رحمه الله. 

وقيل: معناه: قولي قريب من قولك. 

زفن: كرق التساق انها :وو كان عا كنا ون ا كاف افر غ 

ثم معرفة المقدار في غير العين: متيسر. 

وفى العين قالوا: ا المع كعد أن لا تقاف الا وا أو 
يومين» ثم يقرب العَلَفْ إليها قليلا قليلاء فإذا رأنه من موضع: أعَلِم على 
ذلك المكان. 

ثم تشد عينُها الصحيحة» وقرب إليها العَلّفْ قليلاً قليلاء حت إذا رأَئه 
من مکان: ركيم م مر إلى e‏ فإن كان ثلثا: 
فالذاهب الثلث» وإن كان نصفا: فالنصف. 

قال : وو أن ق الاي وهى التى لا قَرن لها؛ لآن القن 
لهاك ا 


وكذا مولن لما قلنا. 


كتاب الأضحية ر8 


والخصِى. والثوٴلاءء والحرباءء والسّكاء . 


(والخصي)؛ لأن لحمّها أطيب» وقد صح أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم ضحَّى بکبشين أملحيّن» مو جوءين 0 

قال: (والثؤلاء). وهي ال 

وقيل: هذا إذا كانت تَعتَلِف؛ ذه كر بالمتصوة أما إذا كانت لا 

(والجرباء»؛ إن كانت سمينة: جاز"؛ لأن الجرب في الجلدء ولا 
نقصان في اللحم» وإن كانت مهزولة: لا يجورٌ؛ لأن الجرب في اللحمء 
فانتقص. 

وأما ال وهي التي لا أسنان لها: فعن أبي يوسف رحمه الله : أنه 
يُعتبر في الأسنان الكثرة والقلة. 

وعنه: أنه إن بقي ما يمكنه الاعتلاف به: أجزأه؛ لحصول المقصود. 

(والسكاء) : وهى هي التي لا أَذنَ لها جلقة: الا تجوز إن كان هذا 4 لان 
مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز: فعديم الأذن لي 


)١(‏ تقدم في الحج» وهو في سنن ابن ماجه (۳۱۲۲)» سنن أبي داود 
.)۲۷۹٠(‏ وله طرق وألفاظ متقاربة» ينظر الدراية 5/8/57»: .۲٠١‏ 

(۲) المؤجوء: من الوجاء: أي المخصي» ويتم برض عرق الأنثيين. 

(۳) وفي تسخ: تجزئه. 

(5) أي إن تصور هذا. 


وهذا الذي ذكرناه إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء. 

ولو اشتر تراها سليمة» ثم تعیبت بعيب مانع : : إن كان غنياً فيد 
وإن فقيراً: تجزئه هذه؛ لأن الوجوب على الغني : بالشرع ابتداءء لا 
بالشراء» فلم تتعيّن به» وعلئ الفقير: بشرائه بنيّة الأضحية» فتعيّتت» ولا 
يجب عليه" ضمان نقصانه» كما في نصاب الزكاة. 

ق و ا E‏ بغر امود 
مكائها أخرئ» ولا شيء على الفقير. 

ولو ضلَّتء أو سُرقت» فاشترئ أخرئ» ثم ظَهرتٍ الأولئ في أيام 
النحر: على المومير ذَبّحَ إحداهما'"'» وعلئ الفقير ذبحهما. 

واو اقصهها (اقيطريف نا عيرس ويا قا نياك EE E‏ 
عندنا. ۰ 

خلافاً لزفر والشافعي”” رحمهما الله؛ لأن حالة الذبح ومقدماته 
ملحقة بالذبح» »> فكأنه حصل به ؛ افا وسک 

وكذا لو تعيّبت في هذه الحالة» فانفلتت» ثم e‏ 

وكذا بعد فَوْره عند محمد رحمه الله خلافاً لأبي يوسف رحمه الله. 

)١(‏ أي على الفقير. 


(۲) لعدم التعيّن بشرائهاء وعلئ الفقير ذبحهما: لتعينهما بشرائه. 


2 
كتاب الأضحية t0‏ 


4 و صر 
واللاأضحية : من الإبل . والبقر. والغنم . 
یحزیء من ذلك كله الثنى نضاعد ا إلا الضأن فإن الجذع منه ييجزىء . 


ا ضر ات الذبح. 

قال: (والأضحية: من الإبل» والبقرء والعَنّم)؛ لأنها عرفت شرعا. 

ولم تقل التضحية بغيرها عن النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عن 
الصحابة رضي الله ار 

قال: (يُجزىء من ذلك كله الثنى» فصاعداًء إلا الضأن فإن الجِذَّع منه 
يجزى"). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «ضحوا بالثناياء إلا أن يعس على 
ب م 2 
أحدكم : فليذبح الجذع من الضأن» 


)١(‏ هذا دليل الإمام محمد رحمه الله» أي لأن الذي حصل: حصل بمقدمات 
الذبح» فيلحق بالذبح. 

وأما دليل ا يوسف رحمه الله: فلم يذكره الفضينف : ودليله: أن الفور لما 
انقطع : خرج الفعل الذي تعيّبت به من أن يكون سبباً من أسباب هذا الذبح الذي وجد 
بعد الفور» فصار بمنزلة ما حصل بفعل آخر. البناية ١5‏ //7/1. 

(۲) أقرّ هذا الزيلعي في نصب الراية 64 : لكن ابن حجر في التلخيص 
الحبير 178/5 قال: يُعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء: قالت: ضَحِّينا على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالخيل» وعن ¿ أبي هريرة أنه ضحىْ ب: ديك. اه 

(۳) قال في الدراية :5١7/7‏ لم أجده بهذا اللفظ. لكن في صحيح مسلم 
(): «لا تذبحوا إلا مسنّة» إلا أن يعسر عليكم: فتذبحوا جذعة من الضأن». 


2 
۳٦‏ كتاب الأضحية 


وقال عليه الصلاة والسلام: "نعمت الاي الجذع من الضأن». 

لو" وهنا ا كانت عظيمة» بحيث لو لطت ليان ييه علا 
الناظر من بعيد. 

والجذع من الضأن : a‏ بن ا في مذهب الفا 

و ا ال آنه اى سه اشر 

والشني منهاء ومن المعز: ابن سَةٍ» ومن البقر: ابن سنتيّن» ومن الإبل: 

ويدخل في البقر: الجاموس؛ لأنه من جنسه. 

والمولودُ بين الأهلي والوحشي: يبع الأمّ؛ لأنها هي الأصل في 
التبعية» حتئْ إذا نَرَا الذئب على الشاة: يضح بالولد. 


(۱) سنن الترمذي »)١549(‏ وقال: حسن غريب» مسند أحمد (4۷۳۹)» سنن 
البيهقى »)١1901/5(‏ الدراية .7١1//7‏ 

(۲) أي المشايخ. 

(۳) قيّدَ به: لأن عند أهل اللغة: الجَذَّعٌ من الشاة: ما تمت له سُنّة» وطَعَنَتْ في 
الثانية. البناية ."۸۹/۱٤‏ 

(:) الحسن بن أحمد الزعفراني الإمام الفقيه الحنفي الكبير» رنّب مسائل الجامع 
الصغير» وله كتاب الأضاحى» توفى سنة ١٠٠ه‏ تقريبا. الفوائد البهية ص٠1‏ » كشف 
الظنون ٥٦۲/١‏ وقد ذكره ضمن شراح الجامع الصغير. 


و 
كتاب الأضحية ۷ 


2 
4 


. 0 2 َ- 
إذا اشترئ سبعة بقرة ليضحوا بهاء فمات أحدهم قبل النحر» وقالت 
ا 7 ع اع 
الورثة : اذبحوها عنه وعنکم› فدبحوها : اجزاهم . 
وان كان شري الس تصراتياء أو وجلا بريد اللحم: الم يو عن 


واحدٍ منهم . 


قال: (وإذا اشترئ سبعة بقرة ليضحوا بهاء فمات أحداهم قبل النحرء 
وقالت الورثة”": اذبحوها عنه وعنكم» فذبحوها: أجزأهم. 

وإن كان شريك الست نصرانياًء أو رجلا بريد اللحمّ: لم جز عن 
واحدٍ منهم). 

وروجا الف ااال جور هن ما هن نلو ا 
يكون قَصْدُ الكل القربة وإن اختلفت جهائهاء كالأضحية والقِرآن والمتعة 
عندنا“؛ لاتحاد المقصود» وهو القربة» وقد وجد هذا الشرط في الوجه 
الأول ؛ لذن اشيج مروا رشق قري ألا ترئا أن النبي عليه الصلاة 
والسلام ضحَّئ عن أَمّتهء على ما روينا من قبل. 

وليوك قن الوجةالناتى» لان اعرا لبس من أهلها: 


(۱) أي الكبار منهم. حاشية سعدي» وغيرها. 
(۲( ای فن لمال وفي تُسخ : ووجهه. 
(۳) أي من شَرْط هذا الجواز. 

)٤(‏ فإن ذلك لا يضر 


)٥(‏ تقدم قريباً في الأضحية. 


2 
ETA‏ كتاب الأضحية 


ولو مات واحد منهم. فذبحها الباقون بغير إذن الورثة : لا تجزئهم . 
ويأكل من لحم الأضحية. ويطعم الأغنياء والفقراء» ويَدَخِرٌ. 


وكذا قصد اللحم: ها 

وإذا لم يقع البعض قربة» والإراقة لا تتجزأ في حق القربة: لم يقع 
الكل أيضاً قربة» فامتنع الجواز”". 

E CET‏ ,العام 4 أن ل خرن برعل روا 
عن أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه تبر بالإتلاف» فلا يجوز عن غيره: 
كالإعتاق عن الميت. 

لكنا نقول: القربة قد تق عن الميت» كالتصدق» بخلاف الإعتاق؛ 
لأن فيه إلزام الولاء على الميت. 

فلو ذبحوها عن صغير في الورثة» أو أ وللٍ: جاز؛ لما بيا أنه قربة. 

قال: (ولو مات واحد منهمء فذبحها الباقون بغير إذن الورثة: لا 
تجزئهم)؛ لأنه لم يقع بعضها قربة وفيما تقدم وجد الإذن من الورثةء 


[ما يفعل بالأضحية :] 
قال: (ويأكل من لحم الأضحية» ويطعم الأغنياء والفقراء» ويَدخِرٌ). 


)١(‏ أي جواز الأضحية. 


(۲( أي الإمام محمد رحمه الله . 


كتاب الأضحية ۳۹4 


م ع أ 2 
ويستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث . 
امھ 0 ع اس و 2 8 
ويتصدق بجلدهاء أو يعمل منه آلة تُستعمّل فى البيت . 


ع سمس ع 1 أ عو > و سه 5 
ولا باس بان يشتري به ما ينتفع بعينه في البیت»› مع بقائه . 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي. 
فكلوا منهاء وادّخروا”". 

ومتئ جاز أَكُلّه وهو غني: جاز أن يُوْكِلّه غنياً. 

ال ك إن ل شض الصدقة عن الع لأن. انات 
ثلاث: الأكل» والادٌّخارٌ؛ لِمّا رويناء والإطعام؛ لقوله تعالئ: « وَأَطْهُِوا 
ألما ولمعي . الحج/7". فانقسم عليها"" أثلاثا. 

قال: (ويتصدق بجلدها) ؛ لآنه ا 

(أو يعمل منه آلة تعمل في البيت»» كالتّطّع» والجرابء والغربال: 
ونحوهاء لان الانتفاع به غير محرم. 

قال: (ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعيّنه في البيت» مع بقائه). 
استحساناً» وذلك مثل ما ذكرنا؛ لأن للبدل: حكم المبدل. 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۹۷۲)» وبمعناه في صحيح البخاري (59هه). 

(0) المعتر: هو الذي يتعرّض للسؤال ولا يسأل» وأما القانع : فهو السائل. البناية 
14 ,. 

(۳) أي على هذه الأشياء الثلاثة» وهي الأكل والدخار والإطعام. 


ع 


ولا يعطى أجرة الجرّار من الأضحية . 


ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه» كالخَل» والأبازير”"؛ 
اعتبارا بالبيع بالدراهم. 

والمعنى فيه: أنه تصرف على قصد التمول» واللحم بمنزلة الجلد في 
الصحيح» فلو باع الجلد أو اللحم بالدراهم» أو بما لا ينتفع به إلا بعد 
استهلاكه : تصدّق بثمنه؛ لأن القربة انتقلت إلى بدله. 

و عليه الصلاة والسلام: «مَن باع جلد أضحيته: فلا أضحية له : 
يفيد كراهية البيع» أما البيع: فجائرٌ؛ لقيام الملك» والقدرة على التسليم. 

قال: (ولا يعطي أجرة الجرار من الأضحية)؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعل رضي الله عنه: «تصدق بجلالها" وخطامها“ ولا تُعْط 
أجر الجزار منها شع . 

والنهي عنه: نهي عن البيع أيضاء لأنه في معنى البيع. 


)١(‏ وهي التوابل» وهي جمع: أبزار» وهو جمع: بزر. البناية 2791/1١15‏ وفي 
حاشية نسخة ۷۳۸ه: الأبازير: الآدوية الحارة. 

(۲) المستدرك »)۳٤٦۹(‏ وصححهء سنن البيهقي (۱۹۲۳۳)» الدراية 518/57. 

(۳) جمع: جل ل الدابة: كثوب الإنسان» يقيه البرد» ويصونه» ويجمله. 
ينظر لسان العرب» والمصباح المنير (جل). 

(4) أي الزمام» وفي تُسخ: خخطمها. 

)٥(‏ بمعناه في صحيح البخاري (۱۷۱۷)» صحيح مسلم 2)١718(‏ وبلفظ 
المؤلف: في شرح مشكل الآثار .)٠٠٠١(‏ 


٤ 
٤ا كتاب الأضحية‎ 


F7 I ¢‏ ذا الى س ا ن ب 
ويكره أن بجر صوف أضحيته» وينتفع به قبل أن يذ بحَها . 
1 ا ٠‏ 6م ت Eu‏ 
والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح . 

ع8 0-0 0 2 
ويكره أن يذ بحَها الكتابي . 


نوكر أن جر صوف أضحيته» وينتفم به ه قبل أن يذبحها) ؛ ا 
التزم إقامة اك بجميع أجزائهاء بخلاف ما بعد الذبح ؛ لآنه انت Cl‏ 
بهاء كما في الهدي. 

ویره أن يَحَلّب لبتهاء فينتفع به» كما في الصوف. 

قال: (والأفضل أن يذبحّ أضحيته بيده إن كان بحسن الذَبّح). 

وإن كان لا يُحستّه: فالأفضل أن يستعين بغيره. 

وإذا استعان بغيره: ينبغى"' أن يشهدها بنفسه؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام لفاطمة رضي الله عنها: «قومي فاشهدي آضحيتك› فإنه يعفر لك 
اه من ديها کل ذنب4!. 

قال: (ويكره أن يَذبحَها الكتابي)؛ لأنه عمل هو قربة» وهو ليس من 
ا 


)١(‏ وعبّر في بدائع الصنائع ۷۹/٩‏ بقوله: ويستحب. بدل: وينبغي 

(0) الدعاء للطبراني (۷٤4)ء‏ المستدرك للحاكم 777/5». المعجم الكبير 
(500)» والأوسط »)50١4(‏ وينظر التلخيص الحبير ٠١57/5‏ ونصب الراية 
4أ,؛ وله عدة طرق» وبألفاظ مختلفة» وفيه كلام طويل يفيد ضعفه» لکن قال 
المنذورق :فى الر غيب وار 86/7 يعن أن ذكن لد«طرقا: اخسة يعض مايا 


33 كتاب الأضحية 


وإذا علط رجلان» فدْبَحَ كل واحدٍ منهما أضحية الآخر: أجزأ 
عنهما. ولا ضمان عليهما. 


ولو أَمَرَهء فَدَبّمَ: جاز؛ لأنه من آهل الذكاة» والقربة أقيمت بإنابته 

بخلاف ما إذا أَمَرَ المجوسي؛ لأنه ليس من أهل الذكاة» فكان إفسادا. 
قال: (وإذا غلط رجلان» فذح كل واحد منهما أضحية الآخر: أ ا" 
عاو مان ااا ووا اجان 

راض هذا" أن من دَبْحَ أضحية غيره بغير إذنه : لا وهو 
ضامنٌ لقيمتهاء ولا يُجزئه عن الأضحية» في القياس» وهو قول زفر 
رحمه اللّه. 

وفي الاستتحسان: يجورٌ».ولا ضمان عل :الذايس»: وهو قرلا 

وجه القياس: أنه ذَبَحَ شاة غيره بغير أمرهء فَيَضمنٌ» كما إذا دَبَحَ شاة 
اشتراها القصّاب. 

وجه الاستحسان: أنه" تعيّنت للذبح؛ لتعينها للأضحية» حتئ 
وجب عليه أن يضحي بها بعيّنها في أيام النحر. 


)١(‏ وفي تسخ : أجزى". وفي أخرئ: جاز. 
(0) أي الشاة المشتراة للأضحية. البناية ٠7/١5‏ 5. 


كتاب الأضحية ۳ 


كيان د مااع عام لهاو بالك E‏ 
للذبح» آذِناً له دلالة؛ لأنها تفوت بمْضِي هذه الأيام» وعساه يعجر عن 
إقامتها بعوارض»؛ فصار كما إذا ذَبَحَ شاة شد القصّابُ رجلّها. 

فإن قيل: يفوثه أمرٌ مستحب» وهو أن يَذْبِحَها بنفسه» أو يَشهَّدَ الذبح. 
فلا يرضى به. 

لدان مي Sa eg‏ لماه هه 


ولعلمائنا رحمهم الله من هذا الجتس مسائل استخسانية » وهي: 

آن من طبخ لحم غيره» أو طَحَنَ حنطته» أو رفع جرته» فانكسرت» 
أو حمل علئ دابته فعطبت» كل ذلك بغیر أمر المالك: کا ا 

ولو وضع المالك اللحم في القدرء والقدرَ على الكانون» والحطب 
تحته» أو جعل الحنطة في الدورق"» وربّط الدابة عليه» أو رقع الجر 
وأمالها إل نفسه» أو حل علئ دابه» فسقط”” في الطريق: 


)١(‏ أي للمالك. 

(1) هو اندلو الي بطر نها الحمة عت لحن ليها ا ال قطي 
الرحى. البناية .٤٠٠٥/٠٤١‏ 

(۳) أي فسقط المحمول من ظهر الدابة في الطريق. 


٤‏ كتاب الأضحية 
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فأوقد هو النارَ فيه“ وطبَخَّهء أو ساق الدابة فطحتهاء أو أعانه على 
رفع الجرة» فانكسرت فيما بينهماء أو حمل علا دابته ما سقطء فعطبت: لا 
يكون ضامناً في هذه الف ك ا لوجود الإذن دلالة. 

إا تت .هذاه فقول في مسألة «الكتاب'"»: ذَبَح كل واحدٍ منهما 
ات غيره بغير إذنه را فهي خلافية اوه الله بعينها . ويتانى 
فيها القياس والامتحيار كي دكن E TE‏ 
صاحبه » uy‏ اقيم اقم وال 

فإن كانا قد أكلاء ثم عَلِمًا: ليسلل كل واحد منهما صاحبه: ویجزتهما؛ 
لآنه لو أطعمه في الابتداء: يجوز. 

وإن كان غنياً: فكذا له أن بُحللّه في الانتهاء. 

وإن تشاحًا: فلكل واحدٍ منهما أن يُضْمّنَ صاحيّه قيمة لحيه؛ ثم 
يتصدق بتلك القيمة؛ لأنها بدل عن اللحم» فصار كما لو باع أضحيته 
وهذا لأن التضحية لما وقعتْ عن صاحبه: كان اللحم له» ومن أتلف لحم 


أضحية غيره: كان الحكم فيه ما ذكرناه. 


)١(‏ هذا لف ونشر مرتّب. 


ع 
كتاب الأضحية 0 


ومن غَصَّبّ شاة» فضحَّئ بها : ضَّمِنَ قيمتّهاء وجاز عن أضحيته . 


قال: (ومن غصب شاة» فضحئ بها: ضمن قيمتهاء وجاز عن 
أضحيته) ؛ لأنه ملكها بسابق الغصب. 


بخلاف ما لو أودع شاة» فضحَّئ بها ؛ لأنه يضمئُها”" بالذبح» فلم 
يفيف الملك 0" إلا بعد الذبح» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ حيث لا تجزئه. 
(۲) هكذا في نسخة 4 الاهء والضمير يعود للشاة» وجاء في بقية تسخ الهداية» 
وفي طبعات الهداية المفردة والمضمنة مع الشروح: يضمنه. 


٦‏ كتاب الكراهية 


كتاب الكراهية 


o 0 1 1‏ 4 
قال رضي الله عنه: تكلموا " في معنى المكروه. والمروي عن محمد 
رحمه الله نصاً: أن كل مكروو: حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نص قاطعاً: لم 

بطق عليه لفظ: الحرام. 
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه إلى الحرام أقرب ". 
فرش >" 7 0ه 
وهو" يشتمل علئ فصول منها: 


)١(‏ أي علماء الحنفية. 

(0) نقل في البناية 5٠9/1١5‏ عن تاج الشريعة ‏ وقد رأيت النص في شرحه: 
نهاية الكفاية - قال: هذه رواية شاذة؛ لأنه ذكر في المبسوط أن أبا يوسف قال لأبي 
حنيفة: إذا قلت في شيء: أكرهه» فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. اه. 

ونقل العيني مثله عن المحيط» كما نقل عن الحقائق: قال أبو يوسف: الشبهة إلى 
الحرام أقرب. اه. 

قلت: قال 5 الفتاوئ الهندية 7٠١8/0‏ عن قول أبي حنيفة وأبي يوسف: هو 
الا هكذا في شرح أبي المكارم. اه 

(۳) أي كتاب الكراهية. 
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فصل 
في الأكل والشرب 
تکره لحوم الأئنء وألبائهاء وأبوال الإبل» وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله : لا بأس بأبوال الإبل . 
قال رضي الله عنه : وتأويل قول أبي يوسف رحمه الله : أنه لا بأس بها 
للتداوي. 
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قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله : تکره لحوم الأ" وألبائهاء وأبوال 
الوبل . وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: لا بأس بأبوال الإبل. 
للتداوي”"). 

وقل 34 هذه الا فيما تقدم فين كانت الصلاة"» والذبائح › فلا 
نعيدهاء واللبن: متولدٌ من اللحم: فأخذ حكمه. 


)١(‏ جمع: أتان: وهي الحمارة» بخلاف لحم الحمر الوحشية» فإنها ولبنها 
حلالان» وخصّ الأب بالذكر مع كراهة لحم سائر الحمّر: ليستقيم عطف الألبان عليها. 
(1) أي لا مطلقاء إذ ذكره مطلقاً عن أبي يوسف في الجامع الصغير. البناية .5٠١/ ١5‏ 
(۳) أي بِينَا دليل حرمتها في كتاب الطهارة؛ في فصل البئرء وفي كتاب الذبائح. 
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و ا و 0 م و - : 
ولا يجوز الأكل» والشرب» والادهان» والتطيب فى آنية الذهب 
والفضة للرجال والنساء . 


ال ا ج الك والب لادان وال ف ا 
ا والسلام في الذي يشرب من إناء الذهب والفضة: 


الإنما يَجَرْجر في بطنه نار جهنم»'. 


وأتي أبو هريرة رضي الله عنه بشراب في إناء فضةّء فلم قبل وقال: 
نيانا عي وميول اا ا 5 

ودس ا ان لس مي 

ولأنه تشبة بزي المشركين › وتنعم بنعّم نعم المترفين” "' والمسرفين. 

وقال في «الجامع الصغير““: يكره» ومراده: التحريم. 

ری نيه الال والنساء + رم النهى. 

وكذلك الأكل بِِلعَقَةٍ الذهب والفضةء والاكتحال بمِيْلٍ الذهب والفضة. 


(۱) صحيح البخاري (o£)‏ صحيح مسلم .)5١165(‏ 

(۳) أي الطاغين» الذين أطغتهم النعمة» والمسرفين: هم المتجاوزون للحد في 
امال الا شاد اا 7 

. ص۲۳۲‎ )٤( 


)2 آي مراد الإمام محمد رحمه الله . 
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ولا بأس باستعمال آنية الرّصاص والرَجاج والبلّور والعقيق . 
وبجورٌ الشُرْبُ في الإناء الممَضّض عند أبي حنيفة رحمه الله 
والركوب على السّرج المفضّض» والجلوس على الكرسي المفضّض. 
والسرير المفضّض إذا كان يتفي موضع الفضة . 


LIS اونبو ليرا‎ EES, 
قال: (ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج والبلور"" والعقيق).‎ 


وقال لقنا ف رحمه الله : یکره ؛ لآنه فى معنی الذهب والفضة فى 


قلنا: ليس كذلك؛ لأنه ما“ كان من عادتهم التفاخرٌ بغير الذهب 
ا 

قال: (ويجوز الشَرْب في الإناء الممَضّضص”” عند أبي حنيفة رحمه اله 
والركوى غا" السرج المفضض» والجلوس على الكرسي المفضّض» 
والسرير المفضّض إذا كان يقي موضع الفضة). 


كاقل ناسور NT‏ ا القاموس المحيط (بلور). 
(') في قول» والأصح عنده الجواز. المهذب ٠/١‏ الحاوي الكبير .۷۸/١‏ 
(۳) أي بكل واحد من هذه الأشياء. 

U) 

(5) أي المرصع بالفضة. 

انوي نح في 
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ی 

وقيل: هذاء وموضع اليد في الأخذ. 

وفي السرير والسّرج: موضع الجلوس. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يكره ذلك. 

ره محمد رحمه الله يروئ مع قول أبي حنيفة رحمه الله» ويروئ 
مع قول أبي يوسف رحمه الله. 

وماك هذا الان الا المضِبّب”" بالذهب والفضة» والكرسي 
الت ها 

وكذا إذا جعل ذلك في السيف”". واليشحذ"» وحلقة اليرآة“» أو 
لت ا ل 

وكذا الاختلاف في اللجام» والركاب» و لتم ELS‏ 


0 5 1 0 ع 1 1 ٠‏ 
وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة: علئ هذا الخلاف. 


)١(‏ أي المشدود بالضبّات. 

(۲) وفي تسخ: السقف. 

(۳) أي اليس وفي تُسخ: المستحد وفي تسخ خطا: المسجد. 

(5) أي التي تكون حوالي المرآة» لا ما تأخذه المرأة بيدهاء فإن ذلك مكروه 
بالاتفاق. البناية .4١0 7/5١5‏ 

(5) الذي يجعل تحت ذنّبٍ الدابة. 


فصل في الأكل والشرب ١‏ 


ومن أرسل أجيرا له مجوسيأ أو ادما فاشتری چا فقال : 


7 شتريته من يهودي» أو نصراني» أو مسلم : وسعه أكله . 


E a Ea‏ الى ل خض :قا 
بأس بهء بالإجماع. 

لهما: أن مستعول جزء من الإناء: مستعول جميع الأجزاء» فيكره: 
كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ذلك تابع» ولا معتبرَ بالتوابع» فلا يكره» 
كالجبّة المكفوفة بالحرير» والعَلّم في الثوب» ومسمار الذهب في القص. 

قال: (ومن أرسل أجيراً له مجوسيا أو خادماء فاشترئ لحماء فقال: 
اث ر رد ا أو مسلم: وسعه أكله). 

لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه خب صحيح؛ لصدوره 
عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب. والنحاهة جاده إل قبوله ؛ لكثرة 
وقوع المعاملات. 


وإن"" كان غير ذلك”": لم يَسَعْه أن يأكل منه. 


(۲) جاء هنا فى بعض طبعات الهداية القديمة زيادة لفظ: قال» هكذا: قال: وإن 
کان. قلت : آي قال خم وة اللّه. 


(۳) أي إن كان قال: : ام سترينة من a‏ س 
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ويجورٌ أن يُقبّلَ في الهديّة والإذْن قول العبدٍ» والجارية» والصبي. 

وفي «الجامع الصغير» : إذا قالت ا لرجل : : بعثني مولاي إليك 
هدية : وسعه أن يأخذها. 

ويُقبَلَ في المعاملات قول الفاسق. ولا يبل في أخبار الدّيانات إلا 
العدل . 


معناه”'': إذا كان" ذبيحة غير الكتابي والمسلم؛ لأنه لما قبل قوله في 
الجل : أولئْ أن يبل في الحرمة. 

ال یجو اذه كل ف امد روالادن قزل العم .والجاريةء 
والصبي)؛ لأن الهدايا تُبِعَثْ عادة على أيدي هؤلاء. 

وكذا لا يمكثهم استصحاب الشهودٍ على الإذن عند الضرب في 
الأرض» والمبايعة في السوق» فلو لم قبل قولهم: يودي إلى الحرج. 

(وفي «الجامع الصغير”"»: إذا قالت ا لرجل: : بعثني مولاي إليك 
هدية : وفيقه أن راد )4 أنه لوا فرق عر ما إذا أخبرت بإهداء المولى 
غيرهاء أو نفسها؛ لما قلنا. 

قال: (ويُقبَل في المعاملات قول الفاسق» ولا يبل في أخبار الدّيانات 
إلا العدل). 


.51١9/15١5 أي معن قول محمد رحمه الله: وإن كان غير ذلك. البناية‎ )١( 
أي اللحم المشترئ.‎ )۲( 


فر ص٤‏ ۲۲ . 
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ووجة الفَرْق: أن المعاملات يكثرٌ وجودها فيما بين أجناس الناس» 
فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدئ .إل الجرج» افتقبل قزل الو احا هياعدلا 
كان أو فاسقاًء كافراً أو مسلماء عبدا أو حَرَاء ذكراً أو أنث؛ دفعاً للحرج. 

أما الديانات: فلا يكثرٌ وقر عي“ حسب وقوع المعاملات» فجاز أن 
يُشترّط فيها زيادة شرط» فلا قبل فيها إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاسق 
متهم والكافر لا يلتزم الحكم» فليس له أن يلزم المسلم. 

بخلاف المعاملات؛ لأن الكافرَ لا يمكيّه المقامٌ في ديارنا إلا 


ع 
ع 


العامة "سوال قن له العامة لذ وه قدول قله فنها'' كان فيه موور:. 
ولا يُقبَلَ فيها“ قول المستور” في ظاهر الرواية. 


عِِ ١‏ ۶ و 3 رو٣‏ ۶ 
e‏ س ٠‏ و م ٠ 58 ١ ٠‏ 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يقبل قوله فيها؛ جریا على مذهبه أنه 
ا 
يجوز القضاء به . 


)١(‏ وفي نُسخ: وجودها. 

(۲) لأن المعاش لا يكون إلا بها. 

(۳) أي في المعاملة. 

(5) أي الديانات. 

(5) هو الذي لا يُعلّم حاله» ولم تظهر عداليّه ولا فسقه. البناية .477/١5‏ 
) أي القضاء بقول الشاهد المستور. 


0٤‏ فصل في الأكل والشرب 


ويقبّل فيها قول العبدٍ والحرٌ والأمة إذا كانوا عدولاً. 


وفي اهو الرواية» خو الان فا سرا خا ر فیا اکر 
الرأي. 

ان زر فيه" فول ادرال وا :]ذا اع ان 
عند العدالة: الصدق راجح والقبول لرجحانه. 

فمن المعاملات: ما ذكرناه» ومنها: التوكيل. 

ومن الديانات: الإخبارٌ بنجاسة الماء» حت إذا أخبره مسلم مرضي 
لم يتوضاً 6 ويتيمم. 

ولو كان المخبر ايك أو مستوراً: تحر : .فإن كان أكبر رأيه 
صادق : يتيممء ولا يتوضاً به. 

وإن أراق الماء» ثم تيمّم: كان أحوط. 

ومع العدالة: يسقط احتمال الكذب» فلا معنئ للاحتياط بالإراقةء أما 
التحرّي: فمجرد ظن. 

ولو كان أكبرٌ رأيه أنه كاذب: يتوضأ به» ولا يتيمّم؛ لترجّح جانب 
الكذب بالتحري. 

)١(‏ أي المستور والفاسق في القضاء سواء. 


(۲) أي الفاسق والمستور. 
(۳) أي فى الديانات. 
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ومن دعى إلى وليمة» أو طعام» فو جد ثمة لعبا أو غناء : فلا بأس بان 
يقعد. ويأكل . 


و ك2 5 ١‏ وى 4ھ اه و 
قال أبو حنيفة رحمه الله : ابتليت بهذا مرة» فصبرت . 


4 و ع 1و 0 
وهذا جواب الحكم. فأما في الاحتياط : فيتيمّم بعد الوضوء؛ لما قلنا. 
2 و و و و 
ومنها''': الجل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك» وفيها تفاصيل 
وتفريعات ذكرناها فى «كفاية المنتهى». 
قال: (ومَن دعي إلى وليمة"» أو طعام» فو جد نَمّةَ لَعباً أو غناء: فلا 
بأس بأن يقعد. ويأكل. 
قال أبو حنيفة رحمه الله: ابثليت بهذا مرة فصبرت). 
e 7 ۶ :‏ 1 - 
وهذا لأن إجابة الدعوة سنّة» قال عليه الصلاة والسلام: «مَن لم يجب 
الدأعوة: فقد عصى أبا القاسم» ". 
2 لير 0 و 
فلا يتركها لما اقترنت به من البدعة من غيره» كصلاة الجنازة واجبة 
سے ر 0 41 2 ا سر سر ر سر 
الإقامة وإن حضرتها نياحة» فإن قدر على المنع: متعهم» وإن لم يقلر: يصبر. 
وهذا إذا لم يكن مقتَدى به» فإن كان مقتدى» ولم يقر على مَنْعِهِم : 
بخرج ‏ ولا عد لأن في ذلك شيرق الدين» وفتح باب المعصية على 
المسلمير”. 


)١(‏ أي من الديانات. 
(۲) أي طعام العرس والزفاف. 
(۳) صحيح مسلم .)۱٤۳٩۲(‏ 


1 فصل في الأكل والشرب 


والمحكي عن أبي حنيفة رحمه الله في «الكتاب”"»: كان قبل أن يصير 


السام واوا ا 


لقوله تعال: # فلا معد بَحَدَ أَلزكَرَئ مَمَ الَو أَلطَّالِِينَ *. الأنعام /58. 
ا ولو عَلِم قبل الحضور: لا يَحضرٌ؛ لأنه لم 
ENE‏ 
بخلاف ما إذا هجم عليه" ؛ لأنه قد زمه 
وتا غ الملاهي كلها حرام» حت التغتي بضرب القضيب“. 
وكذا“ قول أبي حنيفة رحمه الله: ابثليت؛ لأن الابتلاء: بالمحرم 
يكون”" » والله تعالئ أعلم. 


.5 7/١65 أي في الجامع الصغير. البناية‎ )١( 

(۲) أي أتئ اللعب والغناء بغتة. 

(۳) أي بحضوره» فيعذر فيه؛ لعدم علمه. البناية 577/1١5‏ . 

)٤(‏ وفي سخ : : القصب» وينظر البناية ٤۳۳/٠١‏ فقد أطال في بيانه» وأن منه: 
ضَرب عصاً بعصاً بأنغام معينة. 

(5) هذا معطوفٌ على قوله: ودلّت المسألةء أي وكذا دل قول أبي حنيفة: 
ابتليت: على أن الملاهي كلها حرام. 

() يعني في المباح لا يقال: ابتليت. 


فصل في اللْبّس ۷ 


فصل في لبس 
ولا يحل للرجال لبس الحرير» ويل للنساء . 


فصل في اللبْس 

قال: (ولا يسل للرجال لس الحرير» ويل للنساء). 

لآن الى غلية الصلاة والسلام نهى عن ا الحرير والديباج» وقال: 
«إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة»". ا 

eS a O OS 
الله عليهم أجمعين» منهم علي رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم‎ 
خَرَجَ وبإحدئ يديه حريرء وبالأخرئ ذهب» وقال: «هذان حرامان على‎ 
ذكور أمتي » حلال لإناثهم»””''. ويروئ: 38 لونائهم».‎ 

إلا" أن القليل عَفْوٌ وهو مقدارٌ ثلاث أصابع» أو أربع؛ كالأعلام: 
والمكفوف بالحرير. 


)١1(‏ قال في الدراية ۲۱۸/۲: لم أجده هكذاء وكأنه ملف من حديثين» 
أحدهما: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج: في صحيح مسلم (2350717» والثاني: إنما 
يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة: في صحيح مسلم .)3١7/4(‏ 

(۲) سنن الترمذي »)۱۷۲١(‏ وقال: حسن صحيح» وتنظر رواياته المتعددة. 
بألفاظها المتقاربة في الدراية ۲۱۹/۲. التعريف والإخبار ۸۲/۳". 

(۳) وفى بعض طبعات الهداية القديمة: قال: إلاء ووضعت هذه المسألة على 
الهاي يدا E‏ 


1۸ فصل في اللبْس 


ولاس مده والنوم عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : یکره . 


وفي «الجامع الصغير) ذَكَرَ قول محمدٍ رحمه الله وحده. 


لِمَا روي أنه عليه الصلاة والسلام «نهئ عن لبس الحرير إلا موضع 
أصبعيّن» أو ثلاثة» أو أربعة»"» أراد الأعلام. 

وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير". 

قال: (ولا بأس بتوسلده» والنوم عليه عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا: يكره. 

وفي «الجامع الصغير" "© ذكرَ قول محمد رحمه الله وحده)» ولم يذكر 
قول أبى يوسف رحمه الله» وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ 

وكذا الاختلاف”*' في ميثْر الحرير» وتعليقه على الأبواب. 

لهما: العسوفاك”. 


ولآنه من زي الأكاسرة والجبابرة. والتشبة بهم حرام. 


.))١6( 5١594( صحيح مسلم‎ )۱( 


(۳) ص7777. 


62 أي بين الإمام وصاحييه. 


(5) أي عمومات الأحاديث التي مر ذكرها في تحريم الحرير؛ لأنها تشمل اللبس 
والتوسد والافتراش جميعاً. البناية .٤٤٤/١٤١‏ 


فصل في اللَبْس ۹ 


ولا بأس بِلْبْسِ الحرير والدّيباج في الحرب عندهما . 


قال عمرٌ رضي الله عنه: «إيّاكم وزي الأعاجم»'. 

وله: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام جلس على مرفقة حرير". 

وقد كان على بساط عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مِرققَة حرير””. 

ولأن القليل من الملبوس مباحٌ» كالأعلام» فكذا القليل من ا 
والاستعمال» والجامع: كوه نموذجا“» على ما غرف. 

قال: (ولا بأس بِلْبْس الحرير والديباج" في الحرب عندهما). 

لارو الي رجه اله عله اة وال رن ف ا 
الحرير والديباج في الحرب”". ۰ 

ولأن فيه ضرورة» فإن الخالص منه أدفع لمَعَرّة السلاح» وأَهْيَبْ في 
عين العدو؛ لبريقه. 


.7577/5 وينظر نصب الراية‎ »)٥٤٥٤( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) قال في نصب الراية 5 /۲۲۷: غريب جدأء وفي الدراية :۲۲٠/۲‏ لم أجده. 

(۳) طبقات ابن سعد (الجزء المتمم) .١191/١‏ 

)٤(‏ وهو التوسد والافتراش. 

)٥(‏ يريد به: أن المستعول يَعلم بهذا النموذج والمقدار لذ ما ود له في الآخرة 
منه؛ ليرغب في تحصيل سبب يوصله إليه. البناية 5 557/1. 

(1) الديباج: كلما تقل وزنه: ازدادت قيمته» والحرير: كلما َف وزنه: ازدادت 
قيمته. البناية ۷١/۸‏ (ط الشاملة). 

(0) الكامل لابن عدي (145) بإسنادٍ واو» كما في الدراية 571/7. 


۰ فصل في اللْبْس 


ويكره عند أبى حنيفة رحمه الله . 
۶ 6 س فوم * ەو .ىا و يم 5 
ولا باس بلبس ما سداه حرير» ولحمته غير حريرء كالقطن والخز في 
الحرب وغيره. 
م 5 7 آم ع" س 
وما كان لحمته حريراء وسداه غير حرير : لا بأس به فى الحرب . 


قال: (ويكره عند أبي حنيفة رحمه الله)؛ لأنه لا فصل فيما رويناه. 

والضرورة اندفعت' بالمخلوط» وهو الذي لحمتّه حريرٌء وسداه غير 
ذلك» والمحظور لا يستباح إلا لضرورة. 

ا 

قال: (ولا بأس بلبْس ما سّداه حريرٌء ولْحمتّه غير حریر» كالقطن 
والخَرٌ في الحرب وغيره)؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون 
الخر:والخر مسدى بالحرن”". 

aC ya a NOY, 
المعقيرة ن دون السدى.‎ 

ونال ان موت روحمة امد كيه ترق الح ون ل CN‏ 
ولا أرئ بحَشو القرٌ بأسأ؛ لأن الثوب ملبوس» والحشو غير ملبوس. 

قال: (وما كان لْحْمتّه حريرء وسّداه غير حرير: لا بأس به في الحرب)؛ 


للضرورة. 


.4٠”ص تنظر الآثار فى الدراية 7/7١؟77» ومنية الألمعى‎ )١ 
(9)افيد النطانة:‎ 


فصل في اللَبْس ۱ 


ويكره في غيره . 

ولا يجوز للرجال التحلّي بالذهب» ولا بالفضة. 
إلا بالخا: والمنطقة؛ ولي السيف من القضمة. 
وفي «الجامع الصغير» : ولا يتَختّم إلا بالفضة . 


قال: (ويكره في غيره) ؛ لانعدامهاء والاغقار اة على ما بمنّاه. 

قال: (ولا يجورٌ للرجال التحلي بالذهب)؛ لِمّا روينا. 

(ولا بالفضة)؛ لآنها فى معناه. 

(إلا بالخاتم» والمنطّقة وحِلية السيف من الفضة)؛ تحقيقاً لمعنى 
للَمُوذج» والفضة أعنّت عن الذهب» إذ هما من جنس واحد» كيف 
وقد جاء في اولك ر 

(وفي «الجامع الصغير”: ولا يتَحْنَّم إلا لفقي بونذ" تمر على 
أن التختم بالحجرء والحديد. والصفر: حرام. 

ورأئ رسول الله عليه الصلاة والسلام على رجل خاتّم صفر» فقال: 
«مالي أجد منك رائحة الأصنام»””'. 


)١(‏ تقدم معناه في الصفحة قبل السابقة. 

(۲) ينظر لها الدراية ۲۲۲/۲. 

(۳) ص7377. 

)٤(‏ أي هذا المذكور في الجامع الصغير. 

2)77075( مسند أحمد‎ »)١786( سنن أبي داود (5771)» سنن الترمذي‎ )٥( 
صحيح ابن حبان (الإحسان) (/018)» وللحديث طرق وشواهد.‎ 


ورأئ على آخَرَ خاتم حديدٍ. فقال: «ما لي أرئ عليك حلية أهل النار» ٠‏ 

وران ' من أطلق في الحجَر الذي يقال له: ب حي 47 لأنه لبن 
بحَجَر» إِذْ ليس له ثقل الحجر. 

وإطلاق الجواب في ات اال فل ت 

والتختّم بالذهب على الرجال: حرامٌ؛ لما روينا. 

وعن علي رضي الله عنه أن الي عليه الصلاة والسلام نه عن 
الخ بالذهت") 

ولان الأصل فيه التحريم» والإباحة 00 الخدم أو النموذح” 
وقد اندفعت بالآدنئ» و 

والحلّقة: هي المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بهاء ولا معتبر بالقفص» حتئ 
يجوز أن يكون من حجر. 


)١(‏ ينظر الحاشية السابقة 

(0) أي ومن العلماء» كشمس الدين السرخسي من جوز استعمال الخاتم من 
الحجر الذي يقال له: يَشّبء ويقال له: يَشلم. البناية .509/1١5‏ 

(۳) وفي تسخ: يشم. وكذلك في البناية »409/1١5‏ وهو حجر أخضر. حاشية 
نسخة ”5لاه. 


(5) أي الجامع الصغير. البناية 5 .5755/1١‏ 


(5) صحيح مسلم (۲۰۷۸). 
68 تقدم معناه قريباً جداً ص 57٠١‏ . 


فصل في اللَبْس 5-1 


ولا بأس بوسمار الذهب يُجعَل في حجر القص. 


5 ِء‎ el ووه ره قد‎ AS 
ولا تشد الأسنان بالذهب». وتشد بالفضة› وهدا عند أبى حنيفة رحمه‎ 


الله » وقال هل رسكيه الله : لا بأس بالذهب ت 


ويجعل القَص إلى ed O Ee‏ 
ل يس فو 


وإنما يتختم القاضي لاطا لحا ا الخثمء وأما غيرهما: 
فالأفضل أن يتركه؛ لعدم الحاجة إليه. 

ال را باي يدان هيه جل فى د الاه ايف 
ثقبه؛ لأنه تابع» اا فى الثوب» 0 ل 


قال: (ولا 2 الأسنان بالذهب» وشل بالفضة. وهذا عنلدك و 


حدق رمه الله قال مح ره الله : لا بس بالذهب أيضاً). 


١ 5‏ | و 0 
ع وت ل ما ع 7 و أ 
0 أن عرفجة بن سعد لكان رضي الله عنه أصيب أنفه”” يو 


سه سر 


لكات" ry‏ افا من فة فأنتن» فأمره النبي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ وفي نُسخ: جحرء وهذا ما اقتصر عليه في البناية ٠٤1٤/٠٤‏ فقال: بضم 
الجيم . ةا المهملة» أما صاحب المغرب ١١/١‏ (جحر) فجعل الصواب: 
حجر الفصًء وأن الجر هو للضب أو الحية أو اليربوع» وهو غير لائق ق ها هنا. اه 

(۲) أي لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

() أي قطع. 

(:) بضم الكاف» وتخفيف اللام: وادٍ بين الكوفة والبصرة» كانت فيه وقعة 
عظيمة للعرب. البناية ٤11/٠٤‏ . 


٤‏ فصل في اللّبْس 
ويكره أن يليس الذكورٌ من الصبيان الذهب والحريرَ 
2 م و ر #۸ و ےو رو 
وتكره الخرقة التي تُحمّل» فيمسح بها العرق . 


01) : e f 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الأصل فيه التحريمء والإباحة للضرورة» 
وقد اندفعت بالفضة» وهي" الأدنى» فبقي الذهب على التحريم. 

والضرورة فيما روئ" : لم تندفع في الأنف Ea‏ 

قال: (ويكره أن يلبس الا من الصبيان الذهب والحري)؛ لأن 
التحريم لما ثبت في حق الذكور» وحرم الليْس: حرم الإلباس» كالخمر 
لما حرم شربها ايا 

قال: (وتكره الخرقة التي تُحمّل» مسح بها العَرّق)؛ لأنه نوع تجبر 

وكذا الخرقة التي يمسّح بها ا 

ل كان عن ی کیہ بودن ال وإننا کو 5 
كان عن تكبر وتجبر» وصار كالتربع في الجلوس”" 


سے ا 


)١(‏ سنن أبي داود (4777)» سنن الترمذي (۱۷۷۰)» وقال: حديث حسن. 
(۲) وفي نُسخ: وهو. 
(۳) أي الإمام محمد رحمه الله كدليل له» وضبطت في تُسخ: روي. بالمجهول. 
(5) أي دون الذهب. 
(5) أي ماء الوضوء. 
(1) فإن كان يفعله تكبراً: فيكره» وإن كان للحاجة: فلا يكره. البناية .٤٦۸/٠٤‏ 


فصل في اللَبْس 10 


f‏ > كص م 207 0 ع ع 
ولا بأس بأن يربط الرجل في أصبيه» أو خاتوه الخيط للحاجة. 


قال: (ولا بأس بأن يربط الرّجُل في أصبعه» أو خائّيه الخيط للحاجة)» 
وتسم ذلك ارتم > اوالرتلمة. 

وكان ذلك من عادة العرب» قال قائلهه”": 

لا ينعد اليوم إن هِسْت”" بهم كثرة ما توصي وتَعْقَادُ ارک 


وقل روي أن الج عليه الصلاة والسلام 0 بعض أصحابه يلك 


)١(‏ بفتح التاء: جمع: رتمة» وهو الخيط الذي يعقد على الأصبع للتذكرة. 

(۲) هو ابن السكيت» كما في البناية 479/18. قلت: لعله: يعقوب بن إسحاق» 
الإمام الشهيرء صاحب المؤلفات» ت145ه. 

69 وروي: هممت. 

(5) قال العيني في البناية 57١/١5‏ : قال ابن السكيت: الرتم: شجرة» ثم أنشد 
هذا البيت» ثم قال: كان الرجل إذا أراد سفراً: عَمَدَ إلى هذه الشجرة» فَعَقَدَ بعض 
أغصانها ببعض. فإن رجع من سفره» وأصابه على تلك الحالة: قال: لم تحني امرأتي» 
وإن أصابه قد ت قال : خانتني أهلي. 

ومعنئ البيت: هل ينفعلّك اليوم إن هِمْت امرأتك أن تخونّك وصيتك بهاء وإقامة 
ورك يفطي اه نر تنا ند له المت احا ا 

)٥(‏ قال في الدراية :۲۲٤/۲‏ لم أجده هكذاء وإنما أخرج أبو يعلئ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشفق من الحاجة أن 
ينساها: ربط في أصبعه خيطأً ليذكرها»» وفي إسناده: سالم بن عبد الأعلئ: وهو 
متروك» ثم ذكر ابن حجر بمعناه أحاديث أخرى بطرق مختلفة» وفيها كلام أيضا. 


6115 
فصل في الاس 


ولاز رر 
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فصل 
في الوطء. وَالنّظرِء وال 
ولا بجورٌ أن ينظرٌ الرجل إلى الأجنبية إلا إلئ وجهها وكفَيّها. 
فصل 
في الوطء» والنظر» والس 
قال: (ولا يجورٌ أن ينظرَ الرجل إلى الأجنبية إلا إل وجهها وكفيّها)؛ 
فونه ارا بل GT‏ ا E E‏ النور/٠".‏ 
قال علي واب عباس رضي الله عنهم: ما َر منها: الكخل والخاتي 
والمواكةة ميو يمان N E a‏ 
المذكورة: مواضعها. 
ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة؛ لحاجتها إلى المعاملة مع 
المجان» اخ وإقطاء وف للك 
وهذا تنصيص على أنه لا بباح النظرٌ إلى قَدَمها. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه بباح النظرٌ إلى ذراعها أيضاً؛ لأنه قد 
يبدو منها عادة"". 


.٤۷٥/٠١ خصوصا إذا آجرّت نفسها للحَبّر والطبخ. البناية‎ )١( 


۸ فى الوطءء والنَّظَرء والمسّ 


فإن كان لا يأمنُّ الشهوة : لا ينظرٌ إلى وجهها إلا لحاجة. 
ولا يِل له أن يمس وجهها ولا كفيّها وإن كان يأمن الشهوة. 


قال: (فإن كان لا يأمن الشهوة: لا ينظرٌ إل وجهها إلا لحاجة). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَّن نَظَرَ إلى محامين امرأةٍ أجنبية عن 
RO‏ فاه 1 

فإذا خاف الشهوة: لم ينظ من غير حاجة؛ تحرزا عن المحرّم. 

500 لا يأمن: در عدا أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء. كما إذا 
عَلِم» أو كان أكبر رأيه ذلك. 

روه له ان e‏ ولا كفيّها وإن كان يام الشهوة)؛ لقيام 
المحم وانعدام الضرورة والبلوى. 

بخلاف النظر ؛ لآن فيه بلوى. 

والمحرّم : قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن مَس كف امرأةٍ ليس منها 
بسبيل: وضع علئ كفه جَمْرٌ يوم القيامة»”". 


() قال الزيلعي في نصب الراية :75٠/5‏ غريب» وقال ابن حجر في الدراية 
5 لم أجده» وكذلك العيني في البناية 2١51/١١‏ وقد وردت أحاديث 
صحيحة في النهي عن النظر إلئ الأجنبية في الصحيحين وغيرهماء تنظر في الترغيب 
والترهيب 274/7 والآنك: بضم النون: هو الرصاص. النهاية لابن الأثير .۷۷/١‏ 

(۲) قال في نصب الراية :715٠/5‏ غريب» وقال في الدراية :۲۲٠/۲‏ لم أجده» 
وفي البناية ٤۷۷/١١‏ : لم يثبت عن النبي صا الله عليه وسلم. 


في الوطء. والنّظرء والمسّ a‏ 


ويجورٌ للقاضي إذا أراد أن يَحكم عليهاء وللشاهد إذا أراد أداء 
الشهادة عليها : النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي . 


وهذا إذا كانت شابة تُشتهىا. 

أما إذا كانت CST‏ /: فلا بأس بمصافحتهاء ومس يدِها؛ 
لانعدام خوف الفتنة. 

وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يدخل بعضّ القبائل التي كان 
مُستَرْضَعاً فيهم» وكان يصافِح العجائز”". 

وعبد اله بن الزبير رضي الله عنهما استأجر عجوزا لتُمرضَّهء وكانت 
غور رجليّه , 5 وتَفلِي رأ ا 


ع سم 3 


ركذا نا كاذ کیا أت دارم للد ردا لما قلنا. 
نإذ كاقلا بات علبياء» زا كد CNN‏ 
E‏ إذا كانت لا تشتھیٰ : يبا مَسّهاء والنظرَ إليها؛ لعدم خوف الفتنة. 


قال: (ويجوز للقاضي إذا أراد أن يَحكم عليهاء وللشاهد إذا أراد 
601 الشهادة عليها عليها: النظر إلى وجهها وإن خاف أن به يشتهي). 


)١(‏ قال في نصب الراية :75٠/85‏ غريب» وفي الدراية 770/7: لم أجده. 
وكذلك في البناية ٤۷۸/٠٤‏ والتعريف والإخبار ۳۷۲/۳. 

© الم العضر والكنتن بالك النهاية لاي الكثير ۴۸6/۳ 

(۳) قال في نصب الراية 55/5 7: غريب» وفي الدراية 1 لم أجده. 

(:) ولفظ: أداء: مثبت في طبعات الهداية القديمة» وفي تبيين الحقائق ١17/5‏ - 


32 فى الوطء» والتّظر» والس 


و دي ٠ 8 ١ Ri‏ 
ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها . 


للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاءء وأداء الشهادة» 
ولكن ينبغي أن يقصيد به أداء الشهادة» أو الحكم عليهاء لا قضاءً الشهوة؛ 
درا هما یک آل ع م 

وأما النظرٌ لتحمّل الشهادة إذا اشتهئ: قيل: بباح» والأصح أنه لا 
يباح ؛ لأنه يوجد من لا یش يشتهي» فلا ضرورة» بخلاف حالة الأداء. 

ومّن أراد أن يتزوج امرأة: نلا بان ا ر اا غلم 2 
يشتهيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيه: «أبصرهاء فإنه أحرئ أن يؤدم 
ےک 


كلت 


ل ا لتقو لأ ا 
(ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها)؛ للضرورة. 
وينبغي أن يُعلم امرأة مداواتها'”؛ لأن نَظَرَ الجنس إلى الجنس أسهل. 


دون التّسخ الخطية للهداية» ولكن في كلام المصنف في الهداية بعد قليل تصريح أنه 
لا يباح النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهئ» مما يؤكد قيد: أداء. 
وللتأكد أكثر» فقد راجعت تُسخ القدوري التي هي عندي» حيث المسألة فيه 
كما راجعت شروحه المطبوعة والمخطوطة» فلم أجد لفظ: أداءء والله أعلم بالحال. 
)١(‏ لأنه التزم هذه الأمانة بالتحمّل» وهو متعيِّنٌ لأدائها. البناية 5 .48٠5/1١‏ 
(۲) سنن الترمذي »)١١/1/(‏ وقال: حديث حسن» سنن ابن ماجه (18565). 
(۳) وفصّل صاحب الجوهرة النيرة 509/7" بقوله: أما إذا كان المرض في سائر 
بدنهاء غير الفرج: فإنه يجوز له النظر إليه عند الدواء؛ لأنه موضع ضرورة. = 


فى الوطء. والتظر» الف ۷۱ 


و 
a‏ و ا 1 1 1 وه 
3 أ 5 1 : 7 0-3 
كنظر القابلة» والخافضة» والختان. 


وكذا يجوز للرجل النظرٌ إل موضع الاحتقان'" من الرّجل؛ لأنه 


ملا 2 

ويجورٌ للمرض“ 

وكذا للهرال الفاحش”» على ما روي عن أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه 
ER‏ 


2 


واد كلتقي مومع الارج فينبغي أن يُعلّم امر أة تداويهاء فإن لم يجدوا امرأ 
تداويها» وخافوا عليها أن هلك ال اا ا صر اروا هلها كل 
شيء إلا الموضع الذي فيه العلة» ثم يداويها الرجل» ويغض بصره ما استطاع إلا من 
موضع الجرح. اه 
ونقل كلام الجوهرة ابن عابدين 1/١/7‏ كيدا لذ وأتبعة ر ب والظاهر أن : 


ينبغي: هنا للوجوب. اه 


A Of 


)١(‏ وفي نُسخ : الختانة. 

(۲) أي موضع الح 

(۳) فيحصل بالحقنة تسهيل إخراج الفضلات» والأخلاط الرديئة. 
(6) أي يجوز الاحتقان لأجل المرض. 

(5) أي وكذا يجوز الاحتقان للهزال الفاحش ؛ لأنه نوع مرض. 


۷۲ فى الوطءء والتّظّرء والمسّ 


وينظرٌ الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا إلى ما بين سره إلى ركبته . 


[حدود العورة 8 
قال: (وينظرٌ الرجل من" الرجل إلى جميع بدنه إلا إلى ما بين سره إلى 
رکبته)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: اغورة الجا ماس رةه إلا م 


5 ۳7( 2 
روف : اما دون سرته حتئ يجاوز ر 


وبهذا الحديث ثبت أن السرَةَ ليست بعورةء خلافاً لِمَا يقوله أبو 
عصمة والشافعي”" رحمهما الله. 

والركبة: عورة» خلافاً لِما قاله الشافعي رحمه الله. 

ولد او ساون مجاه رات 

وما دون السرة إل ميت الشعر”" : عورة؛ خلافا لما يقوله. الامام 


)١(‏ وفي تسخ: إلى. 

(۲) مسند الحارث »)۱٤۳(‏ سنن البيهقى (7770)». مسند أحمد (51/05). 

(۳) وفي نسخ: ركبته. 

)٤(‏ لم أقف عليه» وسيأتي بعد قليل حديث: الركبة من العورة. 

(5) البلخي عصام بن يوسف» من ملازمي أبي يوسف» كان شيخ بلخ بلا 
مدافع» وله اختيارات فقهية خاصة» وهو معدود من آئمة الحنفية» ت6١١ه‏ عن 
أربع وثمانين سنة» له ترجمة في الجواهر المضية ٥۲۷/۲‏ . الفوائد البهية ص5١١.‏ 

(1) ليست السرة من العورة عنده. المهذب ٠۲٤/١‏ . نهاية المطلب .١91١/7‏ 


(۷) أي شعر العانة. 


في الوطء» والنّظر» والمس ۷۳ 


أبو بكر محمد بن الفضل ا رحمه الله ؛ وتوا فيه على الاد 
أنه" لا معتبر بها مع النصّ بخلافه. 
وقد روى انو بهويرة رضى الله عنه عن النبى عليه الصلاة والسلام أذ 
و 
قال: «الركبة من العورة»'*' 


ادق الخ ر على رک الله عنه سرنّه فقبّلّها أبو هريرة رضى 


ر 20 (0) 
الله عنه . 


وقال عليه الصلاة والسلام اوي الله عنه : «وار فخذك› آم علمك 


إقاما كيرا وشیا جلا معتمدا فى الروايت قلاا فى الدراية ‏ رحل إله أتقة 
البلاد» ومشاهير كتب الفتاوئ مشحونة بفتاواه ورواياته» توفي رحمه الله سنة 
اه الجر اال 7 :اراك البهية ۸ 

(۲) لأن الإزار قد ينحط في العمل إلى ذلك الموضع» فكان فيه ضرورة» فأبيح 
النظر إلى ذلك؛ للتعامل. البناية .٤۸٦/٠١‏ 

(۳) هذا جواب عما يقوله الكماري» وتقديره: أي لأن الشأن: أنه لا اعتبار 
بالعادة مع وجود النص بخلافها. البناية ١5‏ /487. 

(5) قال في البناية /٠١‏ 485: الحديث غريب لم يثبت عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ) را ل Nel‏ وف شحف 
كما اوفظن لاوا ا 


)٥(‏ مسند أحمد »)۱۰۳۲١(‏ وصححه ابن حبان (594560)» الدراية 7/57؟57. 


3574 في الوطءء والنَّظَرء والمس 


1 ' راع و 
ويجورٌ للمرأة أن تنظر من الرجل : إلى ما يُنظر الرجل إليه منه إذا 
أمتت الشهوة. 


أن دغ 

ولأن الركبة مُلتقئ عَظّم الفخِذٍ والساق» فاجتمع المحرّم والمبيح. 
وفي مثله بعلب المحرّم. 

وحكم العورة في الركبة : أف منه في الفخذ. 

وفي الفخذ: أخف منه في السّوأة» حتئ إن كاشيف الركبة يَُكَرُ عليه 


و س و 


برفق» وكاقيق الفيفد عقن عله 

وكاثيف السوأة: يؤدّب إن لے" . 

وما يباح النظرٌ إليه للرجل من الرجل: بباح المس؛ لأنهما فيما ليس 
بعورة سواء. 

قال: (ويجورٌ للمرأة أن تنظر من الرجل: إلى ما ينظ الرجل إليه منه 
إذا أمتّت الشهوة) ؛ لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورةٍء 


لات ولا 


س داود »)5٠١5(‏ سنن الترمذي »۲۷۹۰٥(‏ ۲۷۹۸). وقال: حديث 
حسن » ينظر التعريف والإخبار ۳۷۸/۳. الدراية .۲۲٠٣/۲‏ 

(۲) أي أن كاشف العورة الغليظة يؤدب بضرب إن أعلمه ولم يسمع؛ لأ 
حرمتها مجمع عليه. البناية 7/1١65‏ 595. 


فى الوطءء والنّظر» والمس ۷٥‏ 


وى 3 د ۶ 
وفى كتاب الخنثئ من «الأصل»: أن نظر المرأة إلى الرجل الاجنبى: 
بمنزلة تظر الرجل إلى مَحَارمه"؛ لأن النظرٌ إلى خلافي الجنس أغلظ. 
فإن كان في قلبها شهوة» أو أكبرٌ رأيها أنها تشتهي» أو شكت في 
ذلك شيعب لها أن ت يغير قا 
(an : ' 13 5‏ 0 
يلو كان اط رال الها .وهو هة ا "دان ب 
٠‏ 4 0 
وهذا“ إشارة إلى التحريم”". 
الى مدي ت 5 7 
ووجه الفرق"'': أن الشهوة عليه“ غالبة» وهو كالمتحقق اعتباراء فإذا 
و و 3 60 
اشتهئ الرجل : كانت الشهوة موجودة فى الجانبين. 
5 1 2 ء 9 
ولا كذلك إذا اشتهت المرأة؛ لأن الشهوة غير موجودة فى جانبه 
والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم: أقوى من المتحقق في 
جانب واحد. 
)١(‏ أي لا ينظر إلى ظهر المحارم والبطن. البناية .591/1١5‏ 
(۲) أي في قلبه شهوة. 
(۳) آي إليها. 
(6) وفي تُسخ: وهذه» أشار به إلى قوله: لم ينظر. 
(4) أي تحريم نظره إليها في هذه الصورة» بخلاف المرأة. 
0) أي بينهماء حيث كان نظر الرجل حراماء وغض بصرها مستحبا. 


۷٦‏ فى الوطءء والنَظَرء والمسّ 


م + 2 1ه ١‏ 7 7 

وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجورٌ للرجل أن ينظر إليه من الرجل . 
: 7 6 € ه ١‏ >ه 

وينظر الرجل من أَميّه التي تَحِل لهء وزوجته إلى فرجها. 


قال: (وتنظرٌ المرأة من المرأةٍ إلى ما يجورٌ للرجل أن ينظرَ إليه من 
الرجل)؛ لوجود المجانسة؛ وانعدام الشهوة غالباًء كما في نَظَر الرجل إلى 
الرجل. 

ااا و الككقاف نينا ميد . 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن نَظَرَ المرأة إلى المرأة: كنظر الرجل إلى 
محارمه» بخلاف نظرها إل الرجل 4 لآن: الرجال .يحتاجون. إلى زيادة 
الانكشاف للاشتغال بالأعمال» والأول أصح. 

قال: (وينظر الرجل من امه التي له'''» وزوجته إلى فرجها). 

وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوةٍ وغير شهوة. 

والأصل فيه : قوله عليه الصلاة والسلام : 0 بصرَكك إلا عن أُمَتِك» 
وامرأتك)”". 


ولأن ما فوق ذلك من المُسيْس والغشيان: مباحٌ» فالنظر أولئ. 


)١(‏ قيّد بقوله: التي تحل له: احترازاً عن أمته المجوسية» وأمته التي هي أخته 
من الرضاعة؛ لأن حكمهما في النظر: كأمة الغير. البناية 5 .591/1١‏ 

(۲) قال في الدراية 577/7: لم أره بهذا اللفظ. وقد رواه أصحاب السنن 
الأربعة بلفظ: «احفظ عورتك إلا من زوجتك» أو ما ملكت يميتك»» سنن أبي داود 
)»)٠5(‏ سنن الترمذي (7795)» وقال: حديث حسن. 


فى الوطء» والنَّظَره والمس ۷ 


أ و 5 سے ت ع 
وينظر الرجل من ذوات مَحَارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين 
والعضديّن» ولا ينظرٌ إل ظهرها وبطنها وفَخِذها 


إلا أن الأولئ أن لا يَنظرَ كل واحدٍ منهما إلى عورة صاحبه؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أت أحذكم أهله: فليستَيِرْ ما استطاع» ولا 
ردان 0 يا 

رن دك رت الان رودا 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: الأولئ أن ينظرَ؛ ليكون أبلغ في 
ر ل معد ا 

قال: (وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر 
يوي أو ل يي 

والأصل فيه قوله تعالئ: « اديت يهن إلا وله 4. الآية. 
الور 


)١(‏ بفتح العين: أي الحمار الوحشي» وقيل: ويشمل الأهلي» وقيّد بالوحشي: 
لآن الأهلي فيه نوع سترء وأما بكسرها: فهي الإبل. ينظر البناية .59460/1١5‏ 

(۲) سنن ابن ماجه »)۱۹۲١(‏ السئن الكبرئ للنسائي »)۸۹۸١(‏ المعجم 
الأوسط .)۱۷١(‏ وله عدة طرق بألفاظ متقاربة. التعريف والإخبار ۳٦۸/۳‏ الدراية 
۲/. 

(۳) قال في الدراية 5 لم أجده. 

)٤(‏ قال في نصب الراية 5/4/5 7: غريب جدأء وفي الدراية ۲۲۹/۲: لم أجده» 
وفي البناية 597/1١5‏ : لم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


EVA‏ فى الوطء . والنَّظرء والمس 
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والمراد والله أعلم: مواضع الزينة» وهي ما ذَكِرَ في «الكتاب). 

ر في ذللف الام ون والعئق”" والقدم؛ لأن كل ذلك 
موضع الزينة» بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست من مواضع 
الزينة. 

ولأن البعض يدخل على البعض من غير استئذان واحتشام. 

والمرأة في بيتها: في ثياب مهنتها عادةء فلو حرم النظرُ إل هذه 
المواضع: أدى إلى الحرج. 

وكذا الغ تن > الا ا ي ا ها ور 
لأنيا لا فكقف واد 

والمَحْرَم: من لا تجوز المتاكحة بينه وبينها غلئ التأييد» يت كان اذ 
بسبب » كالرضاع والمصاهرة؛ لوجود المعنيين فيه. ٠‏ 

برا كانت المصاهرة بنكاح أو سيفاح "ل في الأصح؛ لِمَا بينّا. 


)١(‏ أي مختصر القدوري» وهو ما ذكرَ من الوجه والرأس والصدر والساقين 
والعضدين. 

(۲) وفي نُسخ: العين. وقد صحح في حاشية نسخة /91لاه أن الصواب: العئق» 
قال: وهي رواية كتاب المحيط. وقال: لأن النظر من الأجنية إلى العين مباح» وها هنا 
في بيان ما يجوز للمّحرم النظرء ولا يجوز النظر إلى ذلك من الأجنبية. اه 

(۳) أي الزناء نسأل الله العافية. 


في الوطءء والنّظرء والمس ۹ 


ولا بأس بأن يَمَسّ ما جاز أن يُنظر إليه منها. 
ولا بأس بالخلوة والمسافرة بهن . 


قال : (ولا بأس بأن يمس ما جاز أن يَنظر إليه منها) ؛ لتحقق الحاجة 
إل ذلك في المسافرة» ول الشهوة ا 

بخلاف وجه الأجنبية وكفيّهاء حيث لا يباح الس وإن أبيح النظر؛ 
لآن الشهوة متكاملة. 

مإ جات عو أو علئ نفسه الشهوة : فحينئذٍ لا ينظرء ولا 

بمَس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «العينان تزنيان» وزناهّما: النظرء 
ا نبان وزناهما: النظه . 

e‏ لزنا بذوات المحارم: ا 

قال: (ولا بأس بالخلوة والمسافرة به )؛ لقوله عليه الصلاة 
ل (لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجهاء أو ذو 
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دجم محرم منها) 


)١(‏ مسند أحمد (8077) بإسناد صحيح» كما قال المنذري في الترغيب 
والترهيب 077/7 وعزاه أيضاً للبزار وأبي يعلئ» وفي مجمع الزوائد ٠٠٥٦/٦‏ عزاه 
للطبراني أيضا بإسناد جيد. 

وأصل الحديث في الصحيحين» بلفظ: «فالعينان زناهما النظر»: عند مسلم 
(22610» وبلفظ : «فزنئ العينين: النظر»: عند البخاري (1757). 

(۲) أي يجتنب النظر والمس عند الخوف. 

(۳) أي ذوات محارمهن. 

.)۱١۹۷( صحيح البخاري‎ )٤( 


ال فى الوطء. وَالنَظْر والمس 


0 7 بن ١ ٠‏ + ع و > 
وينظر الرجل من مملوكة غيره إل ما يجوز أن ينظرَ إليه من ذوات 
محارمه . 


و 00 لأ له يخلون 5 بامراً و ليس منها 
بسبيل» فإن ثالتّهما الشيطان»”'» والمرادُ إذا لم يكن محرماً. 

فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال: فلا بأس بأن يَمَسَّها من وراء 
ثيابهاء ناخد ظهرها ويظنيا قوق ما فحتيها إذا اما الشهوة. 


و 


س 


إن افا فال ت أو عا نما ارغ او شكا ١‏ اي غ 
ذلك بجهده. 

ثم إن أمكتها الركوب بنفسها: يَمتنعٌ عن ذلك أصلا. 

وإن لم يُمِكِنْها: يتكلف بالثياب؛ كي لا تصيبّه حرارة عضُوها. 

وإن لم يج الثياب: يدفع الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان. 

قال: (وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من 
دوات محارمه) ؛ لآنها تخرح لحوائج مولاهاء وتخدم اشا وهي في 
ثياب مَهنتها» فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب: كحال المرأة 


5 عم رضي الله عنه إذا رأئ جارية متقيّعة”" : علاها بالدرة 


(0645).» الدراية ۲۲۹/۲. 
(۲) أي متلففة فى مقتعة. 


فى الوطءء والنّظرء والمر ۸۱ 


وقال الى عا لج" ا ين بالحزاء ؟!. 

ولا يل النظرٌ إلى بطنها وظهرها. 

خلافاً لِمَا يقولّه محمد بن مقاتل الرازي' '" رحمه الله أنه يباح إلا إلى 
TT‏ الو ادا 


A TD‏ عمطت الداية ا دور 

(0) قال في نصب الراية 7٠١/١‏ 700/5: غريب» وبمعناه روئ عبد الرزاق 
في مصنّفه (005)» مصنف ابن أبي شيبة (5795) أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة 
متقنعة» وقال: اكشفي رأسّكء لا تتشبهي بالحرائر» وإسناده صحيح» كما في الدراية 
0١‏ » وقال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ» وينظر البناية .٠٤١/۲‏ 

وأخرج محمد في الآثار ص٥٤‏ أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء أن 
يتقنعن» يقول: لا تتشبهن بالحرائر» كما التعريف والإخبار .١577/١‏ 

وقال العيني في البنية /1١‏ 18 : وروی أبو عبيد القاسم بن سّلام - غريب الحديث 
و ا العرريظي لا ا SS‏ فسأل عنهاء فقالوا : أمة آل 
فلان» فضربها بالدرّة» وقال : هيا لع (يا لكعاء)» ات تتشبهين بالحرائر». اه 

ومعنئ: يا لكعاء: أي يا حَبّاث. من ال كن e uy‏ 

ومعنئ: دفار: أي يا مِْينَهَ من: الدفرء وهو النتن الظاهر والباطن» البناية 218٠/1١‏ 
غريب الحديث لأبي عبيد ٠٠١٤/۳‏ . 

(۳) قاضي الري» من أصحاب محمد بن الحسن» توفي سنة ۸٤۲ه»‏ كما في 
لودو اا و ورج ق الام ا 67 ١‏ 

(5) لِما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ومن أراد أن يشتري 
جارية: فلينظر إليها إلا في موضع المئزر»» ولتعامل أهل الحرمين. البناية 5/185 .٠٠‏ 


AY‏ فى الوطءء والنَظَرء والمس 


ولا بأس بأن يَمَسَّ ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهى . 


لأ و کما فی المحارم» بل أو ؛ لقلة الشهوة فيهن 
وكمالها فى الإماء. 

ولفظة: المملوكة: تنتظم المدبّرة والمكاتبة وأمّ الولد؛ لتحقق الحاجة. 

والمستسعاة: كالمكاتبة عند أبى حنيفة رحمه الله على ما عرف. 

وأما الخلوة بها" » والمسافرة معها: فقد قيل: ثباح» كما في المحارم» 
وقد قيل: لا تباح؛ لعدم الضرورة فيهن. 

وفي الإركاب والإنزال: اعتبر محمد رحمه الله في «الأصل»: الضرورة 

قال: (ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي). كذا 
ذكره في «المختصر»ء وأطلق أيضا في «الجامع الصغير» ولم يقصل“. 

قال مشايخنا رحمهم الله: يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهئ؛ 
للضرورة. ولا يباح العمن إدا اشتهئ › أو كان أكبر رأيه ذلك ؛ لأنه نوع 
استمتاع””". 


)١(‏ هذا دليل الحنفية أنه لا يحل النظر إلى بطن الأمة وظهرها. 

(۲) أي بأمة الغير. 

(۳) ص777. 

(5) بين الاشتهاء وعدمه. 

)٥(‏ قال ابن عابدين 7"59/5: وبه جزم في الاختيار» والخانية» والمبتغئ» وذكر 
ابن عابدين أيضاً عن محمد بن الحسن كراهة ذلك للشاب» وعن أبي حنيفة جوازه. 


في الوطءء والنّظَره والمس AY‏ 


وإذا حاضّت الأمة لم تُعْرَضْ في إزار واحدر . 


والخصِي في النظر إلى الأجنبية : كالفحل . 


ر ا باع ر ایی رھ جلدم اا 

قال: (وإذا حاضّت TS‏ في إزار واحد")» ومعناه: 
aL‏ لما با ين أن الظهرَوالبطن منها عورة 

وعن محمد رحمه الله : أنها اکن" PE‏ ويجامع مثلها: : فهي 
كالبالغة, لا عرض في إزار واحدٍ؛ لوجود الاشتهاء. 

قال: (والخصِي في النظر إلى الأجنبية: كالفحل). 

لقول عائشة رضي الله عنها: الخصاء ملل فلا ي ما كان حراماً قبله 

ولأنه قحل يجامع. 

ؤكذا المجيوف ااانه در ) ويُنزل. 

وكذا المخدّث في الرديء من الأفعال؛ لأنه فحل فاسق. 

والحاصل أنه يُؤخذ فيه" بمُحكم كتاب الله المنزل فيه“ 


.000/14 أي تُوْمَر مع الإزار بلبس القميص؛ لأن ظهرها وبطنها عورة. البناية‎ )١( 

(۲) أي الأمة غير البالغة التي قاربت البلوغ» كما يفهم من النص. 

(۳) قال في الدراية :۲۳٠/۲‏ لم أجده عنهاء وروي عن غيرها. 

(5) أي في واحدٍ منها. حاشية نسخة ۷۹۷ه. أي في كل من الخصي والمجبوب 
والمخنث. 


(5) وهو قوله تعاليل: 7 فل لِلْمُؤَمِدِيت يَحْصُوأْيِنَ ابر 4. النو ر/ 70 وهذا- 


A٤‏ فى الوطءء والنَّظَرء والمس 


ولا يجورٌ للمملوك أن ينظرَ من سيدته إلا إلئ ما يجورٌ للأجنبي النظر 
إليه منها . 


و ,و أ )00 

قال: (ولا يجوز للمملوك أن يَنظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي 
النظرٌ إليه منها). 

وقال مالك" رحمه الله: هو كالمحرم. 

وهو أحد قولي الشافعي”” رحمه الله؛ لقوله تعالئ: 8 أُومَامََحَتَ 
يمو 4. نا 

واا حدق :الغ اام قير ا 

ولا : أنه فل غير محر ؛ ولا زوج» والشهو: نة لجواز النكاح 
في الجملة. الاج فاص الكنة بخ كام الت 


الما الف ل 


محكم وقوله سبحانه وتعالئ: 9 أوَأََبعِينَ عبرأل ارعن لجال €. النور/٠٠:‏ 
متشابة» فيو خذ بالمحكم» دون المتشابه. البناية 1١5‏ //601. 
(۱) وهو قوله تعالئ: 8 أوَالطَظمْ للد لرَيَظهَرأعلَعَوَرتٍ السك 4. النور/ ."١‏ 
(۲) مواهب الجليل .٥۲۳/۲‏ 
)۳( وهو الأصح. العزيز 57/77/17. 
(5) هذا جواب عن قول الإمام مالك والشافعي رحمهما الله. 


فى الوطء. والنّظرء والمس 0 


٠ 5 e‏ 8 و 
ويعزل عن أمته بغير إذنهاء ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها . 


قال سعيدٌء والحسن وغيرهما"'': لا تَعْرنَكم سورة النور”": فإنها 
َرَلَتْ في الإناش» دون الذكور. 

قال: (ويعزل عن امه بغير إذنهاء ولا يَعَزِل عن زوجته إلا بإذنها). 

لأنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن العَرّل عن الحرة إلا بإذنها" ". 

قال لمو آم اقول عقها إن شخت“ 

ا العرةة ا ل وحمي للولد. Ny‏ 
في الجب والعنّة» ولا حى للأمة في الوطءء فلهذا لا ينقص”" حى الحرة 
بغير إذتها»:ويستيد به الموليل: 

ولو كان تحته أمة غيره: فقد ذكرناه في النكاح”": والله تعالئ أعلم. 


2 > 4 عاد اد 
کو کو +2 2 


)١(‏ أي سعيد بن المسيّب» والحسن البصري» وينظر لتخريج هذين الأثرين: 
نصب الراية 751/4» المصنّف لابن أبي شيبة .)١١١١ »۱۷۱۸۱١(‏ 

(۲) أي قوله تعالئ: ¥ أو ما مَلَكَتَ يمه . النور/81. 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۲۸)» مسند أحمد (۲۱۲)ء وفيه: عبد الله بن لهيعة» 
وصحح إسناده أحمد انك المسند» والكلام في ابن لهيعة مشهور» وينظر 
الكاشف للذهبي )۲۹۳١(‏ بتحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة» والدراية 7170/7. 

9) صحيح مسلم .)۱٤۳۹(‏ 

(5) أي الزوج. 

(0) أي يستقل المولئ بالعزل. 

)۷( أي في مسألة : هل يكون الإذنة في العزل إلى المولى أم إلى الأمة؟. 


۸٦‏ فصل 


فصل 
فى الاستبراء . وغيره 
0 5 5 5 م 9ے ص س د 
ومّن اشترئ جاريةء فإنه لا يقربهاء ولا يلمسهاء ولا يقبلها. ولا 
00 8 1 5 ع 2-1 
بنظر إلى فرجها بشهوةٍ حتى يستبرئها بحيضة . 
فصل 
فى الاستبراء . وغيره 


قال: (ومن ا* ا ا ولا يلمسهاء ولا لين 
ولا يَنظرٌ إل فرجها بشهوةٍ حتئ يستبرئها بحيضة). 

والأصل فيه : ا عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاسس ”'" : «آلا لا 
SSNS,‏ مول LE‏ ع بن ران بسحف 


أفاد وجوت الاستبراء على ا 


"0 موضع على بعد ثلاث مراحل من مكة المكرمة باتجاه الطائف (نحو‎ )١( 
کم)» وعندها جرت غزوة حنين‎ 

(؟) جمع: حائل : وهي التي لا َم لها 

01 س أبن داود .»)5١91!/(‏ المستدرك (۲۷۹۰)» وسنده حسن» كما في 
التلخيص الحبير ۱ وننظر نض الا / 657 

(5) وفي تُسخ: الموالي. 


فى الاستبراء , وغيره AV‏ 


وول عل السب ف ال > وهر امسات الاك رالد لن 
هو الموجود في مورد النص"" 

وهذا لأن الحكمة فيه: التعرّف عن براءة الرَّحِم؛ صيانة للمياه 
المحترمة عن الاختلاط» والأنساب عن الاشتباه» وذلك" عند حقيقة 
الشّغل. أو توهم الشتّغل بماء محترمع وهو أن يكون الولد ثابت النسب. 

ويجب عل المشتري» لا على البائع؛ لأن العلة الحقيقية: إرادة 
الوطءء والمكترق هو الذي EE‏ دون البائع . فيجبٍ عليه» غير أن 
الإرادة أ طن فيدار الحكم على على دليلهاء وهو التمكن من الوطءء 
والتمكن إنما غبت بالملك واليد» فانتصب سبباء وأدير الحكم عليه“ ؛ 
س کان د استحداث ملك الرقبة المؤكد باليد. 

وتعدى الحكم إل سائر أسباب الملك» كالشراء» والهبة» والوصيةء 
والميراث» والخلع» والكتابة» وغير ذلك. 

وكذلك يجب على المشتري من مال الصبي”' '» ومن المرأة والمملوك» 


)١(‏ أي دل الحديث أيضاً على سبب وجوب الاستبراء في الجارية المسريّة. 
(۲) وهو قوله صائ الله عليه وسلم: لا توطأ الحبالئ. 

(۳) إشارة إلى شرط وجوب الاستبراء. 

)٤(‏ وفي تُسخ: لأن العلة على الحقيقة» وفي أخرئ: في الحقيقة. 

(5) أي على التمكن من الوطء. 

() يعني إذا باع أب الصبي جارية الصبي: فإنه يجب على المشتري الاستبراء. 


SAA‏ فى الاستبراء . وغيره 


وممّن لا يل له وطؤها. 

وكذا إذا كانت المشتراة بكراً لم بُوطأ؛ لتحقق السبب""» وإدارة 
الأحكام على الأسباب» دون الحكم ؛ لبطونهاء م السبب 
عند توهّم الشغل. 

وكذا لا يجتزأً بالحيضة التي اشتراها في أثنائها. 

ولا بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء» أو غيره من أسباب الملك قبل 
ا 1 

ولا بالولادةٍ الحاصلة بعدها قبل القبض. 

خلافاً لأبي يوسف”" رحمه الله؛ لأن السب استحداث الملك واليدء 
والحكا لا هين السبي" 

وكذا لا يُجتزأً بالحاصل قبل الإجازة في بيع الفضولي وإن كانت في 
يلر المشتري. 


)١(‏ وهو استحداث الملك واليد. 
(۲) جمع: حكمة» يعني أن العلة في وجوب الاستبراء: استحداث ملك اليمين 


وله و ف رف ا دارج و الك يتدرو هنا اله غ 
الحكمة؛ لخفائها. البناية .019/5١5‏ 


(۳) أي جرا بالخيضة غكدة. 
(5) أي الاستبراء الحاصل. 


فى الاستبراء . وغيره E۸۹‏ 


ولا بالحاصل بعد القبضي في الشراء الفاسدرء قبل أن يشترتها شراة 

ويجب"' في جارية للمشتري فيها شيقص» فاشترئ الباقي؛ لأن 
السبب قد تم الآنْء والحكم يضاف إلى تمام العلة. 

ويُجتَرَاً بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي مجوسية أو مكاتبة» بأن 
كاتبَها بعد الشراء» ثم أسلمت المجوسية» أو عجرت المكائية ؟ الوجودها 
بعد السبب» وهو استحداث الملك واليد» إذ هو مقتض للجل والحرمة 
لمانع » كما في حالة الحيض. ٠‏ 

ولا يجب الاستبراء إذا رجت الآبقة» أو ردت المغضوبة» أو 
المؤاجرة» أو فكت المرهونة؛ لانعدام السبب» وهو استحداث الملك 
واليد» وهو سبب متعيّن» فَأدِيرَ الحكم عليه وجوداً وعدَماء ولها" نظائر 
کر تناها في «كفاية المنتهي». 

وإذا ثبت وجوب الاستبراء» وحرم الوطء: حرمت الدواعي ؛ لإفضائها 
إليه» أو لاحتمال وقوعها في غير الملك» على اعتبار ظهور الحبّل» ودعوة 


البائع 


)۲( وفي نُسخ : ولهذا. 


2۹۰ في الاستبراء . وغيره 


بخلاف الحائض حيث لا تَحرّمٌ الدواعي فيها: لأنه لا يحتمل الوقوع 
فى قير الملك: 

ولأنه زمان فر فالإطلاق في الدواعي: لا يفضي إلى الوطءء 
والرغبة في المشتراة قبل الدخول: أصدق الرغبات» فتفضي إليه. 

ولم يَذكر الدواعي في المسيةء وعن محمد رحمه الله : أنها لا تَحرم ؛ 
لأنها لا يحتمل وقوعٌها في غير الملك؛ لأنه لو ظَهَرَ بها حبّل: لا تصح 
دعوة الحربي» بخلاف المشتراة» على ما بين 

والاستبراء في الحامل : بوضّع الحمّل؛ لما روينا. 

وفي ذوات الأشهّر: بالشهر؛ لأنه أقيم في حقهن مَقام الحيّض؛ كما 
في المعتدة. 

وإذا حاضت في أثنائه : طن السراء بالأيام ؛ للقدرة على الأصل 
قبل حصول المقصود بالبدل» كما في المعتدة. 

فان ارتفع حيضها: تَركهاء حتئ إذا بين أنها ليست بحامل: وقح عليها. 

وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية. 


E LTT 9‏ 
وقيل : يتبين بشهرين أو ثلاثة. 
و 


فى الاستبراء . وغيره 6:4١‏ 


ولا باس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبى يوسف رحمه الله 


اعارا بعد ة الخ أو الأمة فى اونا 

وعن زفر رحمه الله : سنتان» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

قال: (ولا بأس بالاحتيال لإسقاط و الاستبراء عند أبي يوسف رحمه 
e‏ وقد ذكرنا الوجهيّن” '' في الشفعة. 

وهر درل أبي يوسف رحمه الله فيما إذا علِم أن البائع لم 
يقربُها في طهرها ذلك. 

ونوك ميخم رمه الله افيا ذا 1 جا 


9 5 و ع 0 و 5 

الح بور سم حرة: أن يتزوجها قبل 
الشراء» ثم تسر ها 

ول ات و ا ئع قبل الشراءء أ والمشترى: فيل 


(1) قوله: اعتباراً بعدة الحرة: يرجع إلى قوله: أربعة أشهر وعشرة أيام. 
وقوله: أو الأمة: يرجع إلى قوله: شهران وخمسة أيام» بطريق اللف والنشر. 
وقوله: في الوفاة: يرجع إلى الحرة والأمة جميعاً. البناية .0780/١5‏ 

(۲) أي وجه كل قول منهما. 

(۳) أي المفتئ به. البناية ١5‏ /077. 

(5) أي في إسقاط الاستبراء. 

(5) أي حرة تحت المشتري. 


£۹۲ فى الاستبراء . وغيره 


ولا يقرب المظاه ولا يلمس». ولا يقب ولا ينظرٌ إلى فرجها بشهوة 


حت يُكفر. 


6 و yT‏ س .م ع الى .م OR‏ و١١)‏ 
القبض ممن يوثق به ثم يشتريهاء ويقبضهاء أو يقبضهاء ثم يطلق الزوج . 
لأن عند وجود السبب» وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم 
کا خالا له ج ال مرا وان ل عه ذلك لن ال 
أوان وجودٍ السبب» كما إذا كانت معتدة الغير. 
قال: زول رب المطاف : ولا يلمس. ولا ولا ينظر إلئ فرجها 


ETS‏ حرم ا : حرمت الدواعي؛ 
للإفضاء إليهء لأن الأصل أن سبب الحرام حرام» كما في الاعتكاف 
واللإحرام» وفي المنكوحة إذا وطئت بشبهة. 
بخلاف حالةٍ الحيض والصوم؛ لأن الحيض يمتد شَطْرَ عمرهاء والصوم 
يمتد شهراً فرضأء وأكثرٌ العمر تَفلاء ففي المنع عنها: بعض الحرج» ولا 
كذلك ما عددناها؛ لقصور مدّدها. 
صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُعَبّلَ وهو صائم 0 


© و 


ويضاجع ا وهن حیصس 


)١(‏ هذا لف ونشو يعني يشتريها ويقبضها إذا زوجها البائع» أو يقبضها إذا 
زوجها المشتري قبل القبض. البناية .070/١5‏ 


فى الاستبراء . وغيره ۹۳ 


ومن له أَمَتان أختان › نقبّلهُما بشهوة : فإنه لا يجامع خد متها 

و ار م © 5 م 3 ^ ا ى 
ولا يقبلهاء ولا يمسها بشهوةء ولا ينظر إلى فرجها بشهوةٍ حتى يملك فرج 
الأخرئ يره بمللئوء أو نكاح» أو يُمتققها. 


قال: (ومَّن له أمَّتان أختان» فقبّلهُما بشهوة: فإنه لا يُجامِ واحدة 
مهما ولا قلياء ولا يَمَسّهها بشهوةء ولا يَنظرٌ إلى فرجها بشهوة حتى 
مَك" فرج الأخرئ غيرَه بملاش"". أو تكاح» أو يته 

رامل هذا: أن الجمع بين الأختين الممار ك٠‏ لذ و 
لإطلاق قوله تعال: « وَأ موا جرت اكيب . النساء/7. 

اهار بتر لس ا تفلك لكك كن انا E‏ 
الترجيح للمحرم. 

وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي؛ لإطلاق النص. 

ولأن الدواعي إلى الوطء: بمنزلة الوطء في التحريم» على ما مهدناه 
من قبل» فإذا قبّلّهما: فكأنه وطئهماء ولو وطئهما: فليس له أن يجايع 
إحداهماء ولا أن يأتي بالدواعي فيهما"”"» فكذا إذا قبّلّهما. 


)١(‏ هكذا ضبط هذا اللفظ في تسخ الهداية» وكذلك في تسخ بداية المبتدي. 
(؟) وفي تُسخ: بملك يمين» وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل ما يؤكد أنها: 


69 وفي سخ : فيها. 


2۹٤‏ في الاستبراء . وغيره 


وكذا إذا مسَّهّما بشهوةٍ» أو نَظَرَ إلى فَرْجهما بشهوة؛ لِما بيّاء إلا أن 

ملك فرج الأخرئ غير بملك أو نكاح أو يعتقها؛ لأنه لما حرم عليه 
فرجها: لم يب جامعاً. 

5 بملك : أراد به ملك يمين» فيتتظم التمليك يسائر اسبابةء 

وتمليك الشتقص فيه: كتمليك الكل ؛ لأن الوظء که 

وكذا غ ال انو اناه كاعتاق كا 

وكذا الكتابة: كالإعتاق في هذا؛ لثبوت حُرمةٍ الوطء بذلك كله. 

وبرّهن إحداهماء وإجارتهاء وتدبيرها: لا تل الأخرءئئلء لأنها لا 
تخرج بها عن ملكه. 

و أو نكاح : أراد به النكاح الصحيح. 

أ ]ذا زر اح اعا :كانه فيد اع ل وط اجى ا9ن 
يَدخل الزوج بها فيه؛ لأنه تجب العدة عليهاء والعدة: كالنكاح الصحيح 
في ر 


)١(‏ أي قول الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير الذي تقدم قريباً في بداية 
المبتدي. 
(۲) أي قول الإمام محمد رحمه الله. 


في الاستبراء , وغيره ٥‏ 


ل رسن ا عِ 4 ا 0م e‏ 
ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل » أو يده» أو شيئا منه. أو يعانقه . 


ا و 
ولو وط ءَ إحداهما: حل له وطء الموطوءة» دون الأخرى ؛ انه 
يغبي ار ر 
وكل امرأتَيّن لا يجوز الجمع بينهما نكاحاً فيما ذكرناه: بمنزلة الأختين. 
قال: (ويكره أن يُقيّلَ الرجل فم الرجل» أو يده أو شيئاً منه» أو 
ا 
5 2 ا 8 م' 
وذكر الطحاوي رحمه الله أن هذا قول أبى حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 
ع ١‏ ع اس ور ر و ¢ 
و عليه الصلاة والسلام عانق حر رضي الله عنه حين َلِمَ من 
الح وفلس ع 
و 2 3 5 ا 7 
رك 53 روي 7 النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المكامعة. 
وهى المغائقة 6 وعن المكاعمة» وهى التقبيل”". 
وما رواه: محمول على ما قبل التحريم. 
و 2 ع 
قالوا"": الخلاف فى المعانقة: فى إزار واحد“ أما إذا كان عليه 
)١(‏ سنن أبي داود (0770)» مرسلاً عن الشعبي» المستدرك للحاكم ,)١195(‏ 
المعجم الكبير للطبراني »)٠٤١١(‏ الدراية .77١/57‏ 
(۲) سنن أبي داود »)4٠59(‏ سنن الترمذي (۲۷۲۸)» وقال: حديث حسن. 
(۳) أي مشايخ الحنفية رحمهم الله. 


(5) أي عن شهوة» أما إذا كان على وجه الب والكرامة: فلا بأس به. ينظر العناية 
. 


٤۹٦‏ في الاستبراء . وغيره 


قميص. أو جمة : فلا بأس بها بالإجماع. وهو الصحيح. 
Ea aS E‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من صافح أخاه المسلمء وحَرَّكَ يده: 


1 س‎ ۲ 9 I O 
والله تعالی اعلم.‎ e تناثرت‎ 


)١(‏ أراد به أنها سنّة قديمة بين الناس في البَبّعة وغيره» وذكر الضمير: باعتبار 
التصافح. البناية .0۳۷/٠١‏ 

(۲) المعجم الأوسط .)١50(‏ مسند البزار (8775). الدراية ۲۳۳/۲ 
عا فى اة وال عا و 


فصل في البيع ۹۷ 


نصل ني البيع 
ولا بأس ببيع السرقين» ويكره بيع العذرة. 


فصل في البيع 

وجييد E‏ ان 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يجوز بيع السّرقِين أيضاً؛ لأنه نجس 
العين» فشابه 01 وجِلدَ الميتة قبل الدباغ. 

ولنا: 0 به؛ لأنه يلقئ في الأراضي؛ لاستكثار الريّع”". فكان 
IES‏ 

بخلاف العذرة؛ لأنه ينتفع بها I‏ 

ويجوز بيع المخلوط» هو المروي عن محمد رحمه الله» وهو الصحيح. 

وكذا يجوز الانتفاعٌ بالمخلوط» لا بغير المخلوط» في الصحيح. 

والمكلوظ ذو لةازيك خا لطنه لمعاف 


)١(‏ ويقال: السرجينء والعرة» وهو الزبل» وبه تُعالج الأرض لنمائها. 

.١7/7” الوسيط‎ )۲( 

(۳) الرَيّع : أي الغلة. المغرب .01/١‏ 

(5) بالتراب أو الرمادء وفي طبعات الهداية القديمة: لا ينتفع بها إلا مخلوطا. 


4۸ فصل في البيع 


ومن عللم بجاريةٍ أنها لرجل . فرأى آخَرَ يبيعهاء وقال وكلني صاحبها 
ببيعها : فإنه يَسّعه أن يبتاعهاء ويطأها. 


قال: (ومّن عَلِم بجارية أنها لرجلء فا االو 
ضاخها ها فاه سعه أن وقاعيياء ويطأها)؛ لأنه حبر بخبر صحيح» 
لا منازع له فيه» وقول الواح في المعاملات مقبول علئ أي وصفي كان؛ 
لِمَا مر من قبل. 

وكذا إذا قال: ا* شتريتها منه» أو وَهبّها لي» أو تصدق بها علي؛ لما قلنا. 

وهذا إذا كان ثقة» وكذا إذا كان غير ثقة» وأكبر رأيه أنه ه صادق؛ لن 
عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة؛ للحاجة» على ما مر 


وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب: لم يسعه د تخر ضر لشيء من 
ذلك" ؛ لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين. 

وكذا إذا لم يعلم أنها لفلان» ولكن 0 صاحب اليد أنها لفلان» 
a‏ أو اشتراها منه» والمخبر ثقة ثقة : قبل قوله. 

وإن لم يكن ثقة: يعتبرٌ أكبرٌ الرأي؛ ا 
يخبره صاحب اليل بشيء 

فإن كان عَرَفها للأول: لم ي يشترها حتئ يَعلم انتقالّها إلى ملك الثاني ؛ 
لأن يد الأول دليل ملكه. 


)١(‏ وفي تسخ: لم يسع له» وفي تسخ أخرئ: لا ينبغي له. 
(0) أي من الاشتراء أو البيع. 


وإن کان لا يعرف ذلك: له أن ر يشتريّها وإن كان ذو اليد فاسقاً؛ لأن يد 
الفاسق دليل على الملك في حى الفاسق والعدل» ولم يعارضه معارض. 

ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر› إلا أن كون ا 
يَملك مثل ذلك› فحيئئل بسحب له أن يتنزه. 


دع ذلك لو اشتراها: ا أن کن فی سعة من ذلك ؛ لاعتماده 


الدليل الشترفر . 
وإن كان الذي أتاه بها غا أو ا لم يقبّلهاء ولم ي يشترها حتى 
يسأل؛ لأن المملولك لا ملك له فيعلَّم أن الملك فيها لغيره. 


زان اعيرد ان مرلكه أذد لهم ومع نقد قبل 

وإن لم يكن ثقة: يُعتبرٌ فيه أكبرٌ الرأي 

وإن لم يكن له رأي: لم , ايع يا ای e N‏ 

ولا ا أن وا ت عاك غنيك ا 
ثلاثاً أو كان غير ثقةٍ» وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق» ولا تدري أنه 
کتابه» آم لاء إلا أن أكبرَ رأيها أنه حَق» يعني به بعد التحري : فلا بأس بأن 
تعد وق الأ الناك E‏ 

وكذا لو قالت لرجل: طلقني زوجي» وانقضّت عدّتي: فلا باس بان 
يتزوجها. 


)١(‏ بالراء: هو الرق. 


وكذا إذا قالت المطلّقة الثلاث: انقضت عدي وزو خت الع احم 
ودَخَلَ بي» ثم طلقني» وانقضت عدّتي: فلا بس بأن يتزوجها الزوج الأول. 

وال قلت جا كرف ا لفلانٍ» فأعتقني؛ لأن القاطع طارى”. 

3 أخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسداء أو كان الزوج حين 
تزوجها مرتداء د أخاها من الرضاعة: لم يبل قوله حتئ يَشهد بذلك 
رجلان» أو رجل وامرأتان. 

وكذا إذا أخبره مُخبرٌ أنك تزوجتها وهي مرتدّة» أو أختّكَ من 
الرضاعة: لم يتزوج بأختهاء أو أربع سواها حتئ يشهد بذلك عدلان؛ لأنه 
أخبر بفساد ز مقارنٍ. والإقدام على العقد دل علا ص وإنكار فساده» 
فيثبت المنازع بالظاهر. 

بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة» فأخبرَ الزوج أنها ارتضعت من 
ا أو أخته» حيث ل قول الواحل فيه؛ الأن القاطع طارىة فيهء 
والإقدام الأول لا يدل على انعدامه» فلم يثبت المنازع» فافترقا. 

وعلى هذا الحرف”' : يدور الفرق. 

ولو كانت جارية صغيرة لا ثعب عن نفسها في يار رجل يدعي أنها له 
فلما كبرت لقِيّها رجل في بل آخَر فقالت : أا الفا لم يسعه أن 
يتزوجها ؛ لتحقق المنازع» وهو ذو اليد بخلاف ما تقدم. 


.06٠/١ 5 أي على هذه النكتة. البناية‎ )١( 


فصل في البيع 7 


وإذا باع المسلم خمراً. وأخر ىا وطلة دي #فإنة كرو لاحب 
الدين أن يأخذ منه. وإن كان البائع نصرانيا : فلا بأس به . 

ويكره الاحتكارٌ في أقوات الآدميينَ والبهائمء إذا كان ذلك في بل 
يضر الاحتكارٌ بأهله» وكذلك التللقي : فأما إذا كان لا يضر : فلا بأس به . 


قال: (وإذا باع المسلم خمراء وأَحَدَ ثمتهاء وعليه دين: فإنه يكره 

وإن كان البائم نصرانياً: فلا باس به). 

والفرق: أن البيع في الوجه الأول: قد بَطَلَ؛ لأن الخمر ليس بمال 
متقوّم في حق المسلم: افق ا عل يتلاك الي ل له أده 
من البائع. 

وفي الوجه الثاني: صح البيع؛ لأنه مال متقوّمٌ في حق الذمي» فملكه 
البائع » اا يه 

[حكم الاحتكار : | 

قال: (ويكره الاحتكارٌ في أقوات الآدميينَ و ابهائو: إذا كان ذلك في بلدٍ 
يضر الاحتكارٌ بأهله» وكذلك التلقي» فأما إذا كان لا يُضير: فلا بأس به). 

والأصل فيه: قوله عليه الصلاة والسلام: «الجالب مرزوق» والمحتكر 
00000 


(۱) سنن ابن ماجه »)۲٠٥۳(‏ قال البوصيري في الزوائد: فيه علي بن زيد بن 
جدعان » وهو ضعيف . اه ورواه إسحاق بن راهويه. والدارمى (5 ")2 وعبد بن 


حميد (المتتخب 20077 وأبو يعلئ الموصلي في مسانيدهم» والبيهقي في شعب الإيمان- 


لمر بد لمان وفي الامتناع عن البيع: إبطال حقهمء و 
الأمر عليهم» فيكره إذا كان يضر بهم ذلك» بأن كانت البلدة صغيرة. 

بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصرٌ كبيراً؛ لأنه حابس ملكه''' من 
عبن إصرا يكير 

وكذلك التلقي : على هذا التفصيل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
نهئ عن تلقي الجلّب”"؛ وعن تلقي الرخبان”". 

قالوا: هذا إذا لم يبس المتلقي على التجار سعرّ البلدة» فإن لبّس: 
فهو مكروه في الوشدهية” 0 a EY‏ 

وف م بالأقوات» كالحنطة والشعير والتَبْنِ والقت””: 


+2 


(2 كمافي نصب الراية 7511/5» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2١7/7‏ 
وفتح الباري 757/5: إسناده ضعيف» وبلفظ : «لا يحتكر إلا خاطى»»: في صحيح 
مسلم .)١106(‏ 

)١(‏ وضبطت في تسخ أخرئ: حابس ملكه. 

(۲) صحيح مسلم .)۱١۱۹(‏ 

(۳) صحيح مسلم .)١551(‏ 

(5) أضرء أو لم يضير. 

(4) هي الٍصقصة إذا جفت» وهي الرطبة اليابسة» ويسمى البرسيم» والدريس› 
ينظر البناية 7/1١5‏ 60605. 


فصل في البيع 0۹۴ 


ال الى و رح ا بالعامة حَبْسه: فهو احتكارٌ 
وَإن كان ذه O N‏ 

وعن محمد رحمه الله أنه قال: لا احتكار في الثياب. 

فأبو يوسف رحمه الله اعتبرَ حقيقةً الضررء إذ هو المؤثرٌ في الكراهة» 
وأبو حنيفة رحمه الله اعتبرَ الضرر المعهود المتعارف. 

ثم المدة إذا قَصرّت: لا يكون احتكاراً؛ لعدم الضرر»ء وإذا طالت: 
يكون احتكاراً مكروهاً؛ لتحقق الضرر. 

ثم قيل: هي مقدرة بأربعين يوماً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
اخ کر ظغاما ار e‏ : فقد بریء من الله » وبرىء الله منه)0. 

وقيل بالشهر؛ لأن ما دونه: قليل عاجل» والشهرٌ وما فوقه: كثيرٌ 
أجل » وقد مر في غيرٍ موضع. 

ويقع التفاوت في المأثم فق ا ف اله ووه أذ ت 
القتحط + والغياد بالله: 


)١(‏ وفي تُسخ: يوماً. وقد جاء الحديث هكذا وهكذا. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ,)7١1"97(‏ مسند أحمد (5880)» المستدرك للحاكم 
,4)5١154(‏ المعجم الأوسط (5857). وفي إسناده مقال» كما في فتح الباري 
1 وينظر البدر المنير 571/15 » وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

(۳) أي عرّة الطعام» بأن يكون عزيزاً نادرا. 


2 فصل في البيع 


ومن احتكر غلة ضيعته» أو ما جلبه من بلدٍ آخَرَ : فليس بمحتكر . 


وقال: اليذة "١‏ #االمعافةافي اللاي اتايال "ون تلكو الملد:. 

والحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة" 

قال: (ومّن احتكر عَلَّةَ ضِيْعته أو ما جِلبَه من بللٍ آخَرَ: فليس بمحتكير). 

ما الأول : فلأنه حالص حقه» ولم يتعلق به حق العامة ؛ ألا 000 
له أن لا يزرع» فكذلك له أن لا يبيع. 

وأما الثاني: فالمذكور قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن حَقّ العامة إنما 
يتعلّق بما جيم في المصرء وجب إلى فنائها. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يكره؛ لإطلاق ما روپنا 

N ys‏ : كل ما يُجلّبُ منه إلى المصر في الغالب: فهو 
بمنزلة فناء المصرء حرم الاحتكارٌ فيه؛ لتعأي حَق العامة به 

بخلاف ما إذا كان البلد بعيداء لم تَجْرٍ العادة بالحَمْل منه إلى المصر؛ 
لأنه لم يعلق به حَقّ العامة. 


)١(‏ أي ضرب المدة فى الاحتكار: لأجل المعاقبة فى الدنيا بالتعزير. 

(۲) قال في البناية ٠٥۷/٠١‏ : تقديرّه: أما الإثم: فإنه يأئم وإن قلت المدةء وهذا 
تركيب تأباه قواعد العربية إلا بالتأويل. اه 

(۳) يعني بطريق الاحتكارء أما الاسترباح فيه بلا احتكار: فلا بأس به» كذا في 
الفوائد الشاهيّة. اه البناية »551//١8‏ والفوائد الشاهية في فروع الحنفية: ذكره في 
كشف الظنون »١1598/7‏ ولم يذكر اسم مؤلفه. 

)٤6(‏ وهو ما إذا احتكر غلة ضيعته. 


فصل في البيع 0۰۵ 


e, 2 5‏ ار ١‏ 
ولا بغي لا اطان انا ب عل الاس 


قال: (ولا ينبغي للسلطان أن يُسعرَ على الناس)؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تُسَعْرواء فإن الله هو المسعر القابض ا 

ولآن الثمن حق لاقل فإليه تقديره» فلا ينبغي للإمام أن يتعرض 
a‏ إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين. 

وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر: يأمر المحتكر ببيع ما فضَل عن قوي 
وقوت أهله» على اعتبار السَعَة في ذلك» وينهاه عن الاحتكار. 

فإن رفع إليه مرة أخرئ: حسه» وعرره على ما يرئ؛ زجراً له 
ودنع ارغ الان 

فإن كان أرباب الطعام تسكيوة» بوط ضع E O‏ 
وعجر القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير: فحيئئذٍ لا بأس به 
مور مق أهل الراى,واليضيرة ”. 

فإذا قعل ذلك» وتعدّئ رجل عن ذلك» وباع بأكثر منه: أجازه 
القاضي» وهذا ظاهرٌ عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لا يَرئ الحجر على 
الحرّء وكذا عندهماء إلا أن يكون الحَجْرٌ على قوم بأعيانهم. 


)١(‏ سنن أبي داود »)755١(‏ سنن الترمذي »)۱۳۱٤(‏ وقال: حسن صحيح» 


(۲) وهو الذي يبيعه بضعف ما يباع به. حاشية نسخة ١٠7/ه.‏ 
)۳( وفي نُسخ : ال 


0 فصل في البيع 


ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة . 


ع8 َه :رع 6 2 7 
ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتَخِذْه خمرا. 


ومّن باع منهم بما قدره الإمام: صح؛ لأنه غير مكرو على البيع. 

وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامّه من غير رضاه؟ : 

قيل: هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون'. 

وقيل: يبيع» بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة رحمه الله يرئ الحجرٌ لدفع ضرر 
عام» وهذا كذلك. ۰ 

قال: (ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة). 

معناه: ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ لأنه تسبيب إلى المعصية» وقد 
يناه في السير. ۰ 

وإن كان لا يعرف أنه من أهل ا 
لا يستعمله في الفتنة» فلا يكره بالشك. 

قال: (ولا بأس ببيع العصير”" ممن يُعلَمُ أنه يتّخِذْهِ خمراً)؛ لأن 

بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة ؛ لأن المعصية تقوم بعينه 


)١(‏ أي بيع مال المديون المفلس إذا امتنع عن البيع: قال بعضهم: لا يبيع على 


فصل في البيع 0۷ 


ى لاس 2 ى 57# #7 دن ع 2 ع8 و ع ا 
ومن اجر بيتا ليتخذ فيه بيت نارء أو كنيسة. أو بيعةء أو يباع فيه 
5 و 4 7 ۶ ê ۶ ٠‏ ن 
الخمر بالسواد : فلا باس به» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


فال: (ومن آجر بيا لحد فيه بيت نارء أو كنيسة» أو بيّْعة» أو يُباعَ 
فيه الخمر بالسّواد: فلا بأس بهء E‏ الله 

وقالا: لا ينبغي أن يُكريّه لشيء من ذلك)؛ لأنه إعانة على المعصية. 

وله: أن الإجارة رد على منفعةٍ البيت» ولهذا تجب الأجرة بمجرد 
التسليم› ولا معصية فيه» وإنما المعصية بفعل المستأجرء وهو مختار فيه 

وإنما قيّده بالسّواد: لأنهم لا يُمكنون من اتخاذ اليم والكنائس» 
وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار؛ لظهور شعائر الإسلام فيها"''» 
بخلاف السواد. 

قالوا: هذا كان في سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل الذمةء فأما 
في واا فأعلام الإسلام فيها اه فلا e‏ ا أيشياء وهو 
الأصح. 


(۱) أي الأمصار. 

(۲) أي المشايخ رحمهم الله. 

(۳) أي في أمصارنا. حاشية نسخة ١۹۸ه»‏ لكن في حاشية نسخة ۷۳۸ه قال: 
أي في السواد. 


۸ فصل في البيع 


ومن حمل لمي ا فإنه د يطيب له الأجر عند أبي حنيفة رحمه 
الله » وقال أبو يوسف ومحملد رحمهما الله : یکره له ذلك . 


ع وع 
ولا باس ببيع بناء بيوت مكةء ويكره بيع أرضها . 


قال: (ومن حمل لمي كيرا ا له الى عند أبي حنيفة 
رحمه الله» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: یکره له ذلك)؛ لأنه 
اعا غا ال 

وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لَعَنَ في الخمر عشراً: 
حاملهاء والمحمولة إليه"". 

وله: أن المعصية في شربهاء وهو فل فاعل مختار» وليس الشربُ 
من ضرورات الحمُل» ولا يقصد به. 

والحديث: محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. 

قال: (ولا بأس ببيع بناء يبوت مكةء ويكره بیع أرضيه”")» وهذا عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا بأس ببيع أرضيها أيضاًء وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ؛ 
لأنها مملوكة لهم؛ لظهور الاختصاص الشرعيّ بهاء فصار كالبناء. 


2)7781( سنن أبي داود (77175)» سنن الترمذي (۱۲۹۵). سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)0705( وصححه ابن حبان‎ 
وفي نُسخ: أراضيها. اه» قلت: قد يملك الإنسان البناء» ولا يملك الأرض‎ )۲( 


ولابي حنيفة رحمه الله : قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن وك 
حرام» لا تباع رباعهاء O‏ 

و ور ا الكعبة» وقد ظهر آية أثر التعظيم 
فيهاء عا كر و ولا يُختلىا خلاهاء ولا يعضد شوكهاء فكذ 
في حق البيع» بخلاف البناء ؛ لأنه خالص ملك الباني. 

ويكره إجارتها أيضاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من آجر أرض 
مكة: فكأنما أكل الربا»"". 

ولأن أراضي مكة تسمئ: السوائب”“ على عهدٍ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام” » من احتاج إليها: سكتهاء ومّن استغنئ عنها: أسكن 

ومّن وضع درهماً عند بقال یأخذ منه ما شاء: یکره له ذلك؛ لأنه 


sme 


)١(‏ سنن الدارقطني »)70١15(‏ المستدرك (١۲۳۲)ء‏ وله عدة طرق بألفاظ 
متقاربة تنظر في الدراية .٠٠/۲‏ 

(۲) أي لأن مكة خالصة لله تعالئ. البناية 5 01/7/1. 

(۳) ينظر الدراية 715/7 وأن هذا اللفظ حرف من: «من أكل من أجر بيوت مكة 
شيئاً: فإنما يأكل ناراً»» وأنه رواه محمد بن الحسن في الآثار» والحاكم في المستدرك 
وغيرهماء وينظر البناية .01/7/1١45‏ 

(6) جمع: سائبة» أي التي لا مالك لهاء ينتفع بها من يشاء. 

(5) سنن ابن ماجه »)۳۱١۷(‏ قال في الزوائد: إسناده صحيح» الدراية 7717//7. 


آله فصل في البيع 


ملكه قروا بجر عد لقعا افعو ناا سد مله عا قات ممالا ESE‏ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قَرْض جر نفعا"'". 


5 3 -ه 07 الى ع ء- 5 وو 
وينبعى ان يستودعه .2 ثم يأخد منه ما شاء جزعا فجزءا؛ لانه وديعة» 
وليس بقرض. حتىا لو هلك: لا شىء على الآخذ» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ مسند الحارث )٤۳۷(‏ بلفظ : «كل قرض جر منفعة فهو رباً»» سنن البيهقي 
(۹۳۳١٠)ء‏ وذكره عبد الحق في أحكامه» وأعلّه بسوار بن مصعب» وقال: إنه 
رولف كلها فى في ا 2 اا الح ا رل لار ف 
فيض القدير ۲۸/٠‏ عن السخاوي: أن إسناده ساقط. 

وقد وردت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بمعناه» منها ما في المصتّف 
لابن أبي شيبة (۲۱۰۷۷)» عن عطاء قال: «كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة». 

وقال الشيخ محمد حجازي ت 05١٠ه»ء‏ في شرحه الكبير (؟١‏ مجلدا) على 
الجامع الصغير للسيوطي» المسمئ: «فتح المولئ النصير»» قال عنه: حديث حسن 
لغيره» كما نقل هذا عنه تلميذه العزيزي (علي بن أحمدء ت ١٠١٠ه)‏ في شرحه: 
السراج المنير على الجامع الصغير للسيوطي 4۳/۳ وينظر إعلاء السنن .544/1١5‏ 


مسائل متفرقة 21 


ويكره التعشير والنّقْط في المصحف . 


2000010 
مسائل متفرقة 


قال: (ويكره التعشير”"» والتّققط”" في المصحف)؛ لقول ابن مسعود 
رضى الله عنه: «جَرّدوا القرآن» »: ويروئ: «جَرَدوا المصاحف). 


وفي التعشير» والتّقط: تَرْلهُ التجريد. 

ولأن ا والتقط فط الاضرات اكل عله 

قالوا: في زماننا لا بد للعجم من دلالة» فَتَرْلكُ ذلك إخلال بالحفظ 
تفر و 


)١(‏ هو التعليم علئ كل عشر آيات» وتمييزها عن غيرهاء ونحو هذا. 

: أي قط الحروف بالتُّقط؛ لتمييز العين عن القاف مثلاً» ويشمل الط‎ )١( 
وضع الحركات على الحروف» وضبطها.‎ 

(۳) مصنف عبد الرزاق )۷۹٤٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة (851594)» سنن النسائي 
الكبرئ »)٠١1175(‏ المستدرك .)۳٤۷(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد ص۲۳۹. 

(:) قال في نصب الراية 119/5: رواية غريبة. 

0( أي تدل على الإعراب. 

(1) أي حسناً في كل من التعشير والنقط. 


o1۲‏ مسائل متفرقة 


ولا بأس بتحلية المصحف . 
ولا بأس بان دحل اهل ال المسجدد الحرام. 


ل( ا ال ا ا ته روضان کن 
المسجد وتزيبنه بماء الذهب» وقد ذكرناه من قبل" . ۰ 

ل لاان ر ل المسجد الحرام). 

وقال الشافعي”'' رحمه الله : يكره ذلك. 

وقال مالك" رحمه الله: یکره في كل مسجد. 


صر کے سے 27 


للشافعي رحمه الله: قوله تعال: 8 لما الْمَمْركوْنَ نجس فك يريا 
0 بَعَدَ عَامهِمَ هدا 4. التوبة/۲۸. 
ولأن الكافرَ لا يخلو عن جَنَابة ؛ لأنه لا يغتسل اغتسالاً پخرجه غا 
وا ا 08 
وبهذا یحتج فاللك ر وا بالنجاسة عام فينتظم 
الماع كلا 


9 شاروئ أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد قيفو في مسجده» 
(ye‏ 


وهم کفار 
)١(‏ فى كتاب الصلاة» قبل باب صلاة الوتر. 
(لكابل تقر أنه Wee‏ 
(۳) ينظر الإشراف للقاضى عبد الوهاب .۲۸٦/۱‏ 


62 سنن أبى داود (5؟ )ل وسكت عه » م ابن خزيمة «<(ITTA)‏ مسئل = 


مسائل متفرقة 0۱۴۳ 


ويكره استخدام الخصيان . 
ولا بأس بخصاء البهائم» وإنزاء الحمير على الخيل . 
ولا بأس بعيادة اليهودى. والنصرانى . 


ولان الخبْث في اعتقاده» فلا يؤدي إلى تلويث المسجد. 

والك ا ع اهر اا فياف 1 أو ها غا 
كما كانت عادتهم في الجاهلية. 

قال: (ويكره استخدام الخصيان)؛ لأن الرغبة في استخدامهم ت 
للناس على هذا الصنيع » وهو مثلة محرمة. 

قال: (ولا بأس بخصاء البهائم» وإنزاء الحمير على الخيل)؛ لأن في 
الأول وده al‏ 

وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب البغلة""» فلو كان هذا 
الفعل حراماً: لَمَا رَكِيّها؛ لِما فيه من فنع بابه”. 

قال: (ولا بس بعيادة اليهودي» والنصراني)؛ لأنه نوع بر في حقهم» 
وما تُهينا عن ذلك. ۰ 
أحمد (۱۷۹۱۳)» وينظر الدراية ۲۳۷/۲. 

.0/57 / ١ 5 أي مستولين عليهاء مستعلين على آهل الإسلام. البناية‎ )١( 

(۲) منفعة البهيمة: سِمئهاء ومنفعة الناس: إزالة جماحها وشماسها. البناية ١5‏ / 0/6. 

(۳) صحيح البخاري »)۲۸۷٤(‏ صحيح مسلم (110/5). 

(6) أي إنزاء الحمير على الخيل» حيث ينتج عنه البغلة. 

(5) أي فتح باب هذا الفعل» وهو إنزاء الحمير على الخيل. 


:01 مسائل متفرقة 


7 4 2 ع ا ا و مه أ 
ويكره أن يقول الرجل فى دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك. 


وصح أن a‏ يهودياً مَرض بجواره'" 


قال: (ويكره أن يقول الرجل في دعائه: انالك دا ك 

وللمسألة عبارتان: هذه ادال 

ا الود 

a لله ري عار ع ف بالترقي .وف الا‎ E 
تعالئ بجميع صفاته قديم.‎ 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا بس به. وبه أخَذ الفقيه أبو الليث 
رحمه الله؛ لأنه مأثورٌ عن النبي عليه الصلاة والسلام”'» رُوي أنه كان 
من“ ذعائه: «اللهم إني أسألك بِمَعْقِدٍ العرّ من عرشك؛ ومتتهئ الرحمة 


.08/./ 1١5 وينظر الدراية ۲۳۸/۲. البناية‎ »"”55/١ الآثار لمحمد‎ )١( 

(۲) أي موضع عقده. البناية 2084/١5‏ أي معقود به. 

(۳) لكن صفة العِرٌ ثابتة لله تعالى ا فلا توهم. و ها عاد قاضي 
زاده بطول في نتائج الأفكار ///59» وينبّه هنا إلى أن أبا حنيفة إنما كره ذلك: دفعا 
لتوهم المعتزلة» وقد ظهرت فتنتهم آنذاك. 

(6) الدعوات الكبير للبيهقي )٤٤١(‏ مرفوعاًء الأسماء والصفات للبيهقي 
»)756١(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7565/؟١١»‏ من دعاء الصحابية قيْلة بنت 
مخرمة» بإسناد حسن» كما في مجمع الزوائد .١150/١٠١‏ 

أما ابن الجوزي فذكره في الموضوعات 257/7 وأنكر ثبوته العيني في البناية 
١ .0/ ٤‏ 

(5) وفي تُسخ: في دعائه. البناية .٥٩۹٩/ ۱٤‏ 


مسائل متفرقة ١ه‏ 


ود ل ا و والأرنغة رو ل : 
ت د ا . 


من كتابك» وباسمك الأعظمء وجَدَك"'' الأعلئ» وكلماتك التامة». 

ولكنا نقول: هذا خبرٌ واحلّء فكان الاحتياط في الامتناع. 

ويكره”" أن يقول الرجل في دعائه: بح فلانء أو بح أنبيائك 
وراك لأنه لا حَقّ للمخلوق على الخالق ". 

قال: (ويكره اللْعَبْ بالشطرئج ء والتردِ» eh‏ وکل 
لَهْو)؛ لأنه إن قار بها: فالمَيْسرٌ حرام بالن ص ا رس قز عاد 
وإن لم يُقاو: فهو عَبَثْ ولهو 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لَهْوُ المؤمن باطل إلا الثلاث: تأديبه 
لفرميه» ومناضلته عن قؤسيه» وملاعبته مع أهله». 


)١(‏ أي حظك الأعلئ. حاشية نسخة ۷۹۷ه» وفي حاشية نسخة 57لاهء 
وغيرها: أي عظمتك الأعلى. 

(۲) ولم يخالف في هذا أبو يوسف» بخلاف المسألة الأولئ: بمعقد العزء كما 
أفاده الإتقاني. ينظر ابن عابدين .۳۹۷/٦‏ 

(۳) وينظر ما نقله ابن عابدين فى حاشيته 791/5 عن التتارخانية والطحطاوي 
في جواز ذلك» وأنه جاءت آثارٌ في ذلك. 

(5) نوع من لعب اليهود. 

(0) أي قوله تعالي: # إِنَمَا لَلْمَرْوَالْمَييرْ وَاَلخْصَاب لالم رجش من عَمَلٍ لمن 
e‏ المائدة/ .٠١‏ 

000 سنن أبي داود (7١70؟)»‏ وسكت عنهء سنن الترمذي .)۱٨٩۳۷(‏ ونقل 
العلامة قاسم في التعريف والإخبار 5٠77/7”‏ عن ابن حجر أن إسناده حسن. 
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ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر. وإجابة دعوته» واستعارة دايته. 
وتكره کسوته الثوب. وهديته الدراهم والدنانير. 


وقال بعض الناس: بباح اللّحِبُ بالشطرنج؛ لما فيه من تشحيذ 
الخواطرء وتذكيةٍ الأفهام» وهو محكي عن الشافعي”'" رحمه الله. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «من لوب بلتتطرنيء واللراوشير: 
وا عسي دده في دم الختزير)”". 

ولأنه نوغ لَب صد عن ذكْر الله وعن الجمّع والجماعات» فيكون 
حراماً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ما ألهاك عن وکر اله : فهو ميسر»” ". 

ثم إن قامر به: قط عدا وإن لم يقامر: لا تسقط؛ لأنه متأول فيه. 

وكره أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله التسليم عليهم؛ تحذيراً لهم. 

ولم ير أبو حنيفة رحمه الله به بأساً؛ ِيَشْغَلَهم عمّا هم فيه. 

قال: (ولا بأس بقبول هدية العبدٍ التاجرء وإجابة دعويّه» واستعارة 
دابته» وتكره كسوثّه الثوب”*'» وهديته الدراهم والدنانير). 


.857/5 أسنى المطالب‎ ۱۷۷/١۷ يكره تنزيهاً عند الشافعى. الحاوي الكبير‎ )١( 


(۲) في صحيح مسلم )۲۲٠۰(‏ بدون لفظ: الشطرنج» وورد فيه أحاديث واهية» 
كما في الدراية .۲٤٠/۲‏ 

(۳) قال في الدراية 140/7: لم أره مرفوعاًء وإنما هو عن القاسم بن محمد. 

(5) أي تمليك العبد التاجر الثوب. 


مسائل متفرقة 01۷ 


وهذا استحسان» وفي القياس: كل ذلك باطل؛ لأنه تبرغ والعبد 
ليس من أهله. 


مس معي 


وجه الاستحسان: أن ا عليه الصلاة والسلام قبل هدية لدان 


رضي الله عنه حين كان عبدا'. 


iG 


وقبل هدية بريرة رضي الله عنهاء وكانت مكاتية 


وأجاب 0 من الصحابة رضي الله عنهم دعوة مولی ا ا 


وكان عبد . 


ولأن في هذه الأشياء رور ا ا الاج ا ومن مَلْك 
E‏ 


.۲٤٠٠/۲ الطبقات لابن سعد 275/5 الأموال لأبى عبيد (51/7)» الدراية‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم .)١١1/5(‏ 

(۳) بفتح الهمزة وكسر السين» ويقال: بضم الهمزة وفتح السين. ينظر البناية 
464 . 

)٤(‏ قال في نصب الراية :۲۸۲/٤‏ غريب» ولم يخرجه في الدراية 57/7 ؟» قال 
وفي الباب حديث مرفوعٌ أنه صلئ الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك» أخرجه 
الترمذي )٠١١1(‏ وابن ماجه (5597) والحاكم (775؟). وفيه: مسلم بن كيسان 
الأعور» وهو ضعيف. 

واستدرك العلامة قاسم عليهما في منية الألمعي ص١۷٤٤‏ وأن محمداً رواه في 
الأصل. 
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أ 5 5 0 ع اس , يبه أ أ 
ومن كان فى يده لقيط لا أب له : فإنه يجورٌ قبضه الهبةء والصدقة له. 


ولا ضرورة في الكسوةء وإهداء الدراهم» فبقي على أصل القياس. 

قال: (ومّن كان في يده لَقِيط لا أب له: فإنه يجوز قَبْضه الهبةء 
e‏ 0 

وأصل هذا: أن التصرف على الصغار أنواعٌ ثلاثة : 

EWS TCO 
والشراء والييع لأموال القِئْية؛ لأن الولي هو الذي ام مامه بإنابة الشرع.‎ 

ونوع آخَر: ما كان من ضرورة حال 0 وهو شراء ما لا بد 
ا الأطار dg AD‏ فد واه 
لوو ريا ب تي وتم 

وإذا ملك هؤلاء هذا النوع: فالولي اوی بهء إلا أنه لا يشترط في حق 
الولي أن يكون الصبي في حجره. 

ونوع الث: ما هو تفع مَحْض» كقبول الهبة والصدقة والقبض» فهذا 
كله يملكه الملتقط E‏ والعم ۽ والصبي شع 111 كان E‏ 
اللائقّ بالحكمة: فح باب مثله؛ نظرا للصبي» فيّملك بالعقل والولاية 
والح ونوصان n‏ 


4 


ا 


)١(‏ أي قبض الملتقط الهبة للقيط. 
(0) وفي تُسخ: وإجارة لأظآرء وفي أخرئ: وإجارة الصغارء وتم تخطئة 
الأخيرة. ينظر البناية ٠٠۷/٠١‏ نقلا عن الإتقاني. 


)۳( وفي تُسخ: يعقل. 


ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره. 
2 لاع فى و ا 5 0 0 7 . و 
ويجوز للام ان تؤاجر ابنها إذا کان في حجرها. ولا يجوز ذلك للعم. 
ع م ۶# و _- 
ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية . 


ولا یکره أن يقیده. 


قال: (ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره. 

يعجو للا الوا انها إذا كان في حجرها. 

ولا يجورٌ ذلك للعم)؛ لأن الأم تملك إتلاف منافعه باستخدامه» ولا 
كذلك الملتقط والعم. 


ولو آجَرَ الصبي نفسّه: لا يجوز؛ لأنه موب بالضررء إلا إذا فرع من 
العمل؛ لأن عند ذلك تمحّض نفعأء فيجب المسمئا. 

وهو نظير العبدٍ المحجور يؤاجر نفسّه» وقد ذكرناه. 

قال: (ويكره أن يجعل الرجل في عن عبده الرَآية)» ويُروى: الداية» 
رول اليد اذى تينم من أن د ا 
ال ف ا الان لكر الا حرا لار 

قال: (ولا يكره أن يقيّده)؛ لأنه منّة المسلمين في السّفهاء وأهل 
الدّعارة'""» فلا يكره في العبد؛ تحرزاً عن إباقه» وصيانة لماله. 


)١1(‏ أي أهل الفساد والخبْث. 
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ولا بأس بالحقنة . 
ولا بأس برق القاضى من بيت المال. 


قال: (ولا بأس بالحقنة)» يريد بها" التداوي”"؛ لأن التداوي ماح 
بالإجماع» وقد ورد بإباحته”" الحديع. 
ولا فرق بين الرجال والتساء» إلا أنه لا يعن أن تعمل المحم 
كالخمر ونحوها؛ لأن الاستشفاء بالمحَرّم: حرام 
قال: (ولا بأس برزق القاضي من بيت المال)؛ لأنه عليه الصلا 
والسلام بعث عاب بن أمييد رضي الله عنه إلى مكة» وفرّض له» وبحث 
ما رغ 0 ج إن ال ا 
ولأنه محبوس" المسلمين › ٠‏ فتكون نفقتّه في مالهمء وهو ال 
)١(‏ وفي تُسخ: به. قال في البناية :1٠٠/٠١‏ وإنما ذكر الضمير في: به: على 


(۲) احترازاً عما إذا أراد بها التسمين: فلا يباح. البناية 5 .51١/١‏ 


)٤(‏ يشير إلئ قوله صلی لله عليه وسلم: «تداوؤاء فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له 
دا سنن الترمذي (۲۰۳۸)» وقال: حسن صحیح › سنن أبى داود (2)58660 


وصححه ابن حبان 2)5١51١(‏ الدراية 7577/7. 


فْرَض لهماء وينظر البناية .5١ 5/5١5‏ 
(٦)‏ وفي تسخ : دق 


و ا وا ا ال هن اميه ا كما فى الوص 
ا ا 

وهذا فيما يكون كفاية”". 

فإن كان شَرطا”": فهو حرامٌ؛ لأنه استئجارٌ على الطاعة» إذ القضاء 
فاك مزهو افا 

ثم القاضي إذا كان فقيراً: فالأفضل» بل الواجب: الأخذ؛ لأنه لا 
جك إقاف و ا ا نالا ال الک اع اه 

وإن كان غنياً: فالأفضل الامتناع» على ما قيل؛ رفقاً ببيت المال. 


ص م ص 


وقيل: الأخذ"» وهو الأصح؛ صيانة للقضاء عن الهوان» ونظراً لمن 
يُولَىْ بعده من المحتاجين؛ لأنه إذا انقطع زمانا””' : يَتَعذَرٌ إعادثه”*. 


10 ل 
ثم تسميته : رزقا: يدل على انه بقدر الكفاية. 


)١(‏ أي بقدر الكفاية له ولعياله» ولا يعطئ من الكفاية. 

(۲) أي فإن كان الرزق شرطأ ومعاقدة في ابتداء الأمرء بأن قال: لا أقبل القضاء 
إلا إذا رزقني الوالي في كل سنة كذا وكذا بمقابلة قضائي. البناية ٦٠١/١٤‏ . 

() أي الأفضل الأخذ. 

(5) أي إذا انقطع من بيت المال بترك القاضي الغني» وامتناعه عنه. 

(5) لأن متولي أمور بيت المال يحتج عليه بعدم جري العادة فيه منذ زمان» 
فيتضرر القاضي الفقير. البناية 5 .511//1١‏ 
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ولا بأس بان تسافرَ الأمة وأم الولد من غير محرم . 


وقد جرئ الرسّم بإعطائه في أول الستَةٍ؛ لأن الخراج يؤخذ في أول 
السكةء وهو يعطى منه. 

وفي زماننا: الخراج يؤخذ في آخر السّة» والمأخوذ من الخراج: 
خراج السنة الماضية» هو الصحيح. 

ولو استوفئ رزق ستَةٍ» وعزل قبل استكمالها: قيل: هو على اختلاف 
معروف فى نفقة المرأة إذا ماتت فى السّة بعد استعجال نفقة السّةء 
والأصح أنه يجب الرد: 

قال: (ولا باس بأن تُسافرَ الأمة وأم الولد من غير مَحْرَّم)؛ لأن 
الأجانب في حَق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس: بمنزلة المحارم» 
على ما ذكرنا من قبل. 

وأم الولد: أمة؛ لقيام الملك فيها وإن امتنع بيعهاء والله أعلم بالصواب. 


oY كتاب‎ 


كتاب 
إحياء الموّات 
الموات : ما لا ينتقع به من الأراضي؛ لانقطاع الماء عنه» أو لعَلبة 
الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما يُمنع الزراعة. 
فما كان منها عاديا لا مالك له في الإسلام. أو كان مملوکاً في 


و ےم يي 


الإسلام لا يعرف له مالك بعيّنه» وهو بعيل من القرية» بحيث إذا وَقف. . 


كتاب 
إحياء الموّات 


قال : (الموات: ما لا ينتفع به من الأراضي ؛ لانقطاع الماء عنه» أو 
لعَلبة الماء عليه» أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة). 

سمي بذلك: لبطلان الانتفاع به. 

قال: (فما كان منها عاديا" » لا مالك له في الإسلام» أو كان مملوكا 
في الإسلام لا يعرف له مالك بعيّنه» وهو بعيدٌ من القرية» بحيث إذا وقف 


)١(‏ سيأتي في كلام المصنف رحمه الله أن المراد به ما كان خرابه قديماًء ولا 
عر لوه ت ۶ 5 0 و 
يعرف له مالك» وبين العينى فى البناية 5/١6‏ أنه ليس هذا نسبة لعاد» وإنما كنى 
بذلك عن القديم خراباً؛ لأن عاداً كان في قديم الأيام. 


0 إحياء الموّات 


إنسان من أقصئ العاير» فصاح : لا يُسمّعْ الصوت فيه : فهو مات . 


TT‏ أقصئ العام ر''» فصاح: لا يسم الصوت فيه: فهو مَوَات). 
افا ا 


> وم مسيير 


ومعنئ العادي : ما قدم خرابه. 

والمزوى قو مهي ر حه ا أنه يُشترط أن لا یکون مملوكاً لمسلم 
أو ذمي» مع انقطاع الارتفاق نه" ؟ لتكوة م مطاف 

فأما التي هي مملوكة لمسلم أو ذمي: لا تكون مواتا. 

وإذا لم يعرف مالكه: يكون لجماعة المسلمين. 

ولو ظَهَرَ له مالك: يرد عليه» ويَضمنٌ الزارع نقصائها". 

واا غ الف عل ماقال فرط أو يوست رمه الل ن 
اھ ا ايكون واا من القرية: لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه» فيدار 


الحكم عليه. 


)١(‏ وفي تُسخ: في. 

(۲) أي من آخر الأبنية العامرة في البلدة. 

9 أي الآرض» وذلك من حيث المرعئ والاحتطاب ونحو ذلك. 
() أي لتكون الأرض ميتة على الإطلاق. 

(45) أي نقصان الأرض الذي حصل بالزراعة بعد الإحياء. 


69 أي القدوري رحمه الله في مختصره. 


إحياء الموّات o0‏ 


ثم مّن أحياه بإذن الإمام : ملكهء وإن أحياه بغير إذنه : لم يملكه عند 
ِ | أ و 
ابی حنيفة رحمه الله » وقالا : يملكه . 


ومحم رحمه الله اعتبرَ انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة وإن كان 
قريباً من القرية» كذا ذكره الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادء 
رحمه الله . 

والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي" رحمه الله اعتمد على ما 
ا . © ١‏ 0 
اختاره ابو يو سف رحمه اللّه. 

قال: (ثم من أحياه بإذن الإمام: ملكهء وإن أحياه بغير إذنه: لم يملكه 

وقالا: يَملكه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحيا أرضاً ميتة: فهي له»“. 

- و عد سسا داه و -ه و 27 

ولانه مال مباح سبقت يده إليه. فيملكه» كما فى الحطب والصيد. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للمرء إلا ما 
طابت نفس إمامه به)”"'. 


)١(‏ عالم ما وراء النهر» محمد بن الحسين» المتوفئ سنة 5/817ه. تاج التراجم 
ص04 .١‏ 

(0) أبو بكر محمد بن أحمد» صاحب المبسوط شرح الكافي» المتوفئ نحو سنة 
٠۰‏ ه. تاج التراجم ص5 77. 

( 0 وهو آننها درت فقن العام : لا نمر 

(4) سنن الترمذي (۱۳۷۹)» وقال: حديث حسن صحيح. وينظر نصب الراية 
6“ الدراية .۲٤٤/۲‏ 


2 إحياء الموّات 


ويّملكه الذميّ بالإحياء كما يملكه المسلم . 


وما رَوّياه: يحتمل أنه إذن لقوم» لا صلب لشرع. 

ولأنه مال مَغْنومٌ؛ لوصوله إلى يدد المسلمين بإيجافب”" الخيل والركاب» 
فليس لأحدٍ أن يختص به بدون إذن الإمام. كما في سائر الغنائم. . 

و ال لأن ابتداء توظيفب الخراج على المسلم لا يجوز 
إلا إذا سقاه بماء الخراج؛ لأنه حينئلٍ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء. 

فلو أحياهاء ثم تَرَكهاء فرَرَعها غيره: فقد قيل: الثاني أحق بها؛ لأن 
الأول مَلَكَ استغلالّهاء لا رقبتهاء فإذا تركها: كان الثاني أحقّ بها. 

والأصح أن الأول يَنزِعٌها من يد الثاني؛ لأنه مَلَكَها بالإحياء؛ على ما 
طق به الحديث» إذ الإضافة فيه بلام التمليك» وملكه لا يزول بالترك. 

ومن أا أرضا ميه ثم أحاظ الاحباء مجوائبها الأربعة من أريعة فر 
على التعاقب: فعن محمدٍ رحمه الله: أن طريق الأول: في الأرض الرابعة؛ 
لتعينها لتطرقه» وقصند الرابع إبطال حقه. ۰ 

قال: (ويملكه الذمي بالاحياء كما يملكه المسلم) لأن الإنحياء سيب 


واقد: وهو متروكء معرفة السنن والآثار »)١711/5(‏ وقال: لا حجة في هذا الإسناد. 
اه» أما العلامة قاسم في التعريف والإخبار 577/7 فقال: رواه الطبراني في الكبير 
(0707)» وفيه ضعف» وذكر أحاديث في الصحاح يستدل بها للمسألة بدل الاستدلال 
بالحديث المذكور أعلاه» وينظر نصب الراية 571١/7‏ . 

)١(‏ أي بإعمال الخيل والركاب. 


إحياء المَوّات 0۷ 


o وم‎ 


ومن ححر e‏ ولم يعمرها ثلاث سنین ۰ : أخذها الإمامء وَدَفْعها 
إلى غيره . 


الملك» إلا أن عند أبي حنيفة رحمه الله إذن الإمام من شَرْطِهء فيستويان 
فيه» كما في سائر أسباب الملك» حتى الاستيلاء'''» على أصلنا. 


و م o‏ 


قال : NE‏ ولم مرها درف سنين : أخذها الإمامء 
ودفعها إلى غيره)؛ لأن الدفع إل الأول كان 8 فتحصل المنفعة 
للمسلمين › > من حيث العشرٌ أو الخراج» فإذا لم تحصل تحصل : يدفعها إلى غيره؛ 
ا 

ولأن التحجير ليس بإحياءء ليّملكه به؛ لأن الإحياء إنما هو العمارة. 
والتحجيرٌ: للإعلام» سمي به؛ لأنهم كانوا يعلمونه بوضع الأحجار 
000 أو يعلمولّه لحجر غيرهم عن إحيائه؛ فبقي غير مملوك كما كان» 

اح رسيي ايم 


أ 0 5 


)١(‏ بالكسر: عطف عل أسباب الملك. 

(۲) واضه ضبطت في تسخ: يعمرها. 

(۳) الخراج لأبي يوسف ص١"ء‏ قال في نصب الراية ۲۹۰/٤‏ فيه: الحسن بن 
عمارة: ضعيف» وسعيد عن عمر: فيه كلام» وقال ابن حجر في الدراية :۲٤۲٤/۲‏ 
إسناده واه. = 


۸ه إحياء الموّات 


۰% مااع 1 2 م س د 
ولانه إذا أعلمه: لا بد من زمانٍ يرجع فيه إلى وطنه» وزمان يهيوء 
م او 


أموره فيه» ثم زمان يرجع فيه إلى ما يحجره» فقدرناه بثلاث سنين؛ لأن ما 
دوتها من الساعات والأيام والشهور لا تفِي بذلك. 

وإذا لم يَحضر بعد انقضائها: فالظاهرٌ أنه تَركها. 

ا ا فأما إذا أحياها غيره قبل مضي هذه المدة: 
مَلْكها ؛ لتحقق الإحياء منهء دون الأول» وصار كالاستيام”''» فإنه يكره. 


و 


ولو فعل7" : يجوز العقد. 

ثم التحجيرٌ قد يكون بغير الحَجَرِء بأن عَرَرَ حولّها أغصاناً يابسةء أو نق 
الأرقن :رو احرف ها فام الخ لماه أو حور ماقا م ال د 
الشوك» وجعلّها حولّهاء وجعل التراب عليهاء من غير أن يم المسنّاة© ؛ 


قلت: لکن أبا يوسف أخرجه من طريق آخر»ء قال: حدثني محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال...». وأخرجه ابن زنجويه في 
الأموال ٠٤٤/١‏ بلفظ آخرء بسند مرسل رجاله ثقات» كما في الدراية .٠٤٠/۲‏ 

)١(‏ أي السّوم في الشراء. 

(۲) أي الاستيام» وضبطت في تُسخ: فعل. بالمعلوم. 

(۳) وفي طبعات الهداية القديمة: خضد. بالخاء والضاد. قلت: يقال: خضد 
الشجر: أي قطع شوكه. مختار الصحاح (خضد). 

ما اسل دالا د دال 


إحياء الموّات AK‏ 
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ل 0 


ليمنع الناس من الدخول» أو حفر من بر ذراعاً أو ذراعين؛ وفي الأخير ورد 
لعي 
ولو كربها”''» وسقاها: فعن محمد رحمه الله: أنه إحياء. 
ر اعد هدام كول سير 
ولو حفر أنهارهاء ولم يَسقها: يكون تحجيراً. 
وإن سقاها مع حفر الأنهار: كان إحياء؛ لوجود الفعلين. 


ولو حوّطها'”"» أو سنّمَها''» بحيث يعصم الماء : يكون إحياء؛ 
لآنه من جملة المناء. 


)١(‏ قال في الدراية :۲٤٠٥/۲‏ يريد حديث: «من حفر من بئر مقدار ذراع: فهو 
متحجر»» وهذا الحديث ذكره السغناقي» ولا وجود له في كتب الحديث. اه» وينظر 
نصب الراية ٤‏ /۲۹۱. 

أما العيني في البناية ٠١/٠١‏ فقال: قال الشراح: أراد به قوله صلى الله عليه 
وسلم: من حفر من بكر.... ورد على الزيلعي في عدم معرفته لهء وقال: لا يلزم أن 
يكون هذا الحديث هو مراد المصنف» بل يجوز أن يكون مراده: ما رواه الإمام 
الشافعي عن عمر رضي الله عنه» وفيه أن الحفر من التحجير» وينظر تمام الخبر. 

(۲) أي قلبّها للحرث. 

(۳) أي جعل لها حائطا. 

(1) أي جعل لها السام مأخوذ من سنام البعير. 

)٥(‏ أي يحفظ الماء عن السيلان إلى غيرهاء أو يمنع الماء من الدخول فيها. 


o۳۰‏ إحياء المَوّات 


و 7 2ع سلس : 0 م م6 ساس ع ا 
ولا يجوز إحياء ما قرب من العامز» ويترك مرعى لاهل القرية. 


ومن حفر بئرا في بريةٍ : فله حريمها . 


وكا 


مه ص ةس 


ON Sg Ca 
بارعا ا‎ 

لتحقق حاجتهم إليها''' حقيقتها أو دليلها '"'» على ما بنّاه» فلا يكون 
مواتاً؛ ایا بمنزلة الطريق والنهر. 

وعلئ هذا قالوا: لا يجوز للإمام أن يقطِع ما لا غِنى للمسلمين عنه» 
كالملح» والآبار التي يستقي الناس منها؛ لما ذكرنا. 

قال: (ومّن حفر بئرأ في بريّةِ: فله حريمها). 


ومعناه: إذا حَفْرَ في أرض موات بإذن الإمام: عنده“. 


)١(‏ أي ألقئ فيها البذر. 

(0) أي إلى ما قرب من العامر» ا لبهم أن امرف م 

(۳) حقيقتها : بالجرّء على أنه بدل من حاجتهم» أي لتحقق حقيقة حقيقة الحاجة عند 
محمد رحمه الله » أو دليلها: عطف عليه أي ولتحقق دليل ا د أبي يو سف 
رحمه الله. اه البناية ۱۸/٠١١‏ وكتب في حاشية نسخة ۲ :A‏ أي عند أبي يوسف 
رحمه الله: القرب: دليل» وعند محمد رحمه الله : الارتفاق. اه 


إحياء الموّات o۳۱‏ 


507 ۴ د 5 و 5 7 2 
فإن كانت للعطن : فحريمها أربعون ذراعا . 

5 7 ا 50 و 0 2 ۶ 
وإن كانت للناضح : فحريمها ستون دذراعاء وهذا عندهما. وعند أبي 


+ جو بل , بم ا 9 
حنيفة رحمه الله : أربعون دراعا. 


أو بإذنه» وبغير إذنه: عندهما؛ ارال احا 

قال: (فإن كانت لطن : ا ا ع دواع 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حفر بئراً: فله مما حولّها أربعون 
ذراعاً؛ عطناً لماشبته)”". 

ف قبل ؟ الأ م فرق كل ارات 

اف او قر اا ا ا ار ر 
إلى ما حفر دوتها. | ۰ 

قال: (وإن كانت للنّاضح: فحريمها ستون ذراعاء وهذا عندهماء 
وعند أبي حنيفة رحمه الله: أربعون ذراعا). 

لهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «حريم العيْن: خمسمائة ذراع» وحريم 
بئر العطن: أربعون ذراعاء وحريم بئر الناضح: ستون ذراعاً»”". 


)١(‏ العَطَنْ: مناخ الإبل» ومبْركها حول الماء» والمراد: البئر التي يُستقئ منها 
باليد» وأما الناضح» فالمراد بها: البئر التي يستقى منها بالبعير. البناية .٠۹/۱١‏ 

(۲) سنن ابن ماجه »)7١5851(‏ سنن الدارمي (251775» وله شواهد تقويه» ينظر 
نصب الراية »79١/5‏ التلخيص الحبير 57/7 » الدراية 50/57 7. 

(۳) قال في نصب الراية 797/4: غريب» وفي الدراية 555/7: لم أجده هكذاء 
وتعقبهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص۷٨٤٠‏ وفي التعريف والإخبار ٤۷٥/۲‏ = 


o۲‏ إحياء الموّات 


ره 2 و 
وإن کانت عينا : فحريمها خمسمائة ذراع» وفي رواية : ثلاثمائة ذراع . 


ولأنه قد يُحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاءء CN‏ 

وبئرٌ العطن: للاستقاء منه بيده لالجا فلا بد من التفاوت. 

وله: ما رويناه» من غير فصل والعام المتّمْقَ على قبوله» والعمل به: 
ارو عتةو هن العام لمانو فر لوبو لعل به 

ولأن القياس يأبئ استحقاق الحريم؛ لأن عمله في موضع الحفرء 
والاستحقاق به" ففيما اتفق عليه الحديثان”' : تركناهء وفيما تعارضا فيه : 

ولأنه قك تا من بر العطن بالناضح» ومن بئر الناضح باليدء 
انت الحا نها 

ويمكنّه أن يدير البعيرَ حول البئر» فلا يحتاج فيه إلى زيادة مسافة. 

قال: (وإن كانت عيناً: فحريمُها خمسمائة ذراع» وفي رواية: ثلاثمائة 
ذراع)؛ لِما روينا. 

ولأن الحاجة فيه إلى زيادة مسافة: 1 لأن العين تُستخرج 


و 
بي ٠‏ ت ٠ ٠ ٠‏ 7 2 
للزراعة. فلا بد من موضع يجري فيه الماءء وين حوض يجتمع فيه الماءء 


فقال: أخرجه محمد فى الأصل ١57//8‏ من هذا الوجه بهذا اللفظ. 


)١(‏ أي بالعمل. 


(۲) وهو أربعون ذراعاً» وفي هذه الحالة تركنا القياس. 
() أي وفيما زاد على الأربعين إلى الستين حفظنا القياس. 


إحياء الموّات o‏ 


٠‏ > ع 2 م يم ر سه 
فمن أراد أن يحفر في حريمها : منع منه . 


ومن اموضع يجري الهاء فيه" إلى المزرعة» فلهذا يدر بالزيادة» والتقدير 
ببخمسمائة : بالتوقيف. 

والأصح أنه يها ذراع من كل جانب. كماد کرات في العطن» 
والذواغ هى المكسرة ا وف اة من فل 

وقل” إن التقديرَ في العين والبئر بما ذكرناه في أراضيهم ٤‏ لصلابة بهاء 
وفي أراضينا رخاوة. زا کي لا يتحول الما إلى الثاني . لمارا 


a‏ والإخلال ب وهنا لأنه بالحفر ملك الحريه شرو ی 


من الانتفاع بهء فليس لغيره أن يتصرف في ملكه. 
فإن احتفر آحخَرُ بئراً في حريم الأولئ: للأوّل أن يُصلِحَه ويكبسسّه”* تبرعاً. 
ولو أراد أخذ الثاني فيه: قيل: له أن يأخذه بكبّسه؛ لأن إزالة جناية 
حَفْرِه: به" كما في الكناسة يُلقيها في دار غيره» فإنه يُوحَدُ برفعها. 


ا 


)١(‏ وفي نُسخ: منه. 

(1) وفي تُسخ: هو. قلت: الذراع يُذكر ويُؤئّث. مختار الصحاح. 

(۳) وهي ذراع العامة» وتسمئ ذراع الكرباس» وهي أقصر من ذراع المساحة. 
وهي ست قبضات. 

(6) أي أراضي العرب» وقوله: أراضينا: أي سمرقند وبخارئ. 

.۲۷/٠١ أي أن يصلحه بالكبس » وقوله: ويكبسه: عطف تفسير. البناية‎ )٥( 

(5) أي بكبسه. 


28 إحياء المَوّات 


وقيل: يضمنه النقصان» ثم يكبسه بنفسه» كما إذا هدم جدارَ غيره» 
وهذا هو الصحيح» ذكره في کتاں «أدب القاضي» ا ر 
لله» وذكر طريق معرفة النقصان. 

وما عَطِب في الأولئ: فلا ضمان فيه ؛ لأنه غير متَّعّد: إن كان بإذن 
الإمام: فظاهرء وكذا إن كان بغير إذنه عندهما. 

زالحدر لأى فة رحسي الله أله بجعل السار تججيراء. وشو ييل 
منه بغير إِذنٍ الإمام وإن كان لا يملكه بدونه. ا 

وما عَطِب في الثانية: ففيه الضمان؛ لأنه متعد فيه» حيث حفر في ملك غيره. 

وإن حَمَرَ الثاني بثراً وراء حريم اه البئر الأولىا : فلا 
شيء عليه ؛ لأنه غير متعد في حفرها. 

وللثاني: الحريم من الجوانب الثلاثة» دون الجانب الأول؛ لسَبّق ملك 
الحافر الأول فيه. 

* والقناة”": لها حريم بقدر ما يُصلِحها. 

وعن محمد رحمه الله: أنها بمنزلة البئر في استحقاق الحريم. 

وقيل: هو عندهما”": وعنده: لا حريم لها ما لم يظهر ا على 
الأرض؛ لأنه نهر في التحقيق» فيعتبر بالنهر الظاهر. ۰ 


. لم أقف على النص في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد‎ )١( 
.۲۹/۱۰ مجرئ الماء تحت الأرض. البناية‎ )۲( 
.٠/٠٠١ أي الذي ذكره فى الأصل هو عند الصاحبين. البناية‎ (۳) 


إحياء الموّات o0‏ 


ر سے ع كذ ه 3 7 
وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماءء ویحوز عوده إليه : لم 


وإن كان لا يجورٌ أن يعود إليه : فهو كالموات إذا لم يكن حريماً لعامر . 


قالوا: وعند ظهور الماء على الأرض: هو بمنزلة عين فوارقٍ» فيقدر 
حريمه ٠ pe‏ 

* والشجرة ة تُغْرّس في أرض مواتي: لها حريم أيضاء حتئ 7 يكن 
لغيره أن يرس شجراً في حريمها؛ لأنه يُحتاج إلى حريم له يَجَل فيه 
ثمره» ويضعه فيه. 

و ا ا جانب”''. ر ا 

قال: (وما ترك الفرات أن سحاد و ع ا ويجوز عو ده 
إليه: لم يج إحياؤه)؛ لحاجة العامة إلى كونه نهرا. 

(وإن كان لا يجورٌ أن يعود إليه: فهو كالموات إذا لم يكن حريما 
لعامر)؛ لأنه ليس في ملك أحد؛ لأن قَهْرَ الماء يدفع قهر غيره» وهو" 
و يلد المأ 


)١(‏ قوله: من كل جانب: مشب مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

ا N‏ اختصم إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رجلان ف حريم نخلة... » رواه أبو داود ١(‏ ۳( وسكت 
عله » وكذلك المنذري بعد فى مختصره» وينظر البناية ١١٠/٠٠١‏ الدراية 0/۲ . 

(۳) أي متروك الفرات ودجلة اليوم في يد الإمام» فيقف إحياؤه على إذن الإمام. 


01 إحياء المَوّات 


ومن كان له نهر في أرض غيره : فليس له حريم عند أبي حنيفة رحمه 
الله » إلا أن يقيم بين على ذلك . 
وقالا : له مُسَنّاة النهرء يمشي عليهاء ويلقي عليها 


قال: (ومّن كان له نهر في أرض غيره: فليس له حريم عند أبي حنيفة 
رحمه الله إلا أن يقيم بينة على ذلك. 

وقالا: له مسسّاة النهرء يمشي عليهاء ويُلقي عليها طينّه). 

قيل : هذه المسألة بناء علئ أن م مّن حي نهراً في أرض ماسو بإذن 
الإمام: لا ي ماع ا جت 

o‏ لأن النهرَ لا ينتفع به إلا بالحريم؛ لحاجته إلى 
المشي؛ لتسييل الماء» ولا يُمكنّه المشي عادة في بطن النهرء وإلئ إلقاء 
الطين» ولا يُمكثّه النقل إلى مكان بعيد إلا بحَرجء فيكون له الحريم؛ 
اعتبارا بالبئر. 

وله: أن القياس يأباه» على ما ذكرناه. 

وفي البئر: عرفناه بالآثر. 

والحاجة إلى الحريم فيه: فوقها إليه في النهر؛ لأن الانتفاع بالماء في 
النهر ممكنٌ بدون الحريم» ولا يُمكنٌ في البئر إلا بالاستقاءء ولا استقاء 
إلا بالحريم» فتعذر الإلحاق: 


)١(‏ وفى الهداية المضمّنة فى البناية» وطبعات الهداية القديمة: من حفر 


إحياء الموّات o۷‏ 


ووجه البناء : أن باستحقاق الحريم تثبت تثبت اليد عليه اعتبارا؛ عا للنهرء 
والقول لصاحب اليد» وبعدم استحقاقه: تنعدم اليد» والظاهر يشهد 
لصاحب الأرض» على ما نذكره إن شاء الله تعالئ. 

وإن كانت مسألة مبتدأة: فلهما: أن الحريمَ في يد صاحب النهر 
باستمساكه الماء به» ولهذا لا يمك صاحب الأرض نُقضّه. 

ولك تأنه أفنيه بالارفن» جور وفعاو 2 آنا ر 
ومعنى: من حيث صلاحيته للغَّرْس والزراعة» والظاهر شَاهِدٌ لمن في يده 
ما هو أشبه به. 

كاثنين تناعا في مصراع باب ليس في يدهماء والوصراع الآخَرُ معلق 
على باب أحدهما : يقضئ للذي في يده ما هو أشبه بالمتنارّع فيه والقضاء 
في موضع الخلاف افيا اك 

ولا نزاع فيما به استمساك الماء» إنما التراع ا يصلح 
للغرس› على أنه إن كان 006 به ماء نهره: : فالآخر دافع ا الماء 
عن أرضه. 

والمانع”" من تقضه": : ر التهو» ل ملك العا 


(۲) جواب عن قولهما. 


o۳۸‏ إحياء الموّات 


o‏ ر ف سے ص ى 
وفى «الجامع الصغير) : نهر لرجل› إلى جنبه مسنّاة ولاخر خلف 
ت د ر و 5 ۶ 


الأرض عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقالا : هى لصاحب النهر. حريما لملقىا طَيّنه وغير ذلك . 


جلا فلو ا ي وة ن 

قال: (وفي «الجامع الصغير”"2: نهر لرجل» SE‏ 
خلف المسااة أرض تلزقهاء لست السا فى يد احدهها :فيي لصاح 
الأرض عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: هي لصاحب النهرء حريما“ لملقى طِينه» وغير ذلك). 

57 ولت ا يد أحدهما: معناه: ليس لأحدهما عليه 
غرس» ولا طين مُلْقَى» فيتكشيف بهذا اللفظ موضع الخلاف. 

أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك: فصاحب الشّهْل أولئ؛ لأنه صاحب يد. 

ولو كان عليه غرس» لا يدرئ من غرسّه: فهو من مواضع الخلاف 
اشا 

)١(‏ أي صاحب الحائط من تقض الحائط. 

(۲) أي وإن كان الحائط ملك صاحب الحائط. 

(۳) ص۱۹۲ . 


)٤(‏ وفي تُسخ : حريم. 


إحياء المَوّات 01 


وثمرة الاختلاف: أ او الغرس لصاحب الأرض عنذه » وعندهما: 
اا 

ع 5 3 ب 

وأما إلقاء الطين: فقد قيل: إنه على الخلاف» وقيل: إن لصاحب النهر 
ذلك ما لم ي ا 

وأما المرور: فقد فيل : يمتع صاحب النهر» ن 

وقيل : لا يمع ؛ للضرورة. 

قال الفقيه أبو جعفر”" رحمه الله : آخذ بقوله: في العَرس» وبقولهما: 
في إلقاء الطين. 
5 

وعن محمل رحمه الله : مقدارٌ بطن النهر من كل جانب» وهذا أرفق 


e ê e 2 د‎ 


(۱) أي عند أبى حنيفة »› خلافاً لهماء رحمهم الله ا البناية 10 .A/‏ 
(۲) الهندوانى محمد بن عبد الله.ء ت ۳٦۲‏ ه. البناية ."۸/٠١‏ 


o‏ فصول في مسائل الشُرب 


فصول في مسائل الشرب 
فصل في المياه 
وإذا كان لرَجُلٍ نهر أو بعر أو قنَاة : فليس له أن يَمنع شيئاً من 
الشفةء والشّفة : اشرب لبني آدم» والبهائم . 


فصول في مسائل الشري"" 
فصل فى المياه 


قال: (وإذا كان لرَجُلٍ نهرّء أو بئرٌء أو قَنَاة: فليس له أن يَمنع من ذلك 
شيئاً من الشفة"» والشفة : الششُرب”" لبني آدمء والبهائم). 

)١(‏ هذه الفصول مما زاده المؤلف رحمه الله على بداية المبتدي التي ألفها ألا 
وقد ذكرها خواهر زاده في شرح كتاب الشرب» كما في البناية .54/1١6‏ 

قلت: وهي فصول مهمة في بابها وواقعيتهاء يندر أن تجدها في غير الهداية. 

وتم تميبز نص بداية المبتدي التي ألفها المرغيناني ثانياً في عدة تسخ خطية؛ 
ونيا التجنقة 1ك TT‏ كني بولق از الس وقبيقة اراهن 

(۲) أهل الشفة: الذين لهم حق الشّرب بشفاههم» وسقي دوابهم» والاستقاء 
بالأواني» دون سقي الأرض» والشفة: واحد الشفاه» وأصله: شفهه» وسقطت الهاء 
تا ارت فة 

(۳) الشُرب: بالكسر: النصيب من الماء» وفي الشريعة: عبارة عن تَوبة الانتفاع 
بالماء سقياً للمزارع» أو الدواب. المغرب (شرب) .475/١‏ 


اعلم أن المياء أربعة أنواع: 

انها ما لارو انحن فين الا فاس الا وسقي 
الأراضي”". عاض نان ع تر سوا O‏ 
ذلك. 1 

والانتفاع بماء البحر: كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء» فلا يمع من 
الانتفاع به علئ أي وجه شاء. 

-١‏ والثاني: ماء الأودية العظام» كدحول ووا رات 
للناس فيه حَق الشَمَةٍ على الإطلاق» وحق سقي الأراضي. 

ن احا وا أرقا م وك ا من ها اا كان لا ا 
بالعامة» ولا يكون النهرٌ في ملك أحدٍ: له ذلك؛ لأنها مباحة في الأصل» 
إذ فهر الماء : افع فهر غيره | 
وإن كان بالعامة: فليس له ذلك؛ لأن دقع الور عنهم واجبء 
وذلك في أن يَميل الماء إل هذا الجانب إذا انكسرت ِيفّه؛ فتغرق القرئ 
والأراضي. 


)۲( وفي سخ : الأرض. 
(۳) أي يحفر. 
)٤(‏ أشار بذلك إلى أن أحدا ليس له قهرٌ في هذا الموضع ؛ لقوة المياه فيها 


:0 فصل في المياه 


وعلیٰ هذا E‏ لنش e‏ : کته لی بيه 

"'- والثالث : إذا دخل الماء في ا في الشفة ثايت. 

والأصل فيه : له عليه الصلاة والسلام: «الناس شركاء في ثلاث: في 
الماء» والكلأء والنار 7 

وإنه" يتتظم ال و إلا أنه حص" ل 
وبقي الثاني" 5 وهو الفة. 

ولأن البئرَ ونحوها: ما وَّضِعَت للإحراز» ولا يملك المباح بدونه"» 


كالظبي إذا تكس في الك 


)١(‏ أي في قسمة قوم بعينهم حين قَسّم الإمامٌ فيما بينهم. 

(۲) بلفظ: الناس شركاء: في الأموال دي عبيد ص١/77»‏ وبلفظ : المسلمون: 
في سنن أبي داود »)۳٤۷۷(‏ سنن ابن ماجه »)۲٤۷٧۲(‏ مسند أحمد (۲۳۰۸۲)» 
وإسناده صحيح.» ينظر البدر المنير ٠۷٦/۷‏ التلخيص الحبير .٠١١/۲‏ 

(۳) أي الحديث. 

.55/516 بكسر الشين: أي النصيب من الماء. البناية‎ )٤( 

(5) بضم الشين: أي فَعْل الشتارت: 

(5) أي الم ف الك 

(۷) أي وبقي الشرب - بالضم - على الشركة. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(۸) أي بدون الإحراز. 


(9) آي دخل في كناسه. وهو الموضع الذي يأوي إليهء ويستتر فيه » وفي تسخ: تکسر. 


فصل فى المياه 0 


وإن أراد رجل أن يَسقيّ بذلك أرضاً أحياها : كان لأهل النهر أن 
يمنعوه عنه» اضر بهم أو لم يغير. 
ولو كانت البكر أو العين أو الحؤْض أو النهر في يلك رجل : له أن 


يمع من يريد الشتّمَةَ من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء آخَرَ قرب من 
هذا الماء فى غير ملك أحدٍ . 


ولأن في إبقاء السّمّةِ ضرورة؛ لأن الإنسان لا يُمكنه استصحاب الماء 
إلى كل مكانء وهو محتاج إليه لنفسه وظهره''. فلو منع عنه: أفضئ إلى 
حرج عظيم» وهو مدفوع. 

قال: (وإن أراد رجل أن يُسقيّ بذلك أرضاً أحياها: كان لأهل النهر أن 
يمنعوه عنه» اضر بهم أو لم يُضر)؛ لأنه حق خاص لهم ET‏ 

ولأنا لو أَبَحْنا ذلك: لانقطعت منفعة الشرب. 

- والرابع: الما ال ف الوا ا ار مملوكاً له بالإحراز 
وانقطع حق غيره عنه» كما في الصيد المأخوذء إلا أنه تيت فيه شبهة 
نظرا ا رويناء حتئ لو سره إنسان في موضع 
يعر وجوده» وهو يساوي نصابا : لم تقطع يذه. 

ال رولو كاتف ال ارال ارال ت أو النهر في ملك رجل: 1 
أن يَمنع من يريد الشَفَةَ من الدخول في ملکه إذا كان يجد ماء آخَرَ بقرب من 
هذا الماء في غير ملك أحدٍ. 


o٤‏ فصل في المياه 


وإن كان لا يجد : يقال لصاحب النهر : إما أن تُعطيّه الشَّفَة أو تتر که 
1 2 ۶ - - 2 
يأخذ بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته . 
ولو متعه عن ذلك» وهو يَخافْ على نفسه أو ظهره العطش : له أن 
بقاتله بالسلاح . 
و ر و و 
بخلاف الماء المحرز فى الإناء . حيث يقاتله بغير السلاح . 


وإذ كان ای ل اصاخ ا إن أن ا أو كر د 
بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته)» وهذا مروي عن العلحاوي”" رحمه الله. 

وقيل: ما قاله صحيح فيما إذا احتف في أرض مملوكة له. 

أما إذا احتفرها فى أرض موات: فليس له أن يمئّعه؛ لأن الموات كان 
مشتركاً والحفر كان اجات ا فلا تقطع الشركة في الشفة. 

قال : (ولو متعه عن ذلك» وهو اف غا شا" ظهره العطش: 
له أن يقاتِله بالسلاح)؛ لأنه قصد إتلافه " بمنع حقه» وهو الشفة. 

(بخلاف الماء المحرز في الإناءء حيث يقاتِله بغير السلاح)؛ لأنه قد ملكه. 

وكذا الطعام عند إصابة المخمصة. 

)١(‏ وفي نُسخ: على ما قاله الطحاوي. 


(۲) هكذا: أو ظهره: في طبعات الهداية القديمة» وفي النسخ الخطية: وظهره. 
(۳) وفي تسخ: إهلاكه. 


فصل فى المياه 00 


ولهم أن يأخذوا الماء مت للوضوء: وغسّل الثياب› في الصحيح . 


۶ ع حم ي ع ل ره 2 - 
وإن أراد أن يسقي شجرا أو خضرا في داره حملا بجراره : . . . . . . . 


وقيل: في البئر ونحوها: الأول أن يقاتله بغير سلاح» بعصا ونحوهاء 
لأنه ارتكب معصية» فقام ذلك مقَام التعزير له. 

والشّفّة إذا كان يأتي على الماء كله» بأن كان جَدولاً صغيراًء وفيما 
يرد من الإبل والمواشي كثرة ينتقطع الماء بشربها: 

قيل: لا يمنّع منه؛ لأن الإبلَ لا تَرِدْه في كل وقتيء وصار كالمياومة» 
وهو سبيل في قسمة الشرب. 

وقيل: له أن يمن" ؛ اعتباراً بسقي المزارع والمشاجرء والجامع: تفويت حقه. 

قال: (ولهم أن يأخذوا الماء منه'" للوضوءء وغل الثياب» في 
الصحيح)؛ لأن الأمر بالوضوء والعَمْل فيه" - كما قيل - يؤدي إلى 
الحرج» وهو مدفوع. 


قال: (وإن أراد أن يسقي شجرا أو خضرا“ في داره خملا نا : 


)١(‏ أي لصاحب النهر أن يمنع. 

(0) أي من النهر المملوك» أو البئر المملوك. 

(۳) أي لأن الوضوء وغسل الثياب في داخل النهر والبئر: يؤدي إلى الحرج. 
)٤(‏ بضم الخاءء وفتح الضاد: خض أو تسكيئها: خضر: جمع : خضرة. 
)٥(‏ أي پڪال كانه خاماد الماء باز جمع : رة 


o‏ فصل في المياه 


له ذلك. في الأصح . 
ولیس له أن يسقي أرضه ونخله وشحره من نهر هذا الرجل وبئره 
وقتاته إلا بإذنه نصا“ وله أن يمنع من ذلك . 


له ذلك» فى الأصح)؛ لن الناس ون فيه » EP‏ المنع من 
الدناءة. 

قال: (وليس له أن يسقي أرضه ونخله وشجره من نهر هذا الرجل 
وبئره وقَنَاته ES NE‏ لان الما م خا 
في المقابيه”": انقطعت شركة الشرب بواحدةا"؛ لأن في إبقائه قطع 


بف 


س ۶ 


ا السيل کی ماعب آلب والضفة تعلو بها حقه» فلا يمك 
التسييل فيه ولاه شو الضفة. 

فإن أذن له صاحبه في ذلك› أو أعاره: فلا بأس به؛ لأنه حقه» فتجري 
ف المحرز في إنائه» والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي لصاحب النهر والبئر والقناة. 
(۲) أي في قسمة رجل بعينهء وفي نُسخ: المقاسمة. 
(۳) أي بالكلية. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


7 
في كري الأنهار 
الأنهارٌ ثلاثة : نهر غير مملوكِ لأحدء ولم يَدخْل ماؤه في المقاسم 
بعد كالفرات ونحوه . 
ونهرٌ مملولكٌ» دَخَلَ ماؤه تحت القسمة» إلا أنه عام. 


وہ 


ونهر مملوك. دحل ماؤه فى القسمة . وهو خاص . 


فصل في کي الأنهار 
قال رضي الله عنه: (الأنهار ثلاثة: نهر غير مملوك لأحدرء ولم يدخل 
ماؤه في المقاميم بعد كالفرات ونحوه. 
ونهرٌ مملولكٌ» دحل ماؤه تحت القسمة» إلا أنه عام» ونهرٌ مملولكٌ 
دَخَلَ ماؤه في القسمة» وهو خاص). 


ê 7 :‏ ب 
والفاصل بينهما: استحقاق الشفعة به" ''» وعدمه. 


)١(‏ أي حفر النهرء وإخراج طينه» وفتح ما انسد منه. 

(5) أي بالنهرء وينظر البناية 297/١10‏ وأَنبّه هنا إلى أنه جاء في طبعات الهداية 
القديمة بدل لفظ: الشفعة: جاء لفظ: الششّفة» وكذلك في نسخة ١٠٠٠ه‏ من الهدايةء 
وجاء في باقي النسخ: الشفع. وعلى لفظ : الشفعة جرئ شُرَاح الهداية ومحشوها. 


0۸ في كري الأنهار 


6ل ل الاطان من ست مان الاي 
فإن لم يكن في بيت المال شيء : فالإمام يجبرٌ الاس على كريه. 
وأما الثانى : فكريه على أهله» لا عل بيت المال. 


(فالأول 2 اللملظان م ت فال السا لن جه 
الكزي لهم» فتكون مؤنتّه عليهم» ويُصرف إليه من مؤنة الخراج والجزيةء 
دول 0 والصدقات ؛ لان الثاني 

128 ااب اا 


وفي مثله قال عمر. رضي الله عنه : 2 لبعتم أ ولادكو "0 ". 

إلا أنه يخرج”' له من كان 5 e‏ اكه عل الاير الذين 
لا يطيقوته بأنفسهم. 

(وأما الثاني: فكزيه على أهله» لا على بيت المال)؛ لأن الحق لهم 


)١(‏ فقل أن يُنفقوا في ذلك إلا بأمر الإمام الحاكم. 

(۲) يعني لو د تركتم في مثل هذه النائبة التي تلحق بالمسلمين» ولم تُجبروا على 
إقامة المصلحة العامة في مثل هذه الصورة: لفسدت مياه المسلمين» و وحمل کی 
من مزارع الأرض» ووقع الغلاء إلى أن يؤول الأمر إلى بيع أولادكم. البناية .٠٤/٠١‏ 

(۳) قال في نصب الراية :۲۹٤/٤‏ غريب» وفي الدراية 557/7: لم أجدهء 
وقال البناية :٥٤/٠١‏ لم أقف عليه في الكتب المشهورة في الحديث» وإنما ذكره 
أصحابنا في كتبهم» ولم أدر من أين أخذوءه؟ ! 

(5) أي يُخرج لكري النهر من كان يُطيقه. 


في كري الأنهار 0۹ 


و 7 


ومن أبئ منهم : : یبر على كريه . 
ولو أرادوا أن يحصنوه خيّفة الانبثاق» وفيه ضررٌ عام كغرق الأراضي› 


عو دير 


وفساد الطرّق : يجبر الآبي› وإلا : فلا بخلاف الكري . 
وأما الثالث : وهو الخاض من كل وجه فكريه على أهله . 


والمنفعة تعودٌ إليهم» على الخصوص والخلوص”" 

(ومن أبئ منهم: يجبر على كريه) ؛ دفعا للضرر العام» وهو ضرر بقية 
الشركاء» وضرر الآبي : خاص» ويقابله عوض» فلا يعارض به. 

قال: (ولو أرادوا أن يُحصّنوه خيْفة الانبثاق'"'» وفيه ضررٌ عام 
كعَرّق الأراضي» وفساد الطرق: يحبر الآبي» وإلا: فلا)؛ لأنه موهوم. 

(بخلاف الكري)؛ لآنه معلوم. 

(وأما الثالث : وهو و فكريه على أهله)؛ لما 

ثم قيل: يجبر الآبي» كما في الثاني. 

Soi Nos 
عنهم بالرجوع على الاآبي بما أنفقوا فيه إذا كان بأمر القاضي» فاستوت‎ 
الجهتان"» بخلاف ما تقدم.‎ 


)١(‏ الخصوص: أي دون الاشتراك بالعامة» والخلوص: أي دون أن يكون للإمام 
شيء فيه. 

(۲) وفي تسخ: الانشقاق. أي الانفجار وخروج السيل منه. 

(۳) وفي نُسخ: الجتبتان. أي جنبة الآبي» وجنبة رفقته. 


eek‏ في كري الأنهار 


2 0 5 دس اد ۳ 00 ب اعادو اس 
ووو كري النهر المشترك عليهم من أعلاه. فإذا جاوز أرض رجل : 
رفع عنه» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا : هى عليهم جو من أوله إلى آخره. يحصص الشُرْب 
والأرّضين . 


لا لحو ا كما |3 ا ج 

قال: (ومؤنة كرّي النهر المشترك عليهم من أعلاه» فإذا جاوز أرض 
رجل: رفع عنه» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: هي عليهم جميعاً من أوله إلى آخره» بحصص الشرّب 
والأرّضين)؛ لأن لصاحب الأعلئ حَقَاً في الأسفل؛ لاحتياجه إلى تسيل 
ما فضّل من الماء فيه. 

وله: أن المقصود من الكرزي: الانتفاع بالسّقي. وقد حَصّل لصاحب 
الأعلئ» فلا يلزمه إنفاع غيره. 

ولیس علئ صاحب المُسيل عمارته» كما إذا كان له مَسیل علئ سطح 
غيره» كيف وإنه يمكثه دفع الماء عن أرضه بسده من أعلاه. 

ثم إنما يرفع عنه إذا جاور أرضّهء كما ذكرناه. 


١ #8 ده‎ Os 
وقيل: إذا جاوز فوهة هره »2 وهو مروي عن محمد رحمه الله.‎ 


.)۱( بضم الفاء» وتشدید الواو. وهو أول النهر› وكذلك و الطريق › وفوهة 
الزقاق. البناية .٥۸/٠١‏ 


في كري الأنهار ٥٥١‏ 


والأول أصح؛ لأن له رأياً في اتخاذ الفوهة من أعلاه وأسفله. 

وإذا جاوز الكري أرضّه حتئ سقطت عنه مؤنته: قيل: له أن يفتح الماء 
ليسقي أرضه ؛ لانتهاء الكري في حقه. 

وقيل: ليس له ذلك ما لم يفرع شركاؤه؛ نفياً لاختصاصه. 

وليس على أهل الشَفة من الكري شيء؛ لأنهم لا يُحْصّوْنء ولأنهم 
أتباع » والله تعالئ أعلم. 


o0۲‏ فصل 


فصل 
في دعوی ى الشرب» والاختلاففب. والتصرّف فيه 
وتصح دعوئ الشَرّب بغير أرض؛ استحسانا . 
وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره» فأراد صاحب الأرض أن 
لا يجري النهرّ في أرضه : ترك على حاله . 
فإن لم يكن في يدهء ولم يكن جارياً : فعليه البينة أن هذا النهرّ له» أو 
أنه قد كان مَجْراهُ له في هذا النهرء يسوقه إلى أرضه ليسقيّها : فيقضئ له. 
فصل 
في دعوئ الثتّربء والاختلافف» والتصرّف فيه 
قال: (وتصح دعوئ ال ب بغير رض ؛ استحساناً) ؛ أنه فك ملك 
بدون الأرض إرثاء وقد بيع الأرض» 8 الشرب له» وهو مرغوب 
فيه» فتصح فيه الدعوئ. 
قال: (وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره» فأراد صاحب 
الأرض أن لا يجري النهر في أرضه: لك على حاله) ؛ ا 
اجر اف د الاعات يكن انو 
قال: (فإن لم يكن في يلره» اکا ا انهل ال ك 
أو" أنه قد كان مَجْراهٌ له في هذا النهر» يسوقه إلى أرضيه ليسقيها: في فيقضئ له) ؛ 


)١(‏ وفي تسخ : وأنه. 


o2‏ 9 ع2 
فی دعوئ الشرب» والاختلاف. والتصرف فيه o0‏ 


وإذا كان نهر بين قوم» واختصموا في السب : كان الشْسُرْبُ بينهم على 
قر أراضيهم . 

فإن كان الأعلئ منهم لا يشرب حتئ يَسْكرٌ النهر: لم يكن له ذلك» 
ولكنه يشرب بحصته . 


5 مه ل لا 7 ا و 
فإن تراضوا على أن يسكر الأعلئ النهر حتئ يشرب بحصته› 02 


0 2 71 ر ر 


وعلئ هذا: المصّبُ في نهر» أو علئ سط أل الموذاف 7ه أو 
المَمْشَىئ في دار غيره: فحكم الاختلاف فيها: نظيره في الشرب. 

قال: (وإذا كان نهر بين قومء واختصموا في الشرب: كان الشربت 
بينهم على قدار أراضيهم). 

لأن المقصود الانتفاع بسقيهاء فيتقدَرٌ بقدره» بخلاف الطريق؛ لأن 
المقصوة التطرقه» وهو في الدار الواسعة والضيّقة علي مط واحلد. 

قال: (فإن كان الأعلئ منهم لا یشرب حتئ یسکر النهر”": لم يكن له 
ذلك)؛ لِمّا فيه من إبطال حق الباقِيْنء (ولكنه يشرب بحصته. 

فإن تراضّؤا علئ أن يَسكر الأعلئ النهر حتى يشرب بحصته. 


62 بالرفع : عطفا على : المصب. 
95 أئ يسك النهر» مخ باب سكر النهر سكراء من باي نض إذا :قد له البدانة 
06 . 


o 5‏ 1 2 
00€ فى دعوئ الشرب». والاختلاففب. والتصرف فيه 


أو اصطلحوا علئ أن يَسْكْرَ كل واحدٍ منهم في وبته : جاز. 

وليس لأحدهم أن يُكري منه نهرأء أو يَنْصِبّ عليه رحئ ماء إلا برضا 
أصحابه . 

إلا أن يكون رحى لا ضر بالنهر ولا بالماء» ويكون موضعها في أرضص 
أو ملحن ع 101 كر ونور لمي ل 1 د جاز)؛ لأن الحق 
لهم إلا أنه" إذا تمكن من ذلك بلّوْح أو خشبةٍ: لا یکر بما یکبس به 
النهر من غير تراض» لكونه إضراراً بهم. 

قال: (وليس لأحدهم أن يكري منه نهر أو ميب عليه رحئ ماء إلا 
برضا أصحابه) ؛ اام رح يك el‏ مشترك بالبناء. 

(إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولا بالماء» ويكون موضعها في 
أرض صاحبها) ؛ لأنه تصرف في ملك نفسه» ولا ضرر في حق غيره. 

ومعنئ الضرر بالنهر: ما بِينّاه من کسر ضيفته» وبالماء: أن يتغيّرٌ عن 
سنه الذي کان يجري علليه. 1 

والدالية””"» والسانية»: نظيرٌ الرحئ 


)١(‏ وفي تُسخ: رجل. 

(0) أي الأعلى. 

(۳) هي جذعٌ طويل يركب تركيب مداق الأرز» وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقئ 
نها الا 15/16 . 

)٤(‏ هي البعير الذي يستّقئ عليه من البئر. 


8 ذه 5 2 
فى دعوئى الشرب› والاختلاب. والتصرف فيه O00‏ 


ل و ۶ و 
ولا يتخذ عليه جسرا؛ ولا قنطرة . 
‘o +‏ . 1 الا مي E‏ . . ٍِ 5 
بخلاف ما إذا كان لواحدٍ نهر خاص» ياخد من نهر خاص بين قوم. 
فأراد أن يقنطرَ عليه ويستوثق منه : له ذلك . 
ع e‏ م وا موي ال ا * وني 1 ةو 6 
أو كان مقنطرا مستوثقاء فأراد أن ينقض ذلك › ولا يزيد ذلك فى أَخذ 


و اسار ۶ اس ر 
ويمنع من أن يوسع فم النهر. 


ا 8 ا 5 ٍِ 
قال: (ولا يتخذ عليه جسرا؛ ولا قنطرة). بمنزلة طريق خاص بين قوم. 
e 8 : :‏ ر 

(بخلاف ما إذا كان لو اج نهر فاص ياخد من نهر خاص بين قوم. 
فآراة أن قط عليه ويسفرفق مع بل ذللك: 

ِِ 0 20 ء ی م 1 5 

أو كان مقنطرا مُستوثقاء فأراد أن يَنقض ذلك» ولا يزيد ذلك فى أخلٍ 
الماء حيث يكون: له ذلك)» لأنه يتصرف في خالص ملكه وضعا ورفعاء 
ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء. 

قال: (ويمتع من أن يوسّع فم النهر)؛ لأنه يكسرٌ ضيفة النهرء ويزيد 
على مقدار حقه فى أخذ الماء. 


وكنذا! :ا كانك السي القن 7 


. ٦٤/٠١ أي يشد جانبى القنطرة من النهر. البناية‎ )١( 

() أي ليس له أن يوسم الكوة إذا كانت القسمة بالكوئء وهو ثقب البيت 
أصلاًء ثم استّعير لمفاتح الماء إلى المزارع أو الجداول» فيقال: كو النهر. البناية 
6 . 


5 ذه 5 2 
00٦‏ فى دعوئ الشرب› والاختلافبي. والتصرف فيه 


ولو كانت الق 4 € فقعت بالكوئ, فأراد أحدهم أن يقسم م بالأيام : 
يض ك 

ولو كان لكل واحدٍ منهم کوی مسمّاة في نهر خاص : ليس لواحدٍ أن 
يزيد كوّة وإن كان لا يضر بأهله . 


وليس لأحد الشركاء في النهر أن يَسوق شيرب إلى أرض له أخرئ. . 


5 


وكذا إذا أراد أن يَوْخَرَّها عن فم النهرء فيجعَلها في أربعة أذرع منه؛ 
لاحتباس الماء فيه» فيزداد دخول الماء فيه. 

RE‏ كراهه أن نمهاء سيك كون له لك 

في الصحيح ؛ لأن قسمة الماء في الأصل: o‏ وق يا هذ 
غير اعتبار التسفل والترفع فو الا فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة. 

قال: (ولو كانت القسمة وقعَت بالكوئ» فأراد أحدهم أن يقسم 
بالأيام: ليس له ذلك)؛ لأن القديم يترك على قِدَمِه؛ لظهور الحق فيه. 

قال: (ولو كان لكل واحا منهم وی مسا ' في نهر خاص: ليبق 
اداد اک ون كان لا غير ام أن الشرك ضاف 

بخلاف ما إذا كانت الكوئ في النهر الأعظم؛ لأن لكل منهم أن شق 
نهراً منه ابتداء» فكان له أن يزيد في الكوئ بالطريق الأولى. 

قال: (وليس لأحد الشركاء في النهر أن سوق شربه إلى أرض له أخرئ 


)١(‏ وضبطت في تسخ أخرئ: مسا بالنصب. 


4 5ه 5 2 
فى دعوئ الشربت» والاختلاف» والتصرف فيه 00۷ 


٠. ٠ 5‏ هم الله 
ليس لها في ذلك شرب. 
8 ٠ه‏ ع ل © 0 عو الى تس 5 ع 3 
وكذا إذا أراد أن يسوق شربه فى أرضه الأولئ حتئ ينتهى إلى هذه 
الأرض الأخرى 
ولو أراد الأعلئ من الشريكين في النهر الخاص» وفيه كوَى بينهما أن 
ل يي 


يس بعضها دفعا لفيّض الماء عن أرضه؛ كى لا نر : ليس له ذلك . 
وكذا إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينهما . 


نس عانق Eo MM OC O‏ 
قال: (وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأول حتی ينتهي ال 
هذه ا الأخرئ)؟ لأنه يستوفي ا على 215 إذ ز الأرض الأول 

نشف" بعض الماء قبل أن تُسقَئ الأرض الأخرى. 

وهو نظير طريق مشترك» أراد أحدهم أن يفتح فيه باباً إل دار أخرئ» 
ساكثها غير ساكن هذه الدار التي يفتحها في هذا الطريق. 

قال: (ولو أراد الأعلىئْ من الشريكين فى النهر الخاص» وفيه كوى 
جيم أن علد فيا دنم لتقي الماء عن الشف كن ال ا 
O E‏ ۰ 

(وكذ"" إذا أراد أن يقسم الت ا سني 407 لان الشسمة 


)١(‏ أي شرت 

(۲) أي ليس له. 

(۳) وفي تُسخ: النهر» وفي أخرئ: الشهر. 
)٤(‏ أي بالأيام أو الشهور. 


5 ذه 95 2 
00۸ فى دعوئ الشرب› والاختلاف. والتصرف فيه 


وكذا لورثته من بعده. 

والشرب : مما يورث. ويوصئ بالانتفاع بعينه . 

بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك كله . 

وكذا لا يَصِلَّمُ مسمَّى في النكاح» حتئ يجب مهرٌ المثل» ولا في 
الخلع» حت يجب رد ما قَبَضمَتْ من الصّداق . 


ولا يصح بدل الصلح عن الدعوئ . 


الک تقدامك » إلآ أن 2 لآن ا ا 

وبع التراضي: لصاحب الأسفل أن ينقض ذلك. 

قال: (وكذا لورثته من بعده)؛ لأنه إعارة الشتّربء فإن مبادلة الشُرْب 
بالشُرب باطلة. 

قال: (والشٌرب: مما يورث» ويوصئى بالانتفاع بعينه. 

بخلاف البيع والهبة والصدقةٍ والوصية بذلك كله)» يعني بهذه 
العقود» حيث لا تجوز هذه العقودٌ» إما للجهالة» أو للغررء أو لأنه ليس 
بمال متقوم» حتئ لا يضمن إذا سقئ من شرب غيره» وإذا بطلت العقود: 
فالوصية بالباطل: باطلة. 

قال: (وكذا لا يَصلح مسمّى في النكاح» حتئْ يجب مه المثل» ولا 
في الخلع» حت يجب رد ما قَبَضَّتْ من الصّدّاق)؛ لتفاحش الجهالة. 

قال: (ولا يصح بدل الصلح عن الدعوئ)؛ لأنه لا يملك بشيء من 
ل 


فى دعوئ الشَرب» والاختلاف. والتصرّفب فيه 00۹ 


ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد مونه بدون أرض » كما في حال 
حياته . 

وإذا سقئ الرجل أرضّهء أو مَخَرَها ماء فسال من مائها في أرض 
رجل» فغرّقهاء أو َرَت أرض جاره من هذا الماء : لم يكن عليه ضماتّها . 


قال: (ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد موتّه بدون أرض» كما في 
حال حياته). 

وكييف يصنع الإمام؟ : الأصح أن ر إلى أرض لا كيرت لهاء 
ببيقهما بإ بإذن سب ا قيمة الأرض» مع الشرب» وبدونه: 

ids‏ 50 الت ارا تيده فر هم 
الشرب إليهاء وباعهماء فيصرف"" من الثمن إلى ثمن الأرض» ويصرف 
الفاضل”" إلى قضاء الدين. 

ل ام الج اه أو د هاما أ فب رال 
من مائها في أرض رجل»ء فغرقهاء أو رت أرض جاره من هذا الماء: لم 
كن هدهي نيا »لزاه قر مس ننه والله تعالئ أعلم. 


# تم الجزء السادس» ويليه الجزء السابع» ويبدأ بكتاب الأشربة. 


)١(‏ وفي تسخ : فيؤدي. 
6 رهن تمن لفت 


فهرس موضوعات الحزء السادس 05١‏ 
فهرس موضوعات الجزء السادس 
كتاب الإجارات eee Kg‏ 
باب الأجر متى 0 00001110001001 
فصل في بيان عدم استحقاق تمام الأجر ال ل 0 
باب ما يجوز من الإجارة» وما لا يجوزء وما يكون خلافا فيها Ase‏ 
باب الإجارة الفاسدة ا ل ا ا ب و O‏ 1 
باب ضمان الاجير اك 
ات احا عر حرا eg‏ 
باب إجارة العبد VE SSO EEA E‏ 
باب الاختلاف في الإجارة O‏ 
باب فسخ الإجارة O‏ 
00 منكورة O‏ ببب0000000 00 000 
كتاب المکاتب O SRD OS‏ 
فصل في الكتابة الفاسدة 1000 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله a‏ 0 
فصل في بيان من يدخل في الكتابة ROE‏ 
فصل في مسائل أخرئ من هذا الباب OO‏ 
باب من یکات عن العبد O TD‏ 
باب كتابة العبد المشترك 1 
باب موت المكاتب» وعجزه» وموت المولى 0 
كتاب الولاء a‏ 
فصل في ولاء الموالاة O‏ 


0۲ فهر س موضوعات الحزء السادس 


ا الخ اواو الموج لماو ووتوو وه O SE O‏ 
فصل في الإكراه الواقع في حقوق الله عر وجل 0008 0 001000000000 
كتاب الحجر 12002 
باب الحجر للفساد yg‏ 
فصل في حَد البلوغ 0000000000 0000 
ا د E‏ الود ا مسو اس اماي قا 
كتاب المأذون 01012121212111 000 
فصل في أحكام إذن الصبي 0 
كتاب الغصب E‏ 
فصل فيما يتغيُّ بفعل الغاصب OO‏ 
فصل في مسائل متفرقة تعلق بالغصب 0 
فصل في عَصب ما لا يتوم OT‏ 
كتاب الشفعة a.‏ اا 
باب طلب الشفعة» والخصومة ل N‏ 
فصل فى الاختلاف 0101 ا 
عر نما ك AE‏ 
نبل ف قار الع 00 اا 
أت ما تلجت فيه الشفعة:. وما لا تجب فيه Oy‏ 
باب ما تبطل به الشفعة 0 
فصل في بيان الحيل التي تبطل بها الشفعة O‏ 
مسائل متفرقة 0000101 اا 
كتاب القسمة O O a‏ 


فهرس موضوعات الجزء السادس 


فصل في كيفية 


باب دعوئ العَلط فى القسمة» والاستحقاق فيها 


القسمة 


د عاد 2 عاد اد 


فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 0 
فهرس مل لكاب المهداية كاملا 
فهرس الجزء الأول 
قدي لجست ب ودر بن ماه 1 عن :ليذ 1 ود ل 5 
بداية كتاب الهداية ۸۴ 
كتاب الطهارات A۷‏ كتاب الصلاة ۱ 
فهرس الجزء الثاني 
باب صلاة الوتر إلى تمام كتاب الصلاة ٥‏ 
كتاب الزكاة 6 ١‏ كتاب الصوم YoY‏ كتاب الحج ۳۱٦‏ 
كتاب النكاح 9 كتاب الرضاع ١5‏ 
كتاب الطلاق ۱۳۹ تتاب العتاق 15٠١‏ تتاب الأيمان ٤۷١‏ 
فهرس الجزء الرابع 
كتاب الحدود ° كتاب السرقة ۹٦‏ 
كتانها السير /اه ١‏ كتاب اللقيط ۳١۱‏ 
كتاب اللقطة ۳۰۹۸ كتاب الإباق P۰‏ 
كتاب المفقود ۳۲٦‏ كتاب الشركة كرض 
کنات الوقف ۳۷ كتاب البيوع ۳4۲ 


01 فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملا 


فهرس الجزء الخامس 


كتاب الصرف 5 كتاب الكفالة ۲٤‏ 
كتاب الحوالة ٥‏ كتاب أدب القاضي  "١‏ 
كتاب الشهادات ۲ ¬ كتاب الرجوع عن الشهادات ٠۹۲‏ 

كتاب الوكالة ۳ کات الدغوی ۹۰ 

كتاب الإقرار <٤‏ كتاب الصلح ۳۸0 
كتاب المضاربة 41۸ كتاب الوديعة ۹ 
كتاب العارية ۷٤‏ كتاب الهبة ۸٦‏ 

فهرس الجزء السادس 

كتاب الإجارات 5 كتاب المکاتب ‏ ۷۹ 

كتاب الولاء ۳٢‏ كتاب الإكراه \o۲‏ 
كتاب الحجر ١‏ كتاب المأذون  ١95‏ 
كتاب الغصب 1۱۹ كتاب الشفعة ۲۹ 
كتاب القسمة ۳۱٦‏ كتاب المزارعة ٠۳١٥۷‏ 
كتاب المساقاة ۳۷۳ كتاب الذبائح ۳۸۲ كتاب الأضحية ٤٠۱۸‏ 
كتاب الكراهية ٤“‏ كتاب إحياء الموات “7ه 

فهرس الجزء السابع 

كتاب الأشربة 5 كتاب الصيد ۳۲ 

كتاب الرهن 0/6 كتاب الجنايات ۱۷۲ 
كتاب الديات 0< كتاب المعاقل ۲٥‏ 
كتاب الوصايا 4۸ كتاب الخنثئ 0۰ 


